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تقديم السيد وزير العدل:

تضاعــف حجــم الاهتمــام الــدولي والوطــي في العقــود الأخــرة بحقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية وبحمايتهــا والنهــوض بهــا ونشــر ثقافتهــا، إلى الحــد 
الــذي أصبــح معــه هــذا العصــر عصــر حقــوق الإنســان بامتيــاز، وقــد نتــج عــن هــذا الاهتمــام المتزايــد ظهــور أجيــال جديــدة مــن حقــوق الانســان 
بفئاتهــا ومجالاتهــا، فتواصلــت العنايــة بالحقــوق المدنيــة والسياســية بالمــوازاة مــع اتســاع دائــرة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والتضامنيــة 
والبيئيــة وتفرعهــا وإيلائهــا مزيــدا مــن العنايــة علــى الأصعــدة الدوليــة والإقليميــة والوطنيــة في تكامــل وترابــط بــن أجيــال حقــوق الإنســان، فكمــا قــال 
صاحــب الجلالــة الملــك محمــد الســادس نصــره الله  في رســالته الســامية الموجهــة إلى المشــاركين في أشــغال الــدورة الثانيــة للمنتــدى العالمــي لحقــوق 
الإنســان المنعقــد بمدينــة مراكــش بتاريــخ 27 نونــر 2014  فقــد »عرفــت الأجنــدة العالميــة لحقــوق الإنســان تحــولات عميقــة. فــإذا كان الجيــان 
الأول والثــاني مــن حقــوق الإنســان لازالا يتبــوآن مكانــة الصــدارة، فقــد بــرزت مواضيــع جديــدة، مــن قبيــل حمايــة حقــوق الأشــخاص المســنين، 
وحقــوق الإنســان في العصــر الرقمــي، والمقاولــة وحقــوق الإنســان، والتأهيــل القانــوني للفقــراء، وقابليــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة للتقاضــي«، 
وكمــا جــاء في الرســالة الملكيــة بمناســبة الاحتفــاء بالذكــرى ال 60 للإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان بتاريــخ 10 دجنــر 2008 فإنــه »مهمــا 
يكــن حجــم المكاســب الــي أنجزناهــا، فــإن الحقــوق السياســية والمدنيــة لــن تأخــذ أبعادهــا الملموســة، في الواقــع المعيــش للمواطــن، إلا بتكاملهــا مــع 

النهــوض بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة، الــي نوليهــا الأســبقية في السياســات العموميــة للبــاد«. 
ومــن المجــالات الــي حظيــت باهتمــام خــاص مــن المنتظــم الــدولي، مجــال الشــغل والحــق فيــه، حيــث تم تأطــر ممارســة هــذا الحــق بعــدة ضمانــات 
دســتورية وقانونيــة ومؤسســاتية وقضائيــة مــن أجــل تأمــن الحمايــة اللازمــة للعامــات والعمــال ولا ســيما الفئــات الخاصــة منهــم، وفي مقدمتهــا المــرأة 

والطفــل والأشــخاص ذوو الإعاقــة والمهاجــرون واللاجئــون، وذلــك في ســياق التغــرات الاقتصاديــة والاجتماعيــة الــي يشــهدها العــالم.
ويمثــل الحــق في الحمايــة القضائيــة لمبــدأ »الحــق في الشــغل« أحــد الحقــوق الأساســية الــي تضمنهــا المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان 
واتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة، والــي  تعتــر وســيلة فعالــة لضمــان الحــق في التقاضــي فيمــا يتعلــق بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، باعتبــار 

الالتــزام باحــرام ضمانــات الحــق في محاكمــة عادلــة مدخــا أساســيا لإعمــال الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة. 
وعلــى المســتوى الوطــي، فقــد تم تعزيــز الإطــار القانــوني للحــق في الشــغل خاصــة مــن خــال دســتور 2011 الــذي أشــار في ديباجتــه إلى مبــادئ 
العدالــة الاجتماعيــة وأكــد علــى سمــو الاتفاقيــات الدوليــة علــى القانــون الوطــي، وبالتــالي فانطلاقــا مــن التزامــات المملكــة المغربيــة الأساســية في مجــال 
إعمــال الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الانســان والمعايــر الدوليــة للحــق في الشــغل المنبثقــة عــن اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة، ومــن العنايــة الــي 
توليهــا لتعزيــز تجربتهــا في هــذا المجــال، وتنزيــا لمقتضيــات الدســتور بشــأن دور القضــاء في حمايــة الحقــوق والحريــات والــذي نــص الفصــل 117 منــه 
علــى أن »يتــولى القاضــي حمايــة حقــوق الأشــخاص والجماعــات وحرياتهــم وأمنهــم القضائــي، وتطبيــق القانــون«، وحرصــا مــن وزارة العــدل علــى 
تفعيــل مضامــن ميثــاق إصــاح منظومــة العدالــة في محــوره المتعلــق بتعزيــز حمايــة القضــاء للحقــوق والحريــات، خاصــة فيمــا يتعلــق بحمايــة الحــق في 
الشــغل بشــروط عادلــة ومرضيــة مــع ضمــان احــرام حقــوق العمــال مــن طــرف أربــاب العمــل والشــركات التجاريــة، فــإن الأمــر اســتوجب تعزيــز إتاحــة 

ســبل انتصــاف قضائيــة فعالــة لترســيخ وتوســيع مداخلهــا مــن أجــل الحــق في التقاضــي في مجــال الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة.
 وإيمانــا منــه بأهميــة التكويــن والتكويــن المســتمر في مجــالات حقــوق الإنســان عامــة والحقــوق المرتبطــة بمجــالات الشــغل، واســتحضارا لأهميــة توضيــح 
العلاقــة التفاعليــة بــن الجوانــب النظريــة في حقــوق الإنســان والجوانــب التطبيقيــة لهــا في العمــل القضائــي، فقــد اتجــه اختيــار المعهــد العــالي للقضــاء 
نحــو اعتمــاد مقاربتــن في مجــال التكويــن علــى حقــوق الإنســان ضمــن منهاجــه التكويــي، تعتمــد الأولى علــى تخصيــص مــادة لحقــوق الإنســان 
بجوانبهــا النظريــة والتطبيقيــة، وتخــص الثانيــة المقاربــة الاندماجيــة الــي تســتحضر قيــم حقــوق الإنســان عنــد التكويــن في باقــي المــواد الدراســية بمــا 
فيهــا المــادة الخاصــة بمدونــة الشــغل والقوانــن المرتبطــة بهــا، وذلــك ســعيا إلى ضمــان تأهيــل أفضــل للعنصــر البشــري يســاعده علــى إصــدار أحــكام 
تســتحضر القيــم الســامية لحقــوق الإنســان ومبادئهــا الــي التزمــت بهــا المملكــة، ويســاهم في الرفــع مــن النجاعــة القضائيــة وفي ضمــان تجويــد وتطويــر 

الاجتهــادات القضائيــة اعتمــادا علــى المرجعيــات الدوليــة لحقــوق الانســان وروحهــا.
وتنــدرج هــذه الدراســة الــي يصدرهــا المعهــد العــالي للقضــاء اليــوم، في إطــار تفعيــل مذكــرة التفاهــم الموقعــة بينــه وبــن معهــد راوول والنــرغ لحقــوق 
الإنســان والقانــون الــدولي الإنســاني في مجــال التكويــن علــى حقــوق الانســان والقانــون الــدولي الانســاني لفائــدة القضــاة المغاربــة، مــن أجــل مقاربــة 
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الإشــكالية الــي ترتبــط بالحاجــة إلى فهــم الســيدات والســادة القضــاة لمــادة قانــون الشــغل ومختلــف المــواد الدراســية الأخــرى في علاقتهــا بالالتزامــات 
الدوليــة والوطنيــة في مجــال حقــوق الإنســان، ثم إدمــاج مبــادئ حقــوق الإنســان في المنهــاج التكويــي للمعهــد العــالي للقضــاء مــن خــال نمــوذج 

تطبيقــي يرتكــز علــى الحقــوق المرتبطــة بمجــال الشــغل. 
وبمناســبة إصــدار هــذه الدراســة ووضعهــا رهــن الإشــارة للاســتعمال البيداغوجــي ضمــن المنهــاج التكويــي للمعهــد العــالي للقضــاء كأداة مرجعيــة 
ودليــل عملــي، فإنــي أتوجــه بخالــص عبــارات الشــكر والتقديــر إلى الخــراء المغاربــة الذيــن أعدوهــا وإلى معهــد راوول والنــرغ لحقــوق الإنســان 
والقانــون الــدولي الإنســاني شــريكنا في إصــدار هــذا المنتــوج، وأملنــا معقــود علــى مزيــد مــن الدراســات والأبحــاث ذات الصلــة وإلى مزيــد مــن انخــراط 
الســيدات والســادة القضــاة في روح هــذه الدراســة مــن أجــل انتهــاج اجتهــاد قضائــي منفتــح علــى القيــم والمعايــر الدوليــة المرتبطــة بحقــوق الإنســان 
عمومــا وحقــوق الإنســان في مجــال الشــغل علــى وجــه الخصــوص خدمــة للقضايــا العادلــة في مجــالات العدالــة الاجتماعيــة بامتداداتهــا وتشــعباتها 

ومنظومــة العدالــة عمومــا.

محمد أوجار
وزير العدل 

تمهيد:

تمثــل معايــر ومبــادئ العمــل الدوليــة المنبثقــة عــن الاتفاقيــات الأساســية للقانــون الــدولي لحقــوق الإنســان واتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة الأســاس 
المرجعــي للعمــل اللائــق والعدالــة الاجتماعيــة وهــو مــا عززتــه التشــريعات الوطنيــة، خاصــة مدونــة الشــغل، مــن خــال توفــر كافــة ضمانــات المســاواة 

والعــدل والكرامــة للأجــر والمســتخدم. 
وقــد حــرص القضــاء الوطــي علــى التطبيــق الســليم للقانــون في المــواد ذات الصلــة بمجــال الشــغل في إطــار مبــادئ حقــوق الانســان، تشــهد علــى 
ذلــك العديــد مــن الأحــكام والاجتهــادات القضائيــة الــي تســتند إلى الاتفاقيــات الدوليــة في مجــال حقــوق الانســان واتفاقيــات منظمــة العمــل 

الدوليــة.
 وحرصــا علــى اســتحضار أكــر لقيــم حقــوق الانســان في العمــل القضائــي. وتعزيــزا لمكانــة هــذه الحقــوق فيــه، فقــد أولــت وزارة العــدل عنايــة 
خاصــة لتقويــة هــذا الجانــب لــدى الســيدات والســادة القضــاة في عملهــم اليومــي، كمــا وجــه المعهــد العــالي للقضــاء جهــوده نحــو مزيــد مــن التكويــن 
والتكويــن المســتمر في مجــال حقــوق الانســان لفائــدة هــؤلاء القضــاة، بمــا في ذلــك تســليط الضــوء علــى علاقــة العمــل القضائــي بمجــالي حقــوق 

الانســان والشــغل.
وفي إطــار مذكــرة التفاهــم الموقعــة بــن المعهــد العــالي للقضــاء بالمملكــة المغربيــة ومعهــد راوول والينــرغ لحقــوق الإنســان والقانــون الــدولي الإنســاني  
في مجــال التكويــن علــى حقــوق الانســان والقانــون الــدولي الانســاني لفائــدة القضــاة المغاربــة، وتنفيــذا لهــا، يــأتي إصــدار هــذه الدراســة كأداة مرجعيــة 
للقضــاة تتميــز بتنــوع مصادرهــا وغــى مواردهــا المعرفيــة المعــززة بنمــاذج مــن أحــكام قضائيــة في الموضــوع، مــع تأصيــل ذلــك اســتنادا إلى الاتفاقيــات 
الدوليــة لحقــوق الإنســان وبروتوكولاتهــا واتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة والتعليقــات العامــة للهيئــات التعاقديــة التابعــة للأمــم المتحــدة المفســرة 
لمقتضيــات هــذه الاتفاقيــات الدوليــة خاصــة العهــد الــدولي المتعلــق بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، ولاســيما المقتضيــات المرتبطــة 
بالحــق في الشــغل، والــي يمكــن أن تشــكل مصــدرا هامــا للقضــاء الوطــي لتفســر وتطبيــق القوانــن الوطنيــة المتعلقــة بحمايــة العمــال بجميــع فئاتهــم 

وفي مختلــف وضعياتهــم. 
وبإصدارنــا المشــرك لهــذه الدراســة، نأمــل أن نكــون قــد ســاهمنا في تقريــب القضــاة والملحقــن القضائيــن ومنتســي مختلــف المهــن القضائيــة بشــكل 
أكبر من قيم ومبادئ حقوق الانســان وتعزيز حضورها في عملهم اليومي، أملا في أحكام تســتحضر أكثر هذه القيم وتســتند إليها وتحتج بها.
وســتكون هــذه الدراســة جــزءا مــن منهــاج التكويــن بالمعهــد العــالي للقضــاء عــر مــادة حقــوق الإنســان أو مــادة الشــغل في إطــار المــادة المتخصصــة، 
أو عــر مختلــف المــواد الدراســية في إطــار مقاربــة مندمجــة، وســتمثل مــع دليــل "منهجيــة التدريــب في مجــال تطبيــق الاتفاقيــات الدوليــة في القضــاء 

الوطــي" ومختلــف التماريــن والحــالات المتضمنــة فيهمــا عُــدة مرجعيــة هامــة للعمــل القضائــي.
فشــكري الخالــص وتقديــري العميــق للأســاتذة الذيــن أعــدوا هــذا المؤلــف، الأســتاذة مليكــة ابــن زاهــر رئيســة الغرفــة الاجتماعيــة بمحكمــة النقــض 
والاســتاذ عمــر نحــال رئيــس المحكمــة الابتدائيــة بســا والاســتاذ إدريــس نجيــم الخبــر في مجــال حقــوق الإنســان ومستشــار الســيد وزيــر العــدل جازاهــم 
الله خــر الجــزاء علــى هــذا العمــل الــذي ســيكون إضافــة نوعيــة تغــي خزانــة المعهــد العــالي للقضــاء والخزانتــن الوطنيــة والعربيــة مــن منظــور يجمــع 
بــن العمــل القضائــي والمرجعيــة الحقوقيــة في مجــال الشــغل، والشــكر موصــول إلى معهــد راوول والينــرغ لحقــوق الإنســان والقانــون الــدولي الإنســاني  

شــريكنا في إعــداد وطبــع هــذه الدراســة.

عبد المجيد غميجة
المدير العام للمعهد العالي للقضاء
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كلمة معهد راؤول والينبرغ لحقوق الإنسان والقانون الإنساني:

في ســياق تشــاركي فعّــال بــن معهــد راؤول والينــرغ  لحقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني في مملكــة الســويد والمعاهــد والمــدارس القضائيــة العربيــة 
الشــريكة  وبالعمــل الــدؤوب بــن كافــة الشــركاء،  باشــرت مجموعــة العمــل المغربيــة بتنفيــذ بنــود مذكــرة التفاهــم الموقعــة في العــام 2011 ضمــن 
البرنامــج الإقليمــي المشــرك لمنطقــة الشــرق الأوســط وشمــال أفريقيــا، الــذي أطلقــه معهــد راؤول والينــرغ لحقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني مــن 

خــال مكتبــه الإقليمــي في عمــان والــذي حمــل اســم »دعــم تطبيــق معايــر حقــوق الإنســان في المحاكــم العربيــة«.
وقــد كان مــن أهــم الأنشــطة المقــررة علــى المســتوى الوطــي لــكل دولــة مــن الــدول الشــريكة ضمــن الخطــط التنفيذيــة للمشــروع، قيــام كل مجموعــة 
مــن مجموعــات العمــل الوطنيــة للمعاهــد والمــدارس القضائيــة بإجــراء بحــث مقــارن بــن القوانــن الوطنيــة والاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان 
صــادق عليهــا، وذلــك بهــدف تحديــد وتحليــل إشــكاليات عــدم المواءمــة بينهــا وبــن التشــريعات الوطنيــة، والوصــول إلى توصيــات حــول الطريقــة 

ُ
الم

الفضلــى لتخطــي حــالات عــدم المواءمــة في مجــال الاجتهــاد القضائــي، لتوضــع بــن أيــادي الســادة القضــاة، وأعضــاء النيابــة العامــة، ومنتســي 
المعاهــد والمــدارس القضائيــة، وليســتفيد منهــا كافــة العاملــن والباحثــن والطلبــة في المجــال القانــوني؛ وقــد أســفر هــذا التعــاون عــن إنجــاز دراســات 
نوعيــة مقارنــة في مجــال تطبيــق المعايــر الدوليــة في النظــام القانــوني والقضائــي لــكل دولــة، ومنهــا هــذه الدراســة الــي أعدّتهــا مشــكورة مجموعــة العمــل 

الوطنيــة في المملكــة المغربيــة.
وبهــذه المناســبة يتقــدم معهــد راؤول والينــرغ لحقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني بجزيــل الشــكر والامتنــان لمجموعــة العمــل المغربيــة علــى مشــاركتها 
الفعالــة في الأنشــطة الــي تّم تنفيذهــا علــى المســتوى الإقليمــي بهــدف تســليط الضــوء علــى أبــرز الاجتهــادات القضائيّــة العربيّــة في مجــال الحمايــة 
القضائيــّة لحقــوق الإنســان، وإبــراز مكانــة القضــاء ودوره في إدمــاج وإنفــاذ المعايــر الدوليــة لحقــوق الإنســان في التطبيقــات القضائيــّة الوطنيــّة، وتوفــر 
المصــادر المعرفيــة اللازمــة لهــذه الغايــة. حيــث شــاركت مجموعــة العمــل االمغربيــة بهــذه الجهــود مــن خــال تزويــد الباحثــن بالأحــكام القضائيــة المغربيــة 
الــي طبقــت الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان، وأســفرت هــذه الجهــود عــن إصــدار كتابــَـنْ إقليميّـَــنْ: الأوّل يتنــاول« الاجتهــادات القضائيّــة 
العربيــّة في تطبيــق الاتفاقيــّاتِ الدوليــّة لحقــوق الإنســان، بينمــا يبحــث الكتــاب الثــاني في »الاجتهــادات القضائيــّة العربيــّة في حمايــة حقــوق الإنســان 
للمــرأة، وقــد حمــل هــذان الكتابــان طابعــاً إقليميــاً ســاهمت في تشــكيل ملامحــه جهــود مجموعــات العمــل الوطنيــة في كل دولــة، ومنهــا مجموعــة 
العمــل المغربيــة، الأمــر الــذي يجعــل مــن هــذه الدراســة المغربيــة والكتابــن الإقليميــن مكمــان لبعضهمــا البعــض في ســياق تكاملــي متناســق علــى 

المســتوى الوطــي و الاقليمــي.
وفي ذات الســياق، وبهــدف نقــل هــذه الدراســة الوطنيــة والكتابــن الإقليميــن المشــار إليهمــا أعــاه إلى حيــّز التطبيــق، عمــل معهــد راؤول والينــرغ 
لحقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني بتعــاون وثيــق مــع مجموعــات العمــل الوطنيــة علــى وضــع الصيغــة النهائيــة لـــ »الدليــل التدريــيِ في مجــالِ تطبيــقِ 
الاتفاقيــّاتِ الدُّوليــّةِ لحقــوق الإنســان في مناهــج المعاهــد القضائيــّة«،  وذلــك بهــدف مســاعدة المدربــن في المعاهــد القضائيــة علــى اســتخدام أفضــل 
الطــرق والوســائل التعليميــة للتدريــب للخــروج بأحــكام خلاقــة ومســتنيرة يتــم فيهــا تطبيــق الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان، ليصــار بعــد ذلــك 

إلى اعتمــاد هــذا الدليــل في الخطــط والمســاقات والمناهــج الدراســية والأكاديميــة في المعاهــد والمــدارس القضائيــة الشــريكة.
وأمــام هــذه الإنجــازات المتمثلــة في إصــدار بإصــدار هــذه الدراســة الوطنيــة المغربيــة، والكتابــن الإقليميــن والدليــل التدريــي، فإنــه لا يســعنا في معهــد 
راؤول والينــرغ لحقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني إلا أنّ نتقــدم بخالــص الشــكر والامتنــان إلى إدارة »المعهــد العــالي للقضــاء في المملكــة المغربيــة 
» علــى الجهــود المبذولــة في تنفيــذ مذكــرة التفاهــم، وبجزيــل الشــكر و الامتنــان لـــ »مجموعــة العمــل االمغربيــة« علــى إعدادهــا لهــذه الدراســة النوعيــة 
والفريــدة،  كمــا والشــكر موصــول الى الأســتاذة إيمــان صيــام/ مســؤولة البرامــج لمنطقــة الشــرق الأوســط وشمــال أفريقيــا في معهــد راؤول والينــرغ 
لحقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني لجهودهــا واشــرافها علــى اخــراج هــذه الدراســة الى حيــز الوجــود، آملــن أن يســتمر هــذا التعــاون دائمــا نحــو 

مزيــدٍ مــن التقــدم والنجــاح.

كارلا بوخير
مديرة المكتب الإقليمي في عمان/الأردن

معهد راؤول والينبرغ لحقوق الإنسان والقانون الإنساني
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مقدمة الدراسة:

اعــرف المنتظــم الــدولي بالمبــادئ والضمانــات الأساســية المرتبطــة بالحــق في العمــل قبــل انشــاء منظمــة الأمــم المتحــدة، فمنــذ اعتمــاد »الاتفاقيــة 
الخاصــة بالــرق« ســنة 1926 1 توالــت العديــد مــن الصكــوك الدوليــة الــي تكــرس المبــادئ والقيــم والمفاهيــم المرتبطــة بمجــال الشــغل وقوامهــا الحــق 
في الحيــاة والحريــة والكرامــة والمســاواة والعــدل والملكيــة والتضامــن والتســامح والأمــن والســلم، ومــا يتفــرع عــن هــذه المبــادئ الكــرى مــن مبــادئ مثــل 
الحريــة النقابيــة والإقــرار الفعلــي بحــق المفاوضــة الجماعيــة والقضــاء علــى جميــع أشــكال العمــل الجــري أو الإلزامــي والقضــاء علــى عمــل الأطفــال 

ومناهضــة التمييــز في الاســتخدام والمهنــة بالنســبة للمــرأة والأشــخاص ذوي الإعاقــات والمهاجريــن واللاجئــن.
 وقــد أكــد الإعــان العالمــي لحقــوق الانســان لســنة 1948 أن »لــكل شــخص الحــق فــي الشــغل، وفــي حريــة اختيــار عملــه، وفــي شــروط 
عمــل عادلــة ومرضيــة، وفــي الحمايــة مــن البطالــة«. وهــو مــا فصلــه العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية2، والعهــد الــدولي الخــاص 
بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة3، واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، واتفاقيــة حقــوق الطفــل، واتفاقيــة حقــوق 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة، واتفاقيــة حمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم، واتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــر 
الوطنيــة، والبروتوكــول المكمــل لهــذه الاتفاقيــة حــول منــع وقمــع ومعاقبــة الاتجــار بالبشــر وخاصــة النســاء والأطفــال، وعــدد غــر يســر مــن الاتفاقيــات 

الدوليــة والاقليميــة في مجــال حقــوق الانســان4.
 ونظــرا للتطــورات المهمــة في مجــال تعــدد أدوار الجهــات الفاعلــة فيمــا يتعلــق بحمايــة وتعزيــز ممارســة الحــق في العمــل، فقــد اعتمــد مجلــس حقــوق 
الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة ســنة 2011 »المبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة بالأعمــال التجاريــة وحقــوق الإنســان«، وهــي تتألــف مــن ثلاثــة مبــادئ 
مترابطــة، هــي: واجــب الدولــة في توفــر الحمايــة مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان مــن قبــل أطــراف ثالثــة، ومســؤولية منشــآت الأعمــال والشــركات 
في احــرام حقــوق الإنســان، والحاجــة إلى الولــوج بشــكل فعــال إلى ســبل الانتصــاف القضائيــة وغــر القضائيــة. كمــا قــرر المجلــس كذلــك إنشــاء 

فريــق عامــل معــي بمســألة حقــوق الإنســان والشــركات عــر الوطنيــة وغيرهــا مــن مؤسســات الأعمــال.
وبالمــوازاة مــع هــذه الاتفاقيــات والبروتوكــولات والتوصيــات، أصــدرت منظمــة العمــل الدوليــة5 العديــد مــن الاتفاقيــات والتوصيــات الــي تؤطــر التمتــع 
بالحــق في العمــل، حيــث حرصــت هــذه المنظمــة منــذ تأسيســها علــى حمايــة حقــوق العمــال في كافــة الظــروف والمجــالات، وقــد تضمــن دســتورها 
المؤســس لســنة 1919 وإعــان فيلاديلفيــا لســنة 1944 اعترافــا بهــذا الحــق وتفصيــا لكيفيــة ممارســته، فأكــد إعــان فيلاديلفيــا علــى حــق جميــع 
البشــر أيــا كان عرقهــم أو معتقدهــم أو جنســهم، في العمــل مــن أجــل رفاهيتهــم الماديــة وتقدمهــم في ظــروف توفــر لهــم الحريــة والكرامــة والأمــن 
الاقتصــادي وتكافــؤ الفــرص. وقــد تجســدت المبــادئ والحقــوق المرتبطــة بمجــال الشــغل وتطــورت مــن خــال اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة 
بــدءا مــن اتفاقيــة العمــل الجــري لســنة 1930 رقــم)29 ( ومــرورا بعــدد مــن الاتفاقيــات الأخــرى مثــل الاتفاقيــة بشــأن المســاواة في الأجــور لســنة 
1951 رقــم )100( والاتفاقيــة بشــأن التمييــز في الاســتخدام والمهنــة لســنة 1958 رقــم )111(، وصــولا إلى الاتفاقيــة بشــأن العمــل البحــري 
لســنة 2006 رقــم )186(. ذلــك أن دور وتأثــر المبــادئ والحقــوق الأساســية في العمــل الــواردة في الاتفاقيــات الأساســية لمنظمــة العمــل الدوليــة، 
يتخطيــان الالتزامــات المترتبــة عــن التصديــق علــى هــذه الاتفاقيــات، حيــث أكــد إعــان منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن المبــادئ والحقــوق الأساســية 

1- عرفــت الاتفاقيــة مفهــوم الــرق بأنــه »حالــة أو وضــع يكــون فيــه شــخص مــا مملــوكاً لشــخص آخــر؛ كمــا عرّفــت تجــارة الرقيــق علــى أنهــا الأفعــال الــي تنطــوي علــى أســر أو بيــع أو نقــل الأشــخاص المســتعبدين؛ والســخرة 
بصفتهــا »حالــة مماثلــة للــرق« يجــب تقييدهــا وإيقافهــا في نهايــة المطــاف«.

2- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 ، )المادة8)حظر السخرة أو العمل الإلزامي(، المادة 22 )الاعتراف
بالحق في الحرية النقابية، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها(، المادة 26 )الحق لجميع الأشخاص في الحصول على

حماية فعالة من التمييز.
3- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966 ،) المادة 2 )الحق في التمتع بالحقوق الاقتصادية

والاجتماعية والثقافية من دون تمييز( المادة 6 )الحق في اختيار العمل أو قبوله بحرية( المادة 8 )الحق في تكوين النقابات بما في
ذلك الحق في الإضراب( المادة 10 )حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي.

4- علــى ســبيل المثــال، الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب لســنة 1982 ؛ الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان لســنة 1969 ؛ الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان لســنة 1950 ؛ الميثــاق الاجتماعــي 
الأوروبي،  لســنة 1961 المنقــح في 1996؛ الميثــاق العــربي لحقــوق الانســان لســنة 2004.

5- أنشــئت منظمــة العمــل الدوليــة ســنة 1919، كجــزء مــن معاهــدة فرســاي الــي وضعــت الحــد للحــرب العالميــة الأولى، انطلاقــا مــن الإيمــان بــأن الســام الدائــم والشــامل لا يمكــن تحقيقــه إلا في حــال قيامــه علــى أســاس 
العدالــة الاجتماعيــة. وقــد التــزام مؤسســو منظمــة العمــل الدوليــة بتكريــس ظــروف العمــل الإنســانية ومكافحــة الظلــم، والعمــل الشــاق والفقــر. وفي ســنة 1946 أصبحــت منظمــة العمــل الدوليــة أول وكالــة متخصصــة 

ضمــن منظومــة الأمــم المتحــدة الحديثــة النشــأة. وهــي الهيئــة الدوليــة المســؤولة عــن صياغــة معايــر العمــل الدوليــة والإشــراف عليهــا.
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في العمــل لســنة 1998 6، علــى أن جميــع الــدول الأعضــاء، وإن لم تكــن قــد صادقــت علــى هــذه الصكــوك، ملزمــة بمجــرد انتمائهــا إلى منظمــة 
العمــل الدوليــة، بــأن تحــرم المبــادئ المتعلقــة بالحقــوق الأساســية في العمــل وأن تعززهــا وتحققهــا. كمــا أن الاتفاقيــات الإقليميــة الأســيوية والإفريقيــة 
والأوروبيــة والأمريكيــة والعربيــة، ســاهمت كلهــا في إغنــاء مكتســبات البشــرية في هــذا الموضــوع مــن خــال التنصيــص علــى أهميــة المؤسســات 

والضمانــات ودعــوة المكلفــن بإنفــاذ القوانــن إلى العنايــة بحقــوق العمــال في كل الظــروف والأحــوال.
وعلــى المســتوى الوطــي ضمنــت دســاتير المملكــة المغربيــة منــذ ســنة 1962 الحــق في الشــغل، في إطــار التــزام المملكــة بمبــادئ حقــوق الانســان 
كمــا هــي متعــارف عليهــا عالميــا كمــا أكــد ذلــك دســتور ســنة 1996 ومــا بعــده وصــولا إلى دســتور ســنة 2011، الــذي نــص في ديباجتــه علــى 
»جعــل الاتفاقيــات الدوليــة كمــا صــادق عليهــا المغــرب وفــي نطــاق أحــكام الدســتور وقوانيــن المملكــة وهويتهــا الوطنيــة الراســخة، تســمو 
فــور نشــرها علــى التشــريعات الوطنيــة«، كمــا نــص في فصلــه 19 علــى »تمتــع الرجــل والمــرأة علــى قــدم المســاواة بالحقــوق والحريــات 
المدنيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة«، وأكــد في الفصــل 20 منــه علــى الحــق في الحيــاة بقولــه »إن الحــق فــي الحيــاة 
هــو أول الحقــوق لــكل إنســان« مــع مــا يقتضيــه الأمــر مــن حفــظ الســامة الجســدية حســب مــا جــاء في الفصــل 21 »لــكل فــرد الحــق فــي 
ســامة شــخصه« والفصــل 22 »لا يجــوز المــس بالســامة الجســدية أو المعنويــة لأي شــخص مــن أي طــرف«. وقــد قننــت التشــريعات 
الوطنيــة هــذه الضمانــات ومنهــا التشــريعات الخاصــة بمجــال الشــغل، وفي مقدمتهــا مدونــة الشــغل لســنة 2004 7. كمــا صادقــت المملكــة علــى 

أهــم الاتفاقيــات الدوليــة في مجــال حقــوق الانســان ذات الصلــة واتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة. 
وإذا كان كل تشريع أو اتفاقية يحتاج إلى مؤسسات تشريعية لاعتماده، وإلى سلطة تنفيذية لتنفيذ مضامينه، وإلى مؤسسات وطنية لمراقبة وتتبع 
ذلــك، فــإن القضــاء هــو ضامــن التطبيــق الســليم لهــذه التشــريعات والقوانــن علــى الوجــه الــذي يحقــق العــدل والمســاواة، فهــو ملجــأ كل مــن انتهكــت 
حقوقــه ليطلــب الانتصــاف، وهــو المقيــاس الحقيقــي لمــدى التــزام الدولــة بتعهداتهــا في هــذه المجــالات. لذلــك كانــت الحاجــة ضروريــة إلى تكويــن 
وتدريــب القضــاة في مجــال قضايــا الشــغل، مــن أجــل ضمــان القــدرة علــى إصــدار أحــكام قضائيــة تعــزز احــرام هــذا الحــق، وتجســد الالتــزام الفعلــي 
بالمعايــر الدوليــة المعتمــدة في مجــال الشــغل مــن قبــل منظمــة العمــل الدوليــة والتفســرات والتوصيــات الصــادرة عــن الهيئــات الدوليــة لحقــوق الانســان، 

والــي تشــكل أدوات مرجعيــة للمحاكــم الوطنيــة تســتعمل مــن أجــل تفســر التشــريعات الوطنيــة أثنــاء حــل النزاعــات المرتبطــة بمجــال الشــغل. 
وقــد تم اختيــار موضــوع هــذه الدراســة »حقــوق الانســان فــي مجــال الشــغل وتطبيقاتهــا فــي القضــاء الوطنــي« مــن أجــل مقاربــة الإشــكالية 
الــي ترتبــط بالحاجــة إلى فهــم الســيدات والســادة القضــاة لمــادة قانــون الشــغل في علاقتهــا بالالتزامــات الدوليــة والوطنيــة في مجــال حقــوق الإنســان، 
ثم إدمــاج مبــادئ حقــوق الإنســان في المنهــاج التدريــي للمعهــد العــالي للقضــاء مــن خــال نمــوذج تطبيقــي يرتكــز علــى الحقــوق المرتبطــة بمجــال 

الشــغل، وذلــك مــن أجــل الوصــول إلى تحقيــق هدفــن تفصيليــن أساســيين:
- الجمــع بــن مقاربــة المــادة المســتقلة في تدريــس حقــوق الإنســان والتدريــب عليهــا وبــن المقاربــة المندمجــة مــن خــال اســتحضار بعُــد وروح حقــوق 

الإنســان في مختلــف المــواد الدراســية مــن خــال نمــوذج تطبيقــي يرتكــز علــى الحقــوق المرتبطــة بمجــال الشــغل؛
- الاشــتغال علــى موضــوع حقــوق الإنســان مــن خــال الجمــع بــن تقــديم المــادة المعرفيــة وإجــراء تماريــن وتطبيقــات تســتحضر قيــم حقــوق الإنســان 
في علاقتهــا بمجــال الشــغل والتمــرن علــى صياغــة أحــكام قضائيــة افتراضيــة حــول حــالات معينــة مــن خــال نمــوذج تطبيقــي يرتكــز علــى الحقــوق 

المرتبطــة بمجــال الشــغل.
وأما دواعي اختيار الموضوع، فترجع أساسا إلى رغبة فريق المؤلفين والمعهد العالي للقضاء  بالمملكة المغربية في:

• التعريف بموضوع هام لا يحظى عادة بنفس العناية التي تحظى بها الحقوق المدنية والسياسية؛	

6- نص إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل لسنة 1998 على المبادئ والحقوق التالية:
أ( الحرية النقابية والإقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعية؛

ب( القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو الإلزامي؛
ج( القضاء الفعلي على عمل الأطفال؛

 د( القضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة.
7- الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتنفيذ القانون رقم 55.99 الصادر بتاريخ 11 شتنبر 2003.

• تســليط الضــوء علــى حقــوق الفئــات في علاقــة بمجــال التشــغيل في إطــار موضــوع يجمــع بــن التقســيم بحســب الأجيــال والتقســيم بحســب 	
الفئــات؛

• الوقــوف علــى تطبيقــات يوميــة مــن واقــع حقــوق الإنســان مــن خــال موضــوع يلامــس كل الفئــات وكل أجيــال حقــوق الإنســان وكل المناطــق 	
بالنســبة للجنســن؛

• الوقــوف علــى نقــط التقاطــع بــن حقــوق الإنســان والعمــل القضائــي مــن خــال موضــوع تتجســد فيــه كل مظاهــر الانتهــاك المحتملــة لحقــوق 	
الإنســان.

وتتنــاول هــذه الدراســة بالبحــث مــادة قانــون الشــغل في علاقــة بالمعايــر الدوليــة لمنظمــة العمــل الدوليــة والاتفاقيــات الدوليــة في مجــال حقــوق 
الإنســان والتشــريعات الوطنيــة مــن جهــة، وفي علاقتهــا بفئــات المــرأة والطفــل والأشــخاص ذوي الإعاقــات والمهاجريــن واللاجئــن مــن جهــة 
ثانيــة، مــن خــال القيــم الــي تــدور عليهــا منظومــة حقــوق الإنســان، وهــي: الحــق في الحيــاة والحريــة والكرامــة والمســاواة والعــدل والملكيــة والتضامــن 

والتســامح والأمــن والســلم.

الإنســان ذات  المركزيــة لحقــوق  القيــم والمفاهيــم والمبــادئ 
المباشــرة بالحقــوق المرتبطــة بمجــال الشــغل الصلــة 

المباشــرة  الصلــة  ذات  الإنســان  لحقــوق  المنافيــة  المفاهيــم 
الشــغل بمجــال  المرتبطــة  بالحقــوق 

التضامــن  الملكيــة،  العــدل،  المســاواة،  الحريــة،  الكرامــة،  الحيــاة، 
والســلم. الأمــن  والتســامح، 

والمعاملــة  التعذيــب  الجســدية،  بالســامة  المــس  الإبــادة،  القتــل، 
مــن  والحرمــان  التعســفي  الاعتقــال  والمهينــة،  واللاإنســانية  القاســية 
التمييــز، الإهانــة، الحرمــان، الاضطهــاد، الاتجــار بالبشــر،  الحريــة، 
الــرق بأشــكاله الجديــدة، التمييــز، الاســتغلال، الكراهيــة، الفوضــى.

وقــد تم تقســيم هــذه الدراســة إلى أربعــة فصــول، يهــم كل فصــل فئــة معينــة، مــع تفريــغ الدراســة في أربعــة جــداول ســهلة القــراءة والدراســة والتحليــل، 
وتذييلهــا بملحــق يهــم الاتفاقيــات الدوليــة والاقليميــة ذات الصلــة ووضعيــة المملكــة المغربيــة إزاءهــا.
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الفصل الأول

حقوق المرأة في مجال الشغل
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الفصل الأول: حقوق المرأة في مجال الشغل

تعتــر حمايــة حقــوق المــرأة وتعزيــز المســاواة بــن الجنســن في مجــال الشــغل مــن القضايــا الأساســية الــي حظيــت باهتمــام العديــد مــن الصكــوك الدوليــة 
لحقــوق الإنســان، بمــا فيهــا الاتفاقيــة الخاصــة بالــرق لســنة 1926، والإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، والعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية والعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، واتفاقيــة 
القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري، وبروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة الاتجــار بالبشــر وخاصــة النســاء والأطفــال، المكمــل لاتفاقيــة الأمــم 
المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــر الوطنيــة. إضافــة إلى مجموعــة مــن الصكــوك الإقليميــة الــي تكــرس الحــق في المســاواة في الفــرص والمعاملــة بــن 
النســاء والرجــال في مجــال الشــغل. كمــا أن العديــد مــن الآليــات الأمميــة التعاقديــة وغــر التعاقديــة أولــت في تقاريرهــا أهميــة خاصــة لحقــوق المــرأة 
ولشــؤون النــوع الاجتماعــي في مجــال الشــغل، وأدمجــت منظــور المســاواة بــن الجنســن في التوصيــات والملاحظــات الموجهــة إلى الــدول الاطــراف. 

وعلــى مســتوى التشــريع الوطــي أقــر دســتور المملكــة المغربيــة لســنة 2011 مبــدأ المســاواة بــن الرجــل والمــرأة مــن خــال تنصيصــه في الفصــل 19 
ــة  ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــة والسياســية والاقتصادي ــات المدني ــع الرجــل والمــرأة، علــى قــدم المســاواة، بالحقــوق والحري علــى أنــه »يتمت
والبيئيــة، الــواردة فــي هــذا البــاب مــن الدســتور، وفــي مقتضياتــه الأخــرى، وكــذا فــي الاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة، كمــا صــادق عليهــا 
المغــرب، وكل ذلــك فــي نطــاق أحــكام الدســتور وثوابــت المملكــة وقوانينهــا.« وقــد خصــت مدونــة الشــغل المــرأة العاملــة بضمانــات مهمــة 
تصــون كرامتهــا وتحمــي حقوقهــا، إضافــة إلى القانــون الجنائــي الــذي عمــل علــى توفــر الحمايــة الجنائيــة لهــا مــن التمييــز والاســتغلال والاتجــار بالبشــر.

وإلى جانــب القوانــن الوطنيــة والاتفاقيــات الدوليــة الأكثــر شموليــة، فقــد شــكل موضــوع حمايــة حقــوق المــرأة العاملــة وتعزيزهــا جــزءا لا يتجــزأ مــن 
اختصــاص منظمــة العمــل الدوليــة، حيــث شــكل موضــوع تشــغيل المــرأة الحامــل وحقوقهــا قبــل وبعــد الــولادة، محــور أولى اتفاقيــات المنظمــة ســنة 
1919، أي منــذ الســنة الأولى علــى نشــأتها، وهــي اتفاقيــة حمايــة الأمومــة لســنة 1919 )الاتفاقيــة رقــم 3(. ولتكريــس المســاواة بــن الجنســن، تم 
اعتمــاد اتفاقيــة المســاواة في الأجــور لســنة 1951 )الاتفاقيــة رقــم 100( الــي تضمــن الأجــر المتســاوي عــن عمــل ذي قيمــة متســاوية. ومنــذ ذلــك 
الحين، تم تســجل انتقال تدريجي في محور تركيز الجهود من حماية المرأة إلى تعزيز المســاواة بين الجنســن وتحســن ظروف معيشــة وعمل العاملات 
مــن أي جنــس كان علــى أســاس متســاو، كالضمانــات الــي جــاءت بهــا اتفاقيــة العمــال ذوي المســؤوليات العائليــة لســنة 1981 )الاتفاقيــة رقــم 
156(. كمــا أن اتفاقيــة العمــال في المنــازل لســنة 1996 )رقــم 177( ســاهمت في تحســن ظــروف ملايــن العمــال في المنــازل وغالبيتهــم مــن 

النســاء، وقــد دعــت الاتفاقيــة رقــم 182 الــي تهــدف إلى حظــر وإلغــاء أســوأ أشــكال عمــل الأطفــال إلى مراعــاة الوضــع الخــاص بالفتيــات.
وإضافــة إلى الحمايــة الــي توفرهــا الهيئــات الدوليــة للمــرأة العاملــة،  تــولي المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الانســان بمــا في ذلــك اللجــان المعنيــة بالمســاواة 
وتكافــؤ الفــرص، أهميــة خاصــة لتكريــس المســاواة بــن الجنســن في مجــال الشــغل، وقــد نــص دســتور المملكــة المغربيــة إلى إنشــاء هيئــة المناصفــة 
ومكافحــة كل أشــكال التمييــز، كجــزء مــن الآليــات الوطنيــة الراميــة إلى تحســن وضــع المــرأة وتعزيــز المســاواة في كافــة المجــالات، وطبقــا لقانونهــا 
المنظــم تقــوم هــذه الهيئــة بتلقــي الشــكايات بشــأن حــالات التمييــز والنظــر فيهــا وإصــدار توصيــات بشــأنها إلى الجهــات المعنيــة، مــع أن القضــاء 
يبقــى هــو الضامــن الأساســي لحقــوق المــرأة العاملــة مــن خــال الأخــذ بالمعايــر الدوليــة المعنيــة بمناهضــة التمييــز المبــي علــى الجنــس خــال المنزاعــات 
المرتبطــة بمجــال الشــغل، مــن أجــل تطبيــق قضائــي يهــدف إلى احــرام المســاواة بــن الجنســن في فــرص العمــل والمعاملــة في الأجــر وفي الولــوج إلى 
بيئة عمل ســليمة وصحية، وفي المســاواة في المفاوضات الجماعية وفي التقدم المهني وفي حماية الأمومة والتوازن المنصف لكل من الرجال والنســاء 

بــن الحيــاة المهنيــة والعائليــة، مــن أجــل النهــوض بحقــوق الانســان والعدالــة الاجتماعيــة والتنميــة المســتدامة.

1. الحق في الحياة  للمرأة في مجال الشغل:
الحــق في الحيــاة عمومــا وحــق المــرأة في الحيــاة علــى وجــه الخصــوص مــن الحقــوق الأساســية، وحمايــة حــق المــرأة في الحيــاة واجــب باعتبارهــا كائنــا حيــا، 
وبالتــالي فــا يمكــن الاعتــداء علــى المــرأة ســواء ماديــا أو معنويــا، لأنهــا كائــن حــي وأن أيــة إصابــة تعرضــت لهــا بمناســبة العمــل أو مــرض مهــي يمكــن 

أن تكــون محــل تعويــض وهــو مــا تم التنصيــص عليــه في العديــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة والنصــوص المنظمــة لقانــون حــوادث الشــغل.

الحق في الحياة من خلال الاتفاقيات الدولية:
كانــت منظمــة العمــل الدوليــة ســباقة إلى ضمــان التــزام الأعضــاء المنضمــن إليهــا بضمــان حقــوق العمــال بصفــة عامــة والمــرأة بصفــة خاصــة ســواء 
تعلــق الأمــر بالجانــب التأميــي عــن حياتهــا أو عــن الحــوادث الــي تتعــرض لهــا بمناســبة اســتعمالها الآلــة وكــذا الأمــراض المهنيــة الــي تنتــج عــن العمــل 
المســند إليهــا مــى ثبتــت العلاقــة الســببية بينهــا وبــن العمــل الــذي كانــت تقــوم بــه خــال اشــتغالها بالمقاولــة، وفي هــذا الخصــوص فــإن التأمينــات 
وكــذا انخراطهــا بصنــدوق الضمــان الاجتماعــي مــن شــأنه أن يضمــن لهــا عيشــها، خاصــة إذا تعلــق الأمــر بالمــرض الطويــل المزمــن أو تعــرض جســدها 
لإحــدى العاهــات الــي تحــول بينهــا وبــن ممارســة العمــل المســند إليهــا، هــذا وحــى بعــد وفاتهــا فإنــه يمكــن لــذوي الحقــوق الذيــن كانــت تتكفــل بهــم 

قيــد حياتهــا الاســتمرار في الاســتفادة مــن الإيــراد الــذي كانــت تتمتــع بــه قيــد حياتهــا في حــال إثبــات ذلــك بموجــب كفالــة.
نذكــر أيضــا أن العديــد مــن المواثيــق الدوليــة الــي أقــرت بمبــدأ الحــق في الحيــاة ومــن بينهــا العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والثقافيــة، وخــر دليــل علــى تأكيــد هــذا الحــق التعليقــات العامــة للهيئــات التعاقديــة والــي ســنتطرق لهــا فيمــا بعــد.
وبهذا تجدر الإشارة إلى الاتفاقيات الآتية التي تؤكد ما قيل أعلاه.

الاتفاقية رقم 18: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الأمراض المهنية، 1925:
المــادة 2: »تتعهــد كل دولــة عضــو في منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة بــأن تكفــل دفــع تعويضــات للعمــال الذيــن يصيبهــم 
العجــز بســبب أمــراض مهنيــة، أو لمــن كانــوا يعولونهــم في حالــة وفــاة هــؤلاء العمــال بســبب هــذه الأمــراض، وفقــا للمبــادئ العامــة الــي يضعهــا 

تشــريعها الوطــي للتعويــض عــن حــوادث العمــل«.
الاتفاقية رقم 45: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل تحت سطح الأرض )المرأة(، 1935: 
المادة 2: »لا يجوز استخدام أي امرأة، أيا كان سنها، للعمل تحت سطح الأرض في أي منجم«.

-العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
-المادة 7: »تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص: 

-ظروف عمل تكفل السلامة والصحة«.

الحق في الحياة من خلال التعليقات العامة للهيئات التعاقدية وتفسيرات منظمة العمل الدولية:
تبعا للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليقات العامة للهيئات التعاقدية نعتمد التعليق التالي :

التعليق العام رقم 23 بشأن الحق في التمتع بشروط عادلة ومرضية للعمل: 
- إن منــع الحــوادث والأمــراض المهنيــة هــو الجانــب الأساســي مــن الحــق المتعلــق بشــروط عادلــة ومرضيــة للعمــل، ومــن الحقــوق الوثيقــة الــواردة 
في العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، ولا ســيما الحــق في التمتــع بأعلــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة البدنيــة 
والعقليــة. وينبغــي للــدول الأطــراف أن تعتمــد سياســة وطنيــة للوقايــة مــن الحــوادث والإصابــات الصحيــة المرتبطــة بالعمــل عــن طريــق تقليــل 
المخاطــر في بيئــة العمــل، وضمــان مشــاركة واســعة في صياغتهــا وتنفيذهــا ومراجعتهــا، ولا ســيما العمــال وأصحــاب العمــل والمنظمــات الممثلــة 
لهم. - وينبغي أن تشــمل السياســة الوطنية جميع فروع النشــاط الاقتصادي بما في ذلك القطاعات الرسمية وغير الرسمية وجميع فئات العمال، 
بمــن فيهــم العمــال المتدربــن. ويجــب أن تأخــذ بعــن الاعتبــار المخاطــر المحــددة لســامة وصحــة العمــال الإنــاث في حالــة الحمــل، وكذلــك العمــال 
ذوي الإعاقــة، دون أي شــكل مــن أشــكال التمييــز ضــد هــؤلاء العمــال ، كمــا ينبغــي أن يكــون العمــال قادريــن علــى مراقبــة ظــروف العمــل 

دون خــوف مــن الانتقــام.
- ينبغــي أن تعــالج السياســة الوطنيــة علــى الأقــل المجــالات التاليــة: تصميــم واختبــار واختيــار، واســتبدال وتركيــب وترتيــب واســتخدام وصيانــة 
والمــواد وكلاء  الكيميائيــة  المــواد  والمعــدات، وكذلــك  العمــل وأســاليبه، والأدوات، والآلات  بيئــة  العمــل،  )أماكــن  للعمــل  الماديــة  العناصــر 
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الفيزيائيــة والبيولوجيــة(. وينبغــي أن تتضمــن السياســة الوطنيــة أحــكام لرصــد وإنفــاذ إجــراء تحقيقــات فعالــة، وتقــرر العقوبــات المناســبة في حالــة 
الانتهــاكات بمــا في ذلــك حــق تعليــق عمــل المؤسســات غــر الآمنــة. ويجــب أن يكــون مــن حــق العمــال المتضرريــن مــن حــادث مهــي أو مــرض 
في الانتصــاف، بمــا في ذلــك الوصــول إلى آليــات التظلــم المناســبة، مثــل المحاكــم، وتســوية الخلافــات. وعلــى وجــه الخصــوص، ينبغــي للــدول 
الأطــراف أن تضمــن أن العمــال الذيــن يعانــون مــن وقــوع حــادث أو مــرض، وعنــد الاقتضــاء، عائلاتهــم، مــن تلقــى تعويضــات كافيــة، بمــا في 

ذلــك تكاليــف العــاج، وفقــدان الأربــاح والتكاليــف الأخــرى، وكذلــك الوصــول إلى خدمــات إعــادة التأهيــل.

الحق في الحياة من خلال نصوص التشريعات الوطنية :
مــوازاة مــع الاتفاقيــات الدوليــة المشــار اليهــا اعــاه فيمــا يخــص مجــال التأمينــات والضمــان الاجتماعــي بشــأن الحــوادث والأمــراض المهنيــة الــي قــد 
تتعــرض لهــا الأجــرة وكــذا حمايــة لصحتهــا خاصــة أثنــاء الحمــل أو بعــد الوضــع ومراعــاة لتمكينهــا مــن بيئــة نظيفــة تتمكــن مــن خلالهــا ممارســة عملهــا 

بــدون شــقاء وتعــب، حرصــت مدونــة الشــغل علــى ضمــان تلــك الحقــوق وتفعيلهــا علــى مســتوى الواقــع مــن خــال المــواد التاليــة:
- المــادة 24: »يجــب علــى المشــغل، بصفــة عامــة، أن يتخــذ جميــع التدابــر اللازمــة لحمايــة ســامة الأجــراء وصحتهــم، وكرامتهــم، لــدى  قيامهــم 
بالأشــغال الــي ينجزونهــا تحــت إمرتــه، وأن يســهر علــى مراعــاة حســن الســلوك والأخــاق الحميــدة، وعلــى اســتتباب الآداب العامــة داخــل 
المقاولــة«. -المــادة 153: »لا يمكــن تشــغيل الأجــرات النوافــس أثنــاء فــرة الأســابيع الســبعة المتصلــة الــي تلــي الوضــع. يســهر المشــغل علــى 

تخفيــف الأشــغال الــي تكلــف بهــا المــرأة الأجــرة أثنــاء الفــرة الأخــرة للحمــل، وفي الفــرة الأولى عقــب الــولادة«.
- المــادة 281: »يجــب علــى المشــغل، أن يســهر علــى نظافــة أماكــن الشــغل، وأن يحــرص علــى أن تتوفــر فيهــا شــروط الوقايــة الصحيــة، ومتطلبــات 
الســامة اللازمــة للحفــاظ علــى صحــة الأجــراء، وخاصــة فيمــا يتعلــق بأجهــزة الوقايــة مــن الحرائــق، والإنــارة، والتدفئــة، والتهويــة، والتخفيــض مــن 
الضجيــج، واســتعمال المــراوح، والمــاء الشــروب، وآبــار المراحيــض، وتصريــف ميــاه الفضــات، وميــاه الغســل، والأتربــة، والأبخــرة، ومســتودعات 
ملابــس الأجــراء، ومغتســاتهم، ومراقدهــم. يجــب علــى المشــغل، أن يضمــن تزويــد الأوراش بالمــاء الشــروب بكيفيــة عاديــة، وأن يوفــر فيهــا 

للأجــراء مســاكن نظيفــة، وظروفــا صحيــة ملائمــة«.
القانون المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين:

المــادة 6: »تعــرض العامــات والعمــال المنزليــون المتراوحــة أعمارهــم مــا بــن 16 و 18 ســنة وجوبــا علــى فحــص طــي كل ســتة أشــهر علــى نفقــة 
المشــغل. ويمنــع تشــغيل العامــات والعمــال المنزليــن المشــار إليهــم في الفقــرة الســابقة ليــا، كمــا يمنــع تشــغيلهم في الأماكــن المرتفعــة غــر الآمنــة، وفي 
حمــل الأجســام الثقيلــة، وفي اســتعمال التجهيــزات والأدوات والمــواد الخطــرة، وفي كل الأشــغال الــي تشــكل خطــرا بينــا علــى صحتهــم أو ســامتهم 

أو ســلوكهم الأخلاقــي أو قــد يترتــب عنهــا مــا قــد يخــل بــالآداب العامــة.«

تحليل النصوص الوطنية من منظور المعايير الدولية :
حــق الإنســان في الحيــاة وفي ســامة جســده واحــرام روحــه باعتبــاره كائنــا حيــا لا يمكــن أن يكــون محــل اعتــداء علــى حياتــه وعلــى جســده أو محــل 
تجــارب طبيــة أو علميــة بــدون رضــاه، وهكــذا فالإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان الصــادر عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في1948/12/10 
أقــر عنايــة خاصــة لحمايــة حــق الإنســان في ســامة جســده، وذلــك مــن خــال المــادة الثالثــة الــي تقضــي بأنــه »لــكل فــرد الحــق في الحيــاة والحريــة 
والأمــن الشــخصي« كمــا أن العهــد الــدولي للحقــوق المدنيــة والسياســية الصــادر عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة ســنة 1966 كــرس هــو الآخــر 
حمايــة الإنســان وحقــه في الحيــاة وســامة جســمه وذلــك مــن خــال تنصيصــه في في المــادة السادســة علــى أن »لــكل إنســان الحــق الطبيعــي في 

الحيــاة ويحمــي القانــون هــذا الحــق ولا يجــوز حرمــان أي فــرد مــن حياتــه بشــكل تعســفي«.
ومــن خــال اســتقراء الاتفاقيــات الدوليــة أعــاه المســتدل بهــا أومقارنتهــا مــع المــواد المشــار إليهــا بالخانــة المخصصــة لهــا، يتبــن بــأن مدونــة الشــغل 
الــي ابتــدأ العمــل بهــا منــذ 2004/06/08 بالمغــرب تشــكل قفــزة نوعيــة بالنســبة لقانــون الشــغل، إذ أن المشــرع حــرص علــى الاعتمــاد إلى جانــب 
القانــون علــى الاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة ذات الصلــة المصــادق عليهــا وهــو مــا يتجلــى مــن خــال ديباجــة المدونــة تحــت رقــم قانــون 99.65. 
هــذا إلى جانــب الاتفاقيــات الجماعيــة والــي لا يخفــى علــى أحــد بــأن هــذه الأخــرة لا يمكــن الاعتــداد بهــا إلا إذا تضمنــت مــا هــو أصلــح للأجــر.

وفي هــذا الخصــوص فإنــه يلاحــظ أن هنــاك تمــت مواءمــة بــن مقتضيــات الاتفاقيــات الدوليــة المســتدل بهــا والنصــوص القانونيــة، والمتمثلــة في 
حــرص المشــرع دائمــا علــى ســامة الأجــراء وتأمــن صحتهــم ضــد الأخطــار الناجمــة عــن العمــل ســواء تعلــق الأمــر بحادثــة شــغل أو مــرض مهــي، 
الشــيء الــذي جعــل المشــرع يعيــد النظــر في القانــون المخصــص لحــوادث الشــغل، حيــث إن المطلــع علــى مضامينــه ســيتبين لــه بــأن غايتــه مــن ذلــك 
هــي مســاعدة وتبســيط المســاطر القانونيــة كــي يتمكــن الأجــراء ومعهــم الأجــرات ضحايــا حــوادث الشــغل أو الأمــراض المهنيــة مــن الحصــول 
علــى حقوقهــم بأســرع الســبل وفي أقــل وقــت ممكــن، وذلــك عــن طريــق الصلــح مــع شــركة تأمــن لتلقــي الإيــرادات العمريــة الناتجــة عــن الحادثــة أو 
المــرض المهــي خاصــة إذا كان الأمــر يتعلــق بعجــز جزئــي دائــم قــد يصيــب صحتهــم، ولم يكتــف المشــرع ،شــأنه شــأن الاتفاقيــات الدوليــة باقتصــار 
التعويــض علــى الضحايــا فقــط، بــل أنــه نظــرا للنظــرة البعديــة الــي يتوفــر عليهــا فــإن كل مــن ذوي حقوقــه في حالــة الوفــاة يســتفيدون هــم الآخــرون 
مــن التعويضــات الناتجــة عــن حــوادث الشــغل أو المــرض المهــي وحــى الأشــخاص الذيــن كانــوا تحــت كفالتهــم بمــا فيهــم الاب أو الأم، إذ المشــرع 

غايتــه مــن ذلــك هــي عــدم حرمــان هــؤلاء مــن تعويــض يمثــل المســاعدة الماديــة الــي كانــوا يتلقونهــا مــن ضحايــا حــوادث الشــغل.
ويتعــن الإشــارة إلى مــا قــام بــه المشــرع مــن تمتيــع هــذه الفئــات وكــذا ضحايــا حــوادث الشــغل مــن تأمينــات قــد يتلقونهــا مــن الجهــة المؤمنــة أو بعــض 
الصناديــق وهــي متعــددة ترمــي كلهــا إلى مــا يســمى بالتضامــن الاجتماعــي وأعطــي علــى ســبيل المثــال صنــدوق الضمــان ثم صنــدوق الضمــان 
الاجتماعي والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ومجموعة من الأنظمة الاحتياطية الاجتماعية. هذا وإلى جانب حث المشــرع في المواد المشــار 
اليهــا أعــاه علــى الحفــاظ علــى صحــة وســامة الأجــراء مــن كل خطــر يمكــن أن يحــدق بهــم بمناســبة العمــل إمــا مباشــرة كمــا هــو الشــأن لحــوادث 
الشــغل الــي تظهــر مــن الوهلــة الأولى أو مــرض مهــي لــن تظهــر معالمــه إلا بعــد مضــي مــدة مــن الزمــن. فإنــه تــدارك ذلــك وأعــاد النظــر في مــدة 
التقــادم حــى لا يحــرم ضحايــا حــوادث الشــغل مــن إقامــة دعــاوى للمطالبــة بالإيــراد. وهــو مــا يعتــر مــن مســتجدات قانــون حــوادث الشــغل. كمــا 
أن المشــرع المغــربي ومســايرة منــه للعولمــة وللتكنولوجيــا الــي غــزت العــالم بأســره، لم تفتــه فرصــة الاســتفادة منهــا بــأن أضــاف إلى جانــب الأمــراض 
المهنيــة المنصــوص عليهــا منــذ ســنة 1943، الأمــراض النفســية الــي تســتحق عنهــا التعويــض في حالــة إثبــات العلاقــة المباشــرة بــن العمــل الــذي 
تزاولــه والمــرض الــذي ألم بهــا والمصــرح بــه ،وهــذا إن دل علــى شــيء فإنــه يــدل علــى فطنــة المشــرع المغــربي لمــا أحدثتــه الوســائل التكنولوجيــة مــن 
إرهــاق بالنســبة للأجــراء إذا مــا تعلــق الأمــر باســتعمال الحاســوب بصفــة مســتمرة، وبذلــك أصبــح للضحيــة الحــق في حالــة ثبــوت العلاقــة الســببية 

بــن العمــل الــذي يزاولــه بواســطة الحاســوب الآلي والمــرض الــذي ألم بــه بواســطة شــهادة طبيــة الاســتفادة مــن التعويــض. 
وحرصــا مــن المشــرع علــى الحفــاظ علــى ســامة الأجــراء مــرة أخــرى، فقــد نــص في المدونــة علــى عــدة ضوابــط للعمــل يتعــن علــى المشــغل احترامهــا 

تحــت طائلــة غرامــات ماليــة. وللقضــاء في هــذا المجــال العديــد مــن القــرارات ســيتم الإشــارة إليهــا فيمــا بعــد.

توصيات إدماج المعايير الدولية في التطبيق القضائي:
ســتتم الإشــارة إلى بعــض الاجتهــادات القضائيــة الصــادرة عــن محكمــة النقــض تبــن مــدى مواءمتهــا مــع الاتفاقيــات الدوليــة المشــار إليهــا ســابقا أو 
قــرارات تفعــل مــواد مدونــة الشــغل مــع التذكــر بــأن هنــاك ثمــة اقتراحــات بشــأن تعديــل بعــض مــواد المدونــة في هــذا الخصــوص، ومضمــون القــرارات 

يتمحــور حــول:
- احــرام حــق الأجــرة في الحيــاة وحــق احــرام كرامتهــا وخصوصيتهــا ثم أمنهــا داخــل المقاولــة وعــدم الاعتــداء عليهــا أو اعتراضهــا إلى جانــب 
اعتمــاد مبــدأ المســاواة في الأجــور وعــدم التعســف في اســتعمال حــق المشــغل في حالــة مــا إذا تعلــق الأمــر برخصــة الــولادة او في حالــة مرضهــا 

وكــذا احــرام الاتفاقيــات الدوليــة بخصــوص انهــاء العلاقــة الشــغلية وعــدم الأخــذ بالاســتقالة الاضطراريــة وهــي كثــرة ســأعرضها في حينــه.
* قرار 53 صادر عن محكمة النقض  في 2009/01/14 ملف 2008/221:

إن حادثــة الشــغل الــي وقعــت للأجــرة خــارج المغــرب واقتضــت حالتهــا التدخــل الســريع لعلاجهــا بعــن المــكان لا مجــال للتقيــد بالمســطرة المتبعــة 
للاستشــفاء والــي تقتضــي الحصــول علــى إذن اللجنــة الوطنيــة.

* قرار عدد 1203 صادر عن محكمة النقض  في 14 ماي 2015 ملف 2014/661:
تشــغيل الأجــرات تحــت أشــعة الشــمس الحارقــة مــن أجــل جفــاف أواني الفخــار يشــكل مســا بالصحــة والســامة المهنيــة للأجــرات الشــيء الــذي 
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يتنــافى ومقتضيــات المــادة 281 مــن مدونــة الشــغل واتفاقيــة الصحــة والســامة المهنيــة الصــادرة عــن المؤتمــر الــدولي في يونيــو 1981 – لا مجــال 
للقــول بالمغــادرة التلقائيــة للأجــرة-  طــرد تعســفي نعــم.

يتضــح ممــا ســبق أن هــذه الاجتهــادات القضائيــة تتــاءم مــع  مقتضيــات المــادة 7 مــن -العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة وأحــكام المــادة 24 مــن مدونــة الشــغل.

2. الحق في الكرامة للمرأة في مجال الشغل:
يعــد الحــق في الكرامــة مــن أهــم الحقــوق المكرســة بمقتضــى الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان حيــث جــاء في ديباجتــه أن الكرامــة متأصلــة في جميــع 

أعضــاء الأســرة البشــرية.
والحــق في الكرامــة تعــى بــه جميــع الــدول وتحميلهــا لتكفــل للمــرأة العيــش الكــريم، ويترتــب عــن هــذا الحــق حريــة المــرأة في اختيــار العمــل المناســب 
لهــا بحيــث يمنــع منعــا كليــا إجبارهــا علــى ممارســة عمــل لا ترغــب فيــه ، أو منعهــا مــن عمــل يمكــن لهــا إبــراز كفاءتهــا المهنيــة فيــه ،ســواء تعلــق الأمــر 
بأعمــال يدويــة او آليــة ومهمــا كانــت طبيعتــه زراعيــة أو صناعيــة أو تجاريــة ، فالعمــل يعتــر أهــم الحقــوق والحريــات الاجتماعيــة الــي تجعــل المــرأة 

العاملــة في مأمــن مــادي يشــعرها بالكرامــة والعفــة.
وفي هــذا الخصــوص يكــون تدخــل الدولــة إلزاميــا لمراقبــة ضوابــط العمــل وتنظيمهــا عــن طريــق المراقبــة الــي تقــوم بهــا مفتشــية الشــغل، ســواء تعلــق 
الأمــر بالأجــور أو بالأعمــال الشــاقة الــي قــد تســند إليهــا، لأن هــذه الأخــرة لا يكــون لهــا محــل إلا بمراعــاة ظــروف وأدوات العمــل الــي تشــتغل 

بهــا. وذلــك مــن أجــل عــدم المــس بكرامتهــا، وفي هــذا الشــأن فــإن الاتفاقيــات الدوليــة الــي ســيتم التطــرق لهــا بعــده خــر دليــل علــى ذلــك.

الحق في الكرامة من خلال نصوص الاتفاقيات الدولية :
الاتفاقية رقم 29:اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل الجبري، 1930:

المــادة 1: »تتعهــد كل دولــة عضــو في منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة بحظــر اســتخدام العمــل الجــري أو الالزامــي بــكل أشــكاله 
حظــرا تامــا في أقــرب وقــت ممكــن«.

المــادة 2: »في مفهــوم هــذه الاتفاقيــة، يقصــد بتعبــر »العمــل الجــري أو الإلزامــي« كل أعمــال أو خدمــات تغتصــب مــن أي شــخص تحــت 
التهديــد بــأي عقوبــة ولم يتطــوع هــذا الشــخص بأدائهــا بمحــض اختيــاره«.

الاتفاقية رقم 105: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن إلغاء العمل الجبري، 1957:
المــادة 1: »تتعهــد كل دولــة عضــو في منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة بحظــر أي شــكل مــن أشــكال العمــل الجــري أو العمــل 

القســري وبعــدم اللجــوء إليــه.
أ‌( كوســيلة للإكــراه أو التوجيــه السياســي أو كعقــاب علــى اعتنــاق آراء سياســية أو آراء تتعــارض مذهبيــا مــع النظــام السياســي أو الاقتصــادي أو 

الاجتماعــي القائــم أو علــى التصريــح بهــذه الآراء؛
ب‌( كأسلوب لحشد الأيدي العاملة أو لاستخدامها لأغراض التنمية الاقتصادية؛

ج( كوسيلة لفرض الانضباط على الأيدي العاملة؛
د( كعقاب على المشاركة في اضرابات؛

ه( كوسيلة للتمييز العنصري أو الاجتماعي أو الوطني أو الديني«.
المــادة 2: »تتعهــد كل دولــة عضــو في منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة باتخــاذ تدابــر فعالــة لكفالــة الالغــاء الفــوري والكامــل 

للعمــل الجــري أو العمــل القســري علــى النحــو المحــدد في المــادة 1 مــن هــذه الاتفاقيــة«.

بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة الاتجــار بالأشــخاص، وبخاصــة النســاء والأطفــال، المكمــل لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــر 
الوطنيــة:

المــادة 3 »لأغــراض هــذا البروتوكــول: أ( يقصــد بتعبــر »الاتجــار بالأشــخاص« تجنيــد أشــخاص أو نقلهــم أو تنقيلهــم أو إيواؤهــم أو اســتقبالهم 
بواســطة التهديــد بالقــوة أو اســتعمالها أو غــر ذلــك مــن أشــكال القســر أو الاختطــاف أو الاحتيــال أو الخــداع أو اســتغلال الســلطة أو اســتغلال 
حالــة اســتضعاف، أو بإعطــاء أو تلقــي مبالــغ ماليــة أو مزايــا لنيــل موافقــة شــخص لــه ســيطرة علــى شــخص آخــر لغــرض الاســتغلال. ويشــمل 
الاســتغلال، كحد أدنى، اســتغلال دعارة الغير أو ســائر أشــكال الاســتغلال الجنســي، أو الســخرة أو الخدمة قســرا، أو الاســرقاق أو الممارســات 

الشــبيهة بالــرق، أو الاســتعباد أو نــزع الأعضــاء«. 

الحق في الكرامة من خلال التعليقات العامة للهيئات التعاقدية وتفسيرات منظمة العمل الدولية :
- تعريــف خصائــص العمــل الجبــري: تعــرف منظمــة العمــل الدوليــة، في اتفاقيتهــا الأولى المتعلقــة بهــذا الموضــوع، )اتفاقيــة العمــل الجــري لســنة 
1930 رقــم 29(، العمــل الجــري بأنــه: »الأعمــال وخدمــات تغتصــب مــن شــخص تحــت التهديــد بــأي عقوبــة ولم يتطــوع هــذا الشــخص 
بأدائهــا بمحــض اختيــاره )المــادة 2(. ويشــر الصــك الأساســي الآخــر لمنظمــة العمــل الدوليــة في هــذا الصــدد، ألا وهــو اتفاقيــة إلغــاء العمــل 
الجــري 1957 )رقــم 105( إلى أن العمــل الجــري لا يمكــن اســتخدامه لأغــراض التنميــة الاقتصاديــة أو كوســيلة للتوجيــه السياســي أو التمييــز 
أو لفــرض الانضبــاط علــى الأيــدي العاملــة أو كعقــاب علــى المشــاركة في إضرابــات) المــادة1(. وتوضــح هــذه الاتفاقيــة بعــض الأغــراض الــي لا 
يمكــن بتاتــاً فــرض العمــل الجــري مــن أجلهــا، لكنهــا لا تغــر التعريــف الأساســي في القانــون الــدولي. ويتضمــن تعريــف منظمــة العمــل الدوليــة 
للعمــل الجــري عنصريــن أساســيين همــا: أعمــال أو خدمــات تفُــرض تحــت التهديــد بــأي عقوبــة ولا تنفــذ طوعــا. ولقــد ســاهم عمــل أجهــزة 
الإشــراف في منظمــة العمــل الدوليــة خــال أكثــر مــن 75 ســنة في توضيــح هذيــن العنصريــن. ولا تحتــاج العقوبــة لأن تكــون علــى شــكل 
عقوبــات جنائيــة، لكنهــا قــد تتخــذ أيضــاً شــكل فقــدان الحقــوق أو الامتيــازات. فضــاً عــن ذلــك، يمكــن للتهديــد بعقوبــة أن يتخــذ أشــكالًا 
مختلفــة. ويمكــن القــول إن أشــد الأشــكال تطرفــاً تنطــوي علــى عنــف أو قيــود جســدية، بــل علــى تهديــدات بالمــوت إزاء الضحايــا أو الأقــارب. 
كمــا يمكــن أن تتمثــل في أشــكال تهديــد أقــل ظهــوراً تكــون في بعــض الأحيــان ذات طبيعــة نفســية. وقــد شملــت الحــالات الــي درســتها منظمــة 
العمــل الدوليــة تهديــدات بإبــاغ الشــرطة أو ســلطات الهجــرة عــن الضحايــا عندمــا يكــون وضــع اســتخدامهم غــر قانــوني أو الوشــاية لــدى 
مســي القريــة في حالــة الفتيــات اللــواتي أجــرن علــى ممارســة الدعــارة في مــدنٍ نائيــةٍ. وقــد تكــون عقوبــات أخــرى ذات طبيعــة ماليــة، بمــا في 
ذلــك العقوبــات الاقتصاديــة المرتبطــة بالديــون أو بعــدم دفــع الأجــور أو فقــدان الأجــور المترافــق بتهديــدات بالفصــل إذا رفــض العمــال القيــام 
بســاعات عمــل إضافيــة تتعــدى نطــاق عقدهــم أو نطــاق القانــون الوطــي . وفي بعــض الأحيــان، يطلــب أصحــاب العمــل مــن العمــال أيضــاً 
تســليمهم بطاقــات الهويــة وقــد يلجــؤون إلى التهديــد بمصــادرة هــذه الوثائــق بغيــة فــرض عمــل جــري عنــوة. وفيمــا يتعلــق بحريــة الاختيــار، فقــد 
تطرقــت الأجهــزة الإشــرافية لمنظمــة العمــل الدوليــة إلى عــدة جوانــب منهــا: شــكل وفحــوى مســألة القبــول؛ دور القيــود الخارجيــة أو الإكــراه غــر 
المباشــر؛ وإمكانيــة الرجــوع في القبــول الممنــوح بحريــة. وهنــا أيضــاً، يمكــن أن يكــون هنــاك عــدة أشــكال غامضــة للإكــراه. ويدخــل العديــد مــن 
الضحايــا في أوضــاع العمــل الجــري في البدايــة بموافقتهــم، وإن كان ذلــك عــر الاحتيــال أو الخــداع، لا لأمــر إلاّ ليكتشــفوا لاحقــاً أنهــم ليســوا 
أحــراراً في الانســحاب مــن عملهــم. ويتعــذر عليهــم بالتــالي تــرك عملهــم بســبب الإكــراه القانــوني أو الجســدي أو النفســي. وقــد تعتــر الموافقــة 

الأولى غــر ذات صلــة إذا اســتخدم التحايــل والخــداع للحصــول عليهــا. 
- العمــل الجبــري والــرق: تعتــر منظمــة العمــل الدوليــة الــرق كأحــد أشــكال العمــل الجــري. وهــو ينطــوي علــى ســيطرة مطلقــة لشــخصٍ مــا علــى 
شــخص آخــر أو ربمــا علــى مجموعــة مــن الأشــخاص مــن قبــل مجموعــةٍ اجتماعيــةٍ أخــرى. وقــد تم تعريــف الــرق في الصــك الــدولي الأول المتعلــق 
بهــذا الموضــوع عــام 1926 ، بأنــه حالــة أو وضــع أي شــخصٍ تمــارس عليــه الســلطات المتعلقــة بحــق الملكيــة، كلهــا أو بعضهــا )المــادة 1(. فــأي 
شــخص في حالــة الــرق ســيفرض عليــه العمــل بالطبــع، ولكــن هــذا ليــس الســمة الوحيــدة الــي تعّــرف هــذه العلاقــة. وبموجــب هــذا الصــك الأول 
الــذي اعتمــد في وقــت كان العمــل الجــري يفــرض عنــوة علــى نطــاق واســع مــن قبــل ســلطات الاســتعمار، طلــب مــن الأطــراف المتعاقــدة »اتخــاذ 
جميــع التدابــر الضروريــة للحيلولــة دون تحــول العمــل القســري أو عمــل الســخرة إلى ظــروفٍ تماثــل ظــروف الــرق« )المــادة5(. وبعــد أربــع ســنوات، 
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اعتمــدت اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم29، الــي حظــرت العمــل الجــري بوجــه عــام بمــا في ذلــك الــرق علــى وجــه المثــال لا الحصــر. 

الحق في الكرامة من خلال نصوص التشريعات الوطنية :
مدونة الشغل:

- المادة 10: » يمنع تسخير الأجراء لأداء الشغل قهرا أو جبرا«
- المــادة 24:«يجــب علــى المشــغل، بصفــة عامــة، أن يتخــذ جميــع التدابــر اللازمــة لحمايــة ســامة الأجــراء وصحتهــم، وكرامتهــم، لــدى قيامهــم 
بالأشــغال الــي ينجزونهــا تحــت إمرتــه، وأن يســهر علــى مراعــاة حســن الســلوك والأخــاق الحميــدة، وعلــى اســتتباب الآداب العامــة داخــل 

المقاولــة«.
- المــادة 181: »يمنــع تشــغيل الأحــداث دون الثامنــة عشــرة، والنســاء والأجــراء المعاقــن في الأشــغال الــي تشــكل مخاطــر بالغــة عليهــم، أو تفــوق 

طاقتهــم، أو قــد يترتــب عنهــا مــا قــد يخــل بــالآداب العامــة«.
القانون المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين:

المادة 7: »يمنع تسخير العاملة أو العامل المنزلي لأداء الشغل قهرا أو جبرا«.
المــادة 12: »يجــب علــى المشــغل بصفــة عامــة أن يتخــذ جميــع التدابــر اللازمــة لحمايــة ســامة العامــات أو العمــال المنزليــن وصحتهــم وكرامتهــم 

عنــد قيامهــم بالأشــغال الــي ينجزونهــا تحــت إمرتــه«.
القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر:

المــادة 1: »يقصــد بالاتجــار بالبشــر تجنيــد شــخص أو اســتدراجه أو نقلــه أو تنقيلــه أو إيــواؤه أو اســتقباله أو الوســاطة في ذلــك، بواســطة التهديــد 
بالقوة أو باســتعمالها أو باســتعمال مختلف أشــكال القســر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو اســتعمال الســلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو 
اســتغلال حالــة الضعــف أو الحاجــة أو الهشاشــة، أو بإعطــاء أو بتلقــي مبالــغ ماليــة أو منافــع أو مزايــا للحصــول علــى موافقــة شــخص لــه ســيطرة 

علــى شــخص آخــر لغــرض الاســتغلال. 
لا يشــرط اســتعمال أي وســيلة من الوســائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه لقيام جريمة الاتجار بالبشــر تجاه الأطفال الذين تقل ســنهم 

عن ثمان عشــرة ســنة بمجرد تحقق قصد الاســتغلال.
يشــمل الاســتغلال جميــع أشــكال الاســتغلال الجنســي، لا ســيما اســتغلال دعــارة الغــر والاســتغلال عــن طريــق المــواد الإباحيــة بمــا في ذلــك وســائل 
الاتصال والتواصل المعلوماتي. ويشــمل أيضا الاســتغلال عن طريق العمل القســري أو الســخرة أو التســول أو الاســرقاق أو الممارســات الشــبيهة 
بالرق أو نزع الأعضاء أو نزع الانســجة البشــرية أو بيعها، أو الاســتغلال عن طريق إجراء التجارب والأبحاث الطبية على الأحياء، أو اســتغلال 

شــخص للقيام بأعمال إجرامية أو في النزاعات المســلحة.
لا يتحقــق هــذا الاســتغلال إلا إذا ترتــب عنــه ســلب إرادة الشــخص وحرمانــه مــن حريــة تغيــر وضعــه وإهــدار كرامتــه الإنســانية، بــأي وســيلة كانــت 

ولــو تلقــى مقابــا أو أجــرا عــن ذلــك.
يقصــد بالســخرة في مفهــوم هــذا القانــون »جميــع الأعمــال أو الخدمــات الــي تفــرض قســرا علــى أي شــخص تحــت التهديــد، والــي لا يكــون هــذا 
الشــخص قــد تطــوع لأدائهــا بمحــض اختيــاره. ولا يدخــل في مفهــوم الســخرة الأعمــال المفروضــة لأداء خدمــة عســكرية إلزاميــة، أو نتيجــة إدانــة 

قضائيــة، أو أي عمــل أو خدمــة أخــرى تفــرض في حالــة الطــوارئ.«

تحليل النصوص الوطنية من منظور المعايير الدولية:
تعتــر الكرامــة مــن أهــم الحقــوق الــي تقتضيهــا آدميــة الإنســان وحقــه في حيــاة كريمــة آمنــة لأن الله ســبحانه وتعــالى هــو الــذي كرمــه وأحــاط هــذا 

الحــق بالعديــد مــن الضوابــط والقيــم الــي تؤســس لمجتمــع راق متراحــم ومتحــاب ، فيــه تصــان كرامــة الإنســان وسمعتــه مــع احــرام خصوصيتــه وحرمــة 
مســكنه لأنــه المــكان الــذي يأمــن الفــرد فيــه علــى نفســه وموضــع أســراره الشــخصية الــي يحــرص أشــد الحــرص علــى كتمانهــا والإعــان العالمــي لحقــوق 
الإنســان أشــار إلى ذلــك في المــادة 12 إذ قــرر انــه لا يجــوز تعريــض أحــد لتدخــل تعســفي في حياتــه الخاصــة أو في شــؤون أســرته أو مســكنه أو 

مراســاته ،ولــكل شــخص حــق في أن يحميــه القانــون مــن مثــل ذلــك التدخــل.
وقــد اهتــم المشــرع المغــربي بفئــة الأجــراء وخاصــة الأجــرات ، وأفــرز لهــن حيــزا مهمــا في مدونــة الشــغل مــن أجــل ضمــان كرامتهــن و حمايتهــن وعــدم 
المســاس بحقوقهــن، حيــث اهتــم بالجوانــب الصحيــة و الجســدية للمــرأة مــع الحــرص علــى عــدم المســاس بهــا وأعتــر أن أي اضــرار بهمــا مــن شــأنه أن 
يحمــل المســؤولية للمتســبب في الضــرر، وبمــا أن العمــل عــرف عــدة تغيــرات تتجلــى في طــرق جديــدة كالعمــل عــن بعــد أو تحســن أدوات العمــل 
بتجهيزهــا بطــرق تكنولوجيــة حديثــة كآلات الحاســوب والكامــرا و الهواتــف النقالــة ذات جــودة عاليــة. إذ أصبــح بإمــكان المشــغل اعــادة النظــر في 
هيكلــة المقاولــة بوســائل التكنولوجيــا علــى مســتوى عــالي الشــيء الــذي قــد يســبب لهــا أضــرار ماديــة أو معنويــة ، كمــا لــو تعرضــت لحادثــة شــغل 
أو مــرض مهــي، بمناســبة عمــل، ممــا يوجــب علــى المشــغل ضمــان وســائل للتأمــن عــن الأضــرار الــي قــد تحصــل لهــا أثنــاء العمــل وعلــى المشــغل 
عــدم مضايقتهــا باســتعماله لوســائل الضغــط قصــد اجبارهــا علــى القيــام بأعمــال تتنــافى والأخــاق الحميــدة داخــل المقاولــة الــي يســتلزم توفرهــا 
لاســتتباب الأمــن و الطمأنينــة لجميــع الأجــرات إذ أن المشــغل إن كانــت لــه الســلطة التنظيميــة داخــل مقاولتــه فــان ذلــك مقــرون بعــدم التعســف 
في اســتعمال حقــه، وهــدا مــا جعــل المشــرع يعطــي الصلاحيــة للقضــاء كــي ينظــر في القضايــا الــي تعــرض عليــه لمراقبــة مــدى مشــروعية القــرار المتخــذ 
في حــق الأجــراء كمــا لــو تعلــق الأمــر باتخــاذ عقوبــة تأديبيــة كالتوبيــخ أو النقــل أو التوقيــف، وتبــن للقاضــي بــأن القــرار المتخــذ مــن طــرف المشــغل 
في غــر محلــه وأنــه مشــوب بالتعســف يقضــي ببطــان القــرار المتخــذ والتشــطيب عليــه مــن ســجل الأجــر بالمقاولــة، وكــدا لــو تعلــق الأمــر بالفصــل 
النهائــي فــان هنــاك إجــراءات مســطرية يتعــن ســلوكها مــن طــرف المشــغل قبــل إقدامــه علــى الفصــل النهائــي وهــي تلــك المنصــوص عليهــا بالمــواد 

62 الى غايــة 65 مــن مدونــة الشــغل.
كمــا أن المدونــة حرصــت علــى حمايــة المــرأة العاملــة مــن الاعتــداء عليهــا مــن طــرف مشــغلها أو مــن طــرف أحــد الأجــراء صراحــة مــن خــال 
التنصيــص علــى اعتبــار التحــرش الجنســي كســبب مــن الأســباب المــررة لمغــادرة الأجــرة للعمــل ،لأن الأمــر يتعلــق بخطــأ جســيم ارتكــب مــن طــرف 
المشــغل وقــد يتطــور الأمــر الى تحريضهــا علــى الفســاد مقابــل حصولهــا علــى الترقيــة أو الزيــادة في الأجــور الشــيء الــدي تنعــدم معــه الأخــاق ، و 
كان للقضــاء الســبق في اصــدار قــرارات عديــدة تعتــر كل مــن التحــرش الجنســي أو التحريــض علــى الفســاد أخطــاء ترقــى إلى مرتبــة الخطــأ الجســيم 

المرتكــب مــن طــرف المشــغل أو بعــض الأجــراء تجــاه الأجــرات ويســتحقن التعويــض .
 وبمقارنــة مــواد مدونــة الشــغل مــع الاتفاقيــات الدوليــة يتضــح مــدى ملاءمتهــا مــع هــذه الأخــرة، ســواء تعلــق الأمــر بحمايــة الأجــرة جســديا و 

ســامة صحتهــا مــن الأضــرار الناتجــة عــن الآلــة مــع ضمــان تفعيــل مبــدأ الأخــاق الحميــدة داخــل المقاولــة.

توصيات إدماج المعايير الدولية في التطبيق القضائي :
* قرار 196 صادر عن محكمة النقض في 2014/02/13 ملف 2013/607:

منع الأجير من التدخين بمقر العمل لعدم الإضرار بالأجيرات يشكل مخالفة لتعليمات المشغل –طرد مشروع للأجير- نعم.
* قرار 597 صادر عن محكمة النقض  في 2016/03/29 ملف 2015/264:

منــح الأجــرة تذكــرة الســفر بأثمنــة تفضيليــة وحرمانهــا منهــا بعــد المغــادرة الطوعيــة رغــم أن الدوريــة المعتمــد عليهــا داخــل المقاولــة تمنــح لهــا حــق 
الاســتفادة منهــا رغــم مغادرتهــا للعمــل –مطالبــة الأجــرة بالتعويض-نعــم.

* قرار 2656 صادر عن محكمة النقض في 2015/12/30 ملف 2014/607:
حرمان الأجيرة من أدوات العمل كالحاسوب يجعل الاستقالة الاضطرارية  لعدم توفرها على ما يمكنها من العمل – طرد تعسفي نعم -

* قرار 160 صادر عن محكمة النقض في 2015/11/26  ملف 2014/563 :
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ارتــداء الأجــرة لــوزرة تحمــل اســم الشــركة وتعمــل كمنظفــة بالمحكمــة بنــاء علــى محضــر معاينــة –العلاقــة الشــغلية ثابتــة- إذ لا يمكــن تشــغيل منظفــة 
خــارج إطــار الاتفاقيــة المبرمــة بــن وزارة العــدل والمشــغل.

* قرار  1828 صادر عن محكمة النقض  في 2015/09/30 ملف 561:
تشــغيل الأجــرة حســب مؤهلاتهــا المهنيــة كتقنيــة في تصميــم الأزيــاء لا يمكــن تغييرهــا منهــا إلى تقنيــة المناهــج في الملابــس الجاهــزة –طــرد تعســفي- 

نعم.
* قرار 719 صادر عن محكمة النقض في 2014/05/29 ملف 2014/465:

نقل الأجيرة من مدينة إلى أخرى دون رضاها ودون التنصيص عليها ضمن بنود العقد –طرد تعسفي- نعم.
* قرار 104 صادر عن محكمة النقض في 2015/01/15 ملف 2014/490:

رفض الأجيرة التوقيع على الاستقالة مقابل مبلغ مالي )طرد مقنع(.

3.الحق في الحرية للمرأة في مجال الشغل:
يعــد الحــق في الحريــة حقــا لصيقــا بالإنســان، لا يمكــن أن يحــى بدونــه وهــو ضــرورة ملحــة للحيــاة، ولا قيمــة لأداء الأجــرة للعمــل إذا لم تكــن إرادتهــا 

حــرة في القيــام بــه، وهنــاك العديــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة في هــذا البــاب نســتعرضها كالتــالي :

الحق في الحرية من خلال نصوص الاتفاقيات الدولية :
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: 

المــادة 11: »تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التدابــر المناســبة للقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة في ميــدان العمــل لكــي تكفــل لهــا، علــى أســاس 
المســاواة بــن الرجــل والمــرأة، نفــس الحقــوق ولا ســيما: -الحــق في حريــة اختيــار المهنــة ونــوع العمــل، والحــق في الترقيــة والأمــن علــى العمــل وفى جميــع 

مزايــا وشــروط الخدمــة«.
 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

المــادة 6 : »تعــرف الــدول الأطــراف في هــذا العهــد بالحــق في العمــل، الــذي يشــمل مــا لــكل شــخص مــن حــق في أن تتــاح لــه إمكانيــة كســب 
رزقــه بعمــل يختــاره أو يقبلــه بحريــة، وتقــوم باتخــاذ تدابــر مناســبة لصــون هــذا الحــق«. 

الاتفاقية رقم 98: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 1949: 
المــادة 2: تتمتــع منظمــات العمــال ومنظمــات أصحــاب العمــل بحمايــة كافيــة مــن أي أعمــال تنطــوي علــى تدخــل مــن قبــل بعضهــا إزاء الأخــرى 

فيمــا يتعلــق بتكوينهــا أو تســييرها أو إدارتهــا، ســواء بصــورة مباشــرة أو مــن خــال وكلائهــا أو أعضاءهــا.
اتفاقية رقم 11 : اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حق التجمع )الزراعة(، 1921: 

المــادة 1: »تتعهــد كل دولــة عضــو في منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة بــأن تكفــل لــكل مــن يشــتغلون بالزراعــة نفــس حقــوق 
التجمــع والاتحــاد المكفولــة لعمــال الصناعــة«.

الاتفاقية رقم 105: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن إلغاء العمل الجبري، 1957: 
المــادة 1: »تتعهــد كل دولــة عضــو في منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة بحظــر أي شــكل مــن أشــكال العمــل الجــري أو العمــل 

القســري وبعــدم اللجــوء إليــه.

أ( كوســيلة للإكــراه أو التوجيــه السياســي أو كعقــاب علــى اعتنــاق آراء سياســية أو آراء تتعــارض مذهبيــا مــع النظــام السياســي أو الاقتصــادي 
أو الاجتماعــي القائــم أو علــى التصريــح بهــذه الآراء؛ ب( كأســلوب لحشــد الأيــدي العاملــة أو لاســتخدامها لأغــراض التنميــة الاقتصاديــة؛
ج( كوســيلة لفــرض الانضبــاط علــى الأيــدي العاملــة؛ د( كعقــاب علــى المشــاركة في اضرابــات؛ ه( كوســيلة للتمييــز العنصــري أو الاجتماعــي أو 

الوطــي أو الديــي«. 
المــادة 2: »تتعهــد كل دولــة عضــو في منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة باتخــاذ تدابــر فعالــة لكفالــة الالغــاء الفــوري والكامــل 

للعمــل الجــري أو العمــل القســري علــى النحــو المحــدد في المــادة 1 مــن هــذه الاتفاقيــة«.

الحق في الحرية من خلال التعليقات العامة للهيئات التعاقدية وتفسيرات منظمة العمل الدولية:
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: 

التعليق العام رقم  18 حول »الحق في العمل«:
يؤكــد الحــق في العمــل، كمــا هــو مكفــول في العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، التــزام الــدول الأطــراف بضمــان حــق 
الأفــراد في اختيــار أو قبــول العمــل بحريــة، بمــا يشــمل حقهــم في ألاَّ يحرمــوا مــن العمــل ظلمــاً. ويشــدد هــذا التعريــف علــى أن احــرام المــرء ومراعــاة 
كرامتــه يتجليــان مــن خــال الحريــة الــي يتمتــع بهــا في اختيــار العمــل، وهــو يركــز في الوقــت نفســه علــى أهميــة العمــل لتحقيــق النمــو الشــخصي 
فضــاً عــن الاندمــاج الاجتماعــي والاقتصــادي. وتنــص اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 122)1964( بشــأن سياســة العمالــة علــى »العمالــة 
الكاملــة المنتجــة المختــارة بحريــة«، وتربــط بــن مــا للــدول الأطــراف مــن واجــب إيجــاد الشــروط المواتيــة لتحقيــق العمالــة الكاملــة ومــا لهــا مــن واجــب 
ضمــان زوال الســخرة. بيــد أن التمتــع التــام بحــق اختيــار العمــل أو قبولــه بحريــة مــا زال أمــاً بعيــد المنــال بالنســبة إلى ملايــن النــاس في جميــع أرجــاء 
العــالم. وتعــرف اللجنــة بوجــود عقبــات هيكليــة وعقبــات أخــرى ناجمــة عــن عوامــل دوليــة لا تتحكــم بهــا الــدول وتعــوق إمكانيــة التمتــع بمــا ورد 

في المــادة 6 تمتعــاً كامــاً في الكثــر مــن الــدول الأطــراف. 
التعليق العام رقم 23 بشأن الحق في التمتع بشروط عادلة ومرضية للعمل: 

مــن العناصــر الهامــة للحــق في العمــل المنصــوص عليهــا في العهــد، وهــي حريــة اختيــار العمــل والحقــوق النقابيــة، وحريــة تكويــن الجمعيــات والحــق 
في الإضــراب. 

الحق في الحرية من خلال نصوص التشريعات الوطنية :
مــوازاة مــع الاتفاقيــات الدوليــة المشــار إليهــا ســابقا في بــاب الحــق في الحريــة في العمــل، فــإن هنــاك ثمــة مــواد مــن مدونــة الشــغل تســر في نفــس 
المنحــى وذلــك لضمــان ظــروف عمــل أفضــل للأجــراء بصفــة عامــة واحــرام إرادة الطرفــن حــن إبــرام العقــد بالاتفــاق علــى العمــل الــذي مــن أجلــه 

تم تشــغيل الأجــرة بحســب قدراتهــا البدنيــة والمهنيــة والمؤهــات الــي تتوفــر عليهــا دون إكــراه أو ضغــط معنــوي وهــي كالآتي :
مدونة الشغل:

- المــادة 9: »يمنــع كل مــس بالحريــات والحقــوق المتعلقــة بالممارســة النقابيــة داخــل المقاولــة وفــق القوانــن والأنظمــة الجــاري بهــا العمــل كمــا يمنــع 
كل مــس بحريــة العمــل بالنســبة للمشــغل وللأجــراء المنتمــن للمقاولــة«.

المــادة 345: »يحــدد الأجــر بحريــة، باتفــاق الطرفــن مباشــرة، أو بمقتضــى اتفاقيــة شــغل جماعيــة، مــع مراعــاة الأحــكام القانونيــة المتعلقــة بالحــد 
الأدنى القانــوني للأجــر«.

المــادة 478: »يمنــع أيضــا علــى وكالات التشــغيل الخصوصيــة التمييــز مــن منطلــق الانتقــاء الرامــي إلى الحرمــان مــن الحريــة النقابيــة أو المفاوضــة 
الجماعيــة«. 
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القانون المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين:
- المادة 10: » يمنع تسخير الأجراء لأداء الشغل قهرا أو جبرا«.

تحليل النصوص الوطنية من منظور المعايير الدولية:
يعــد الحــق في الحريــة بالنســبة للإنســان حقــا أساســيا وضروريــا لا يمكــن الاســتغناء عنــه لأن بــه يتميــز الإنســان عــن ســائر الكائنــات لفعــل مــا يرغــب 
فيــه شــريطة عــدم تجــاوز حريــة الآخــر، وفي هــذا الخصــوص فــإن أغلبيــة الآليــات القانونيــة الدوليــة ســعت إلى حمايتهــا بشــكل مســتفيض، فالعمــل 
يشــكل مكانــة كبــرة في حيــاة الفــرد والجماعــة وهــو المصــدر الوحيــد لعيــش الإنســان بــه يتحقــق الرخــاء والتقــدم والتميــز لــكل بلــد، فــإن طبيعتــه 
قــد تختلــف إمــا أن تشــكل عمــا مســتقلا أو تابعــا يخضــع في أساســه القانــوني لعنصــر الرقابــة والإشــراف والتوجيــه مــن لــدن الطــرف المــؤدى العمــل 
لفائدتــه أي المشــغل، أي أن الأجــرة تكــون ملزمــة باحــرام أوامــر وتعليمــات مشــغلها إلا أنــه أمــام انعــدام التكافــؤ بــن طــرفي العلاقــة الشــغلية 
وحاجــة كل واحــد منهمــا للآخــر كان لابــد للمشــرع أن يتدخــل شــأنه شــأن العديــد مــن التشــريعات الأخــرى، ممــا أبــان عــن تطــور ملحــوظ مــن 
خــال مــا عرفــه العــالم خــال الثــورة الصناعيــة ومــا واكبهــا مــن مبــادئ الحريــة الاقتصاديــة والقانونيــة ، الشــيء الــذي أدى إلى اختــال التــوازن في 
العلاقــة بــن كل مــن المشــغل والأجــر، حيــث كثــرت شــروط الإذعــان وليــس للأجــر إلا قبــول الأجــور المقترحــة عليــه ولــو كانــت زهيــدة، بالمقارنــة 
مــع أوقــات العمــل الطويلــة والظــروف القاســية الــي يعيشــها داخــل المقاولــة الشــيء الــذي أبــان علــى اســتياء العمــال اتجــاه المشــغلين، وظهــرت 
تكتــات في شــكل نقابــات تطالــب بتحســن وضعيــة العمــال ممــا أدى بالمشــرع إلى إعطــاء عنايــة خاصــة ترمــي إلى صيانــة وحمايــة حقــوق العمــال، 
وذلــك بتدعيــم قــوة النقابــات والتكتــل للمطالبــة بتحســن وضعيتهــم وهــذا مــا يتضــح جليــا مــن خــال اســتقرائنا لمــواد مدونــة الشــغل الــي تضمنــت 
بصــورة واضحــة كيفيــة إنشــائها والمهــام الــي يجــب أن تتكفــل بهــا وكيفيــة تأسيســها وإدارتهــا بالإضافــة إلى اتحــاد النقابــات المهنيــة ومــا سيشــكله 
ذلــك مــن الدفــاع بجديــة عــن مصــالح الأجــراء، واعتمــاد المنظمــة النقابيــة الأكثــر تمثيــا تحــت طائلــة مقتضيــات زجريــة ترمــي إلى حــل نقابــة في حالــة 
مخالفتهــا للأحــكام المترتبــة عنهــا في المــواد 403 إلى غايــة 425، ولم تفــت المشــرع فرصــة إعــادة النظــر في الاتفاقيــة الجماعيــة وتضمينهــا مقتضيــات 
أساســية وإيجابيــة لفائــدة الأجــراء عكــس مــا كان عليــه الأمــر ســابقا أي قبــل ظهــور المدونــة، إذ أن مضامــن الاتفاقيــة تضمنــت ذلــك بصــورة 
جليــة وواضحــة ترمــي إلى تحســن ظــروف العمــل وحمايــة الأجــور وصحــة وســامة الأجــراء مــع التنصيــص علــى حــل الخلافــات الجماعيــة الــي تنشــأ 
بمناســبة العمــل والــي في أصلهــا ترمــي إلى تحســن ظــروف عمــل الأجــراء هــذه الخلافــات الــي تحــل بســلوك مســطرة التصــالح والتحكيــم ، ورغبــة 
مــن المشــرع في إعطــاء قيمــة ثبوتيــة للقــرارات الصــادرة بمناســبة حــل الخلافــات الجماعيــة ولأول مــرة أقــرت الغرفــة الاجتماعيــة لمحكمــة النقــض وذلــك 
طبقــا للمــواد 575 إلى 580 مــن مدونــة الشــغل بحــق الأطــراف المتضــررة مــن القــرارات الصــادرة في هــذا الخصــوص، بالطعــن فيهــا أمــام الغرفــة 
الاجتماعيــة المشــار اليهــا اعــاه ، ولمــا يتــم اســتنفاد المســطرة المنصــوص عليهــا مــن المــواد 575 إلى 580 فــإن القــرار يكتســي القــوة التنفيذيــة فــإذا 

لم يحــرم ذلــك هنــاك ثمــة غرامــات ماليــة تقــدر مــا بــن 10.000 إلى 20.000 درهــم المشــار إليهــا في المــواد اعــاه.
ومــن خــال مــا ذكــر يتبــن بــأن هنــاك ثمــة توافــق مــا بــن الاتفاقيــة الدوليــة المعتمــد عليهــا في هــذا البــاب وبــن مــواد مدونــة الشــغل ،وخــر دليــل 

علــى ذلــك القــرارات الصــادرة عــن محكمــة النقــض والــي ســتعزز كل مــا ذكــر ســابقا.
وأمــا فيمــا يخــص مســألة هجــرة الأجــرات ســواء تعلــق الأمــر بالمغاربــة إلى بلــدان بالخــارج أو الأجــرات الــاتي يلتحقــن بالمغــرب. فــإن المشــرع 
ولاعتبارات إنســانية وأخلاقية وتبعا للاتفاقيات الدولية وبمقتضى المواد 516 إلى 518 نص بصورة صريحة على شــكليات عقد العمل الأجنبي 

وإلى جانــب مــا تكملــه المــواد الســابقة مــن العنايــة اللائقــة بالمهاجــرات والحفــاظ علــى ســامتهن وصحتهــن الجســدية.
وبخصوص الأجر فإن المشــرع نص صراحة على المســاواة في الأجور بين الجنســن اعتمادا على الشــهادات المهنية التي من شــأنها تبيان مؤهلاتهم 
المهنيــة مــع التنصيــص صراحــة علــى عــدم المــس بحريــة الأجــرة في حالــة مــا إذا انخرطــت نقابيــا بإحــدى النقابــات هــذا إلى جانــب التكويــن المســتمر 
الــذي يتعــن علــى المشــغل أن يمكنهــا منــه، لأن التغيــرات الــي عرفهــا العــالم ألــزم المشــغل بالقيــام بذلــك كــي تســاير الأجــرة التطــور الحاصــل 
للمقاولــة خاصــة إذا تعلــق الأمــر بإعــادة الهيكلــة أو اســتعمال الوســائل التكنولوجيــة داخلهــا لأنــه فعــا ســيكون هنــاك ثمــة تغيــر علــى عمــل الأجــرة 
الــي دأبــت علــى القيــام بــه فتجــد نفســها أمــام وســائل عمــل جديــدة اكتســحتها التكنولوجيــا كآلــة الحاســوب، وكامــرا والعمــل بالهواتــف النقالــة 

واســتعمال البطائــق المغناطيســية.

أمــا بخصــوص التمييــز بــن الاجــراء وخاصــة بــن المــرأة والرجــل فــإن المــادة 9 تبــن عــن حــق مظاهــر التمييــز الــي علــى المشــغل تفاديهــا وإلا ســيكون 
متعســفا في حقهــا، ويتجلــى ذلــك في اتخــاذ عقوبــات تأديبيــة أو فصلهــا عــن العمــل، فالمشــرع نــص صراحــة في المــادة36 ولأول مــرة اعتــر بعــض 
الأعمــال الــي قــد تقــوم بهــا الأجــرة لا تكــون محــل عقوبــة تأديبيــة، مثــل الانتمــاء النقــابي أو ممارســة مهمــة الممثــل النقــابي، المســاهمة في أنشــطة 
خــارج أوقــات العمــل أو أثناءهــا، برضــا المشــغل أو عمــا بمقتضيــات اتفاقيــة الشــغل  الجماعيــة أو النظــام الداخلــي أو طلــب الترشــيح لممارســة 
مهمــة منــدوب الأجــراء أو بســبب يتجلــى في العــرق أو اللــون أو الجنــس أو الحالــة الزوجيــة أو المســؤوليات العائليــة أو العقيــدة أو الــرأي السياســي 

أو الاصــل الوطــي والأصــل الاجتماعــي ثم الإعاقــة إذا لم يكــن مــن شــانها أن تحــول دون أداء الاجــر المعــاق لشــغل يناســبه داخــل المقاولــة.
ورغــم أن مقتضيــات المــادة 9 المضمنــة بالمدونــة أشــارت إلى بعــض صــور التمييــز فإنــه أحيانــا ونتيجــة الواقــع العملــي المعــاش قــد تتضــح حــالات 
أخــرى تشــكل تمييــزا ، كمــا هــو الشــان بالنســبة لعامــل الســن الــذي لم يتــم الاشــارة اليــه ضمــن مقتضيــات هــذه المــادة وكان للقضــاء الســبق في 
إصــدار قــرار يقضــي بــأن الأجــرة الــي تم التعاقــد معهــا وســنها يبلــغ 63 ســنة وطردهــا بعــد مضــي 4 ســنوات بعلــة أن ســنها يفــوق ســن التقاعــد 
والحــال أن المشــغل كان علــى علــم بذلــك أثنــاء التعاقــد معهــا، اعتــر بمثابــة طــرد تعســقي مــن قبــل القضــاء وشــكل نوعــا مــن التمييــز باعتبــار 
عنصــر الســن كأســاس لطــرد الأجــرة مــا دامــت هــذه الأخــرة لم يثبــت ضدهــا ارتــكاب أي خطــأ يــرر الفصــل وكانــت دائمــا تقــوم بالمهــام المســندة 
إلهــا حســب مــا هــو مطلــوب. أمــا بخصــوص الأجــور بــن الجنســن، فــإن المشــرع المغــربي وحســب دســتور لســنة 2011  نــص صراحــة علــى أن 
لــكل مغــربي الجنســية الحــق في الوصــول الى الوظائــف العموميــة علــى درجــة مــن المســاواة لا فــرق بــن الجنســن عنــد تطبيــق هــذا القانــون مــا عــدا 
المقتضيات التي ينص عليها ولا ننســى حق احترام المرأة الحامل بخصوص الإجازة قبل الوضع وبعد الوضع بحيث لا يمكن إنهاء العلاقة الشــغلية 
معهــا واتخــاذ أيــة عقوبــة تأديبيــة في حقهــا خــال تلــك المــدد والخاصــة برخصــة الحمــل أو الــولادة إلا بعــد زوال المــرر، وإن كانــت لدينــا ملاحظــة 
بأنــه تم إغفــال تقنــن وضعيــة المــرأة الحامــل في حالــة مــا إذا أجهضــت إذ يتعــن علــى المشــرع المغــربي أن لا يغفــل وضعيــة المــرأة في حالــة الاجهــاض 
لأن الرخصــة المخصصــة للحامــل ليســت هــي الرخصــة المخصصــة للمــرأة في حالــة الإجهــاض. وبالمناســبة هنــاك نازلــة  عرضــت علــى محكمــة 
النقــض بســبب فصــل الأجــرة لكونهــا أجهضــت وبعــد شــفائها التحقــت بالعمــل إلا أنهــا منعــت مــن الدخــول بعلــة إتمامهــا للرخصــة المخصصــة لهــا 
للحمــل والحــال أن الوضــع يختلــف بــن الوضعيتــن المشــار اليهمــا ســابقا، وبقائهــا طــوال المــدة المخصصــة للمــرأة الحامــل مــن شــانه أن يؤثــر علــى 
دخلهــا المــادي حــى وإن تعلــق الأمــر بوجــود مــا يســمى بصنــدوق الضمــان الاجتماعــي لأن هــذه الجهــة ســتمتنع عــن تســليمها أي تعويــض مــا 

دامــت قــد أجهضــت قبــل المــدة المخصصــة لوضــع الحمــل.
أمــا بشــأن العمــل الجــري، فــإن المشــرع نــص صراحــة علــى عــدم الإعمــال بــه ورفضــه رفضــا باتــا لأن الإنســان حــر في اختيــار العمــل المناســب لــه 
قبــل التعاقــد ،أمــا في حالــة إبــرام العقــد فيكــون كل واحــد مــن طــرفي العلاقــة الشــغلية ملزمــا باحــرام شــروط العمــل المتفــق عليهــا ســواء تعلــق الأمــر 
بالأجر الذي يجب أن لا يقل على الحد الأدنى للأجور أو أن الأعمال التي يجب أن تســند للأجيرة أن لا تكون من الأعمال الشــاقة والخطيرة 
عليهــا وذلــك مراعــاة لخصوصيــات المــرأة مــن حيــث الجانــب الصحــي والتكويــن الفيزيولوجــي إلا أن هــذا لا يمنــع مــن احــرام مبــدأ المســاواة بينهــا 
وبــن الرجــل ســواء تعلــق الأمــر بالمنصــب أو الترقيــة، أمــا مســألة تشــغيل المــرأة ليــا فــإن المشــرع ومراعــاة لوضعيتهــا كامــرأة أقــرن تشــغيلها باحــرام 
الشــروط المنصــوص عليهــا بالمــادة الأولى مــن المرســوم المنظــم لهــا وذلــك بتوفــر وســائل النقــل مــن مــكان إقامتهــا إلى مقــر العمــل ذهابــا وإيابــا مــع 
تمتيعها بنصف ســاعة بعد كل أربع ســاعات من العمل المتواصل، هذا مع احترام ومراعاة حســن الســلوك والأخلاق الحميدة واســتتباب الآداب 
العامــة داخــل المقاولــة وإن كان هــذا المقتضــى يشــمل كلا مــن الأجــر والأجــرة ،فــإن المشــغل ملــزم وفي إطــار ســلطته التنظيميــة الــي لــه الحــق في 
ممارســتها داخل المقاولة ألا يتعســف في اســتعمال حقه ،ولهذا جعل المشــرع ســلطته تلك مقيدة بالمراقبة القضائية في حالة المنازعة بشــأنها، فعدم 
الحفــاظ علــى الآداب العامــة والأخــاق الحميــدة داخــل المقاولــة مــن شــانه أن يؤثــر بشــكل ســلبي علــى وضــع الأجــرات ومــا قــد يتعرضــن لــه مــن 
تحــرش جنســي أو قــدف أو ســب أو شــتم. وبمــا أن مســألة التحــرش الجنســي اختلــف الفقهــاء في تحديــد مفهومهــا وتفســرها فــإن للقضــاء دور 
كبــر في  إصــدار العديــد مــن الاجتهــادات القضائيــة في هــذا الشــأن. نظــرا لعــدم وجــود نصــوص قانونيــة تحــدد ماهيــة التحــرش الجنســي إذ اعتــر 

أن الأمــر يتعلــق بخطــأ جســيم ارتكــب مــن طــرف المشــغل أو بعــض الأجــراء اتجــاه الأجــرة وبــأن مــرر الفصــل غــر مشــروع.
ورغبــة مــن المشــرع في إيجــاد حلــول بديلــة لحــل منازعــات الشــغل الفرديــة وتوفــر الوقــت علــى الأجــرة قصــد الحصــول علــى تعويضاتهــا في حــال 
طردهــا تعســفيا فــإن المشــرع، وبمقتضــى المــادة 41 مــن مدونــة الشــغل أشــار ضمــن مقتضياتــه إلى أنــه »يمكــن للأجــر الــذي فصــل عــن الشــغل 
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لســبب يعتــره تعســفيا اللجــوء إلى مســطرة الصلــح التمهيــدي المنصــوص عليهــا في الفقــرة 4 مــن المــادة 532 ادنــاه مــن أجــل الرجــوع الى شــغله أو 
الحصــول علــى تعويــض«، وبالتــالي تتجلــى مــن خــال هــذه المــادة مــدى عنايــة المشــرع بالمــرأة أو الرجــل لإيجــاد الحلــول البديلــة للمنازعــات الفرديــة 
وذلــك بإرجاعهــا إلى العمــل أو التعويــض، وإن كان البعــض يعــارض هــذه الفكــرة بعلــة أن هنــاك علاقــة تبعيــة بــن المشــغل والأجــر ومــن شــأن 
ذلــك أن يشــكل  ضغطــا معنويــا علــى الأجــر ســيجعله في موقــف ضعــف. لكــن الأمــر هــو خــاف ذلــك لأن الصلــح يتــم بعــد انتهــاء العلاقــة 
الشــغلية أي انعــدام الرقابــة والتوجيــه والائتمــار، والاجتهــاد القضائــي ذهــب بعيــدا إذ أخــذ بنفــس الإجــراء حــى في مجــال التحكيــم إذ يمكــن 
للأجــرة أن تلجــأ إلى التحكيــم لفــض النــزاع الفــردي بينهــا وبــن المشــغلة ومــا هــذا إلا دليــل علــى مــدى تقــدم قانــون الشــغل بالمغــرب وإيجابياتــه وإن 
كان أحيانــا لا يخلــو مــن نواقــص ســيتم التعــرض إليهــا في مجــال التوصيــات. وحمايــة للمــرأة فقــد خــص المشــرع المســاطر الاجتماعيــة بمــا فيهــا حــق 
التقاضــي بامتيــازات عكــس مــا هــو عليــه الأمــر في الإجــراءات المســطرية الأخــرى وتتجلــى هــذه الحمايــة في حــق الأجــرة في المطالبــة بالتعويــض إذا 
تعلــق الأمــر بفصلهــا وأن تســتفيد مــن المســاعدة القضائيــة ســواء كانــت مدعيــة او مدعــى عليهــا أو ذوي حقوقهــا في جميــع أطــوار الدعــوى ابتدائيــا 
أو اســتئنافيا ويســري آثــار مفعــول المســاعدة القضائيــة بحكــم القانــون علــى جميــع إجــراءات تنفيــذ الأحــكام القضائيــة. أمــا إذا مــا تقدمــت بطعــن 
أمــام محكمــة النقــض وعجــزت عــن دفــع الرســوم الملزمــة قانونــا فــإن المشــرع خــول لهــا شــأنها شــأن جميــع العمــال الحــق في الاســتفادة مــن المســاعدة 
القضائيــة في إطــار حــوادث الشــغل أو الأمــراض المهنيــة وكــذا الشــأن في حالــة إنهــاء العلاقــة الشــغلية كمــا هــو مشــار إليــه ســابقا، هــذا إلى جانــب 
جلســات الصلــح الــي تعقــد أمــام قاضــي الصلــح لفــض النــزاع بطريقــة حبيــة وهــذا يــرز جليــا حــن المطالبــة بالتعويــض في إطــار حــوادث الشــغل أو 

الأمــراض المهنيــة وكــذا إنهــاء العقــل بينهــا وبــن المشــغل في حالــة تعســف هــذا الأخــر.
ويتضح من كل ما قيل بأن هناك توافقا تاما بين الاتفاقيات الدولية والنصوص الوطنية. 

توصيات إدماج المعايير الدولية في التطبيق القضائي:
* قرار عدد 147 صادر عن محكمة النقض في 2016/01/26 ملف 542:

الأمــراض المهنيــة جــاءت علــى ســبيل المثــال لا الحصــر فكلمــا كانــت هنــاك علاقــة ســببية بــن المــرض والعمــل يعتــر المــرض مهــي وذلــك قصــد فســح 
المجــال للأضــرار المعنويــة الــي قــد تخلفهــا الآلــة وهــذا مــا جــاء بــه القانــون الجديــد لحــوادث الشــغل.

* قرار عدد 1205 الصادر عن محكمة النقض في 2015/05/20 ملف 2015/93:
الممثلــة النقابيــة تســتفيد مــن نفــس التســهيلات والحمايــة المخصصــة لمنــدوبي الأجــراء بمقتضــى المــادة 457 مــن مدونــة الشــغل وأي فصــل خــارج 

إطــار المــادة المذكــورة اعــاه يجعــل الطــرد تعســفيا.
إغــاق المقاولــة بعــد الإضــراب الــذي خاضتــه الأجــرات للمطالبــة بحقوقهــن ورغــم ترددهــن عليهــا أغلــق البــاب في أوجههــن - الطــرد التعســفي 

نعــم -
* قرار عدد 501  صادر عن محكمة النقض في 2015/02/19 ملف عدد 2013/935:

فصل الأجيرة دون احترام مقتضيات الاتفاقية الدولية 158 وكذا المادة 62 من مدونة الشغل –  الطرد التعسفي نعم - 
* قرار عدد 1121 صادر عن محكمة النقض في 2013/07/25 ملف 2012/1259:
طرد ممثلة الأجراء دون احترام مقتضيات المادة 459 من مدونة الشغل – طرد تعسفي نعم .

* قرار عدد 2038 صادر عن محكمة النقض في 2015/10/28 ملف 2014/802:
حريــة تحديــد الأجــر بــن المشــغل والأجــرة مقــرون باحــرام الحــد الأدنى للأجــور – مطالبــة الأجــرة بفــارق الأجــر ورفضــه مــن طــرف المشــغلة مــع 

فصلهــا - طــرد تعســفي -
* قرار عدد 1244 صادر عن محكمة النقض في 2014/10/23: 

الإضراب حق دستوري مشروع.
يلاحظ أن جل هذه الاجتهادات القضائية تتلاءم مع مقتضيات المادة 11 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

4- الحق في المساواة للمرأة في مجال الشغل:
يشــكل الحــق في المســاواة بــن الرجــل والمــرأة الغايــة المرجــوة لــكل امــرأة خصوصــا في مجــال التشــغيل ، وهــو مبــدأ أساســي مــن مبــادئ حقــوق 
الإنســان، لأن التمييــز ضــد النســاء يشــكل عائقــا لتحقيــق المســاواة بــن الجنســن في أبشــع انتهــاك لهــذه الحقــوق، ولهــذا الســبب يــرز دور 

الاتفاقيــات الدوليــة قويــا كضمــان للحــق في المســاواة والقضــاء علــى هــذا التمييــز.

الحق في المساواة من خلال نصوص الاتفاقيات الدولية:
الاتفاقية رقم 100 اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في الأجور، 1951:

المادة 2:  
»تشــجع كل دولــة عضــو، بوســائل تتــاءم مــع الأســاليب الســائدة في تحديــد معــدلات الأجــور، علــى كفالــة تطليــق مبــدأ مســاواة العمــال 
والعامــات في الأجــر عــن عمــل ذي قيمــة متســاوية علــى جميــع العاملــن، وأن تضمــن تطبيــق هــذا المبــدأ في حــدود عــدم تعارضــه مــع تلــك 

الأســاليب«. 
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة:

 المادة 1: 
1. تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التدابــر المناســبة للقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة في ميــدان العمــل لكــي تكفــل لهــا، علــى أســاس المســاواة بــن 

الرجــل والمــرأة، نفــس الحقــوق ولا ســيما: 
أ( الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر، 

ب( الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام، 
ج( الحــق في حريــة اختيــار المهنــة ونــوع العمــل، والحــق في الترقيــة والأمــن علــى العمــل وفى جميــع مزايــا وشــروط الخدمــة، والحــق في تلقــى التدريــب 

وإعــادة التدريــب المهــي، بمــا في ذلــك التلمــذة الحرفيــة والتدريــب المهــي المتقــدم والتدريــب المتكــرر،
د( الحــق في المســاواة في الأجــر، بمــا في ذلــك الاســتحقاقات، والحــق في المســاواة في المعاملــة فيمــا يتعلــق بالعمــل ذي القيمــة المســاوية، وكذلــك 
المســاواة في المعاملــة في تقييــم نوعيــة العمــل، هـــ( الحــق في الضمــان الاجتماعــي، ولا ســيما في حــالات التقاعــد والبطالــة والمــرض والعجــز 
والشــيخوخة وغــر ذلــك مــن حــالات عــدم الأهليــة للعمــل، وكذلــك الحــق في إجــازة مدفوعــة الأجــر، و( الحــق في الوقايــة الصحيــة وســامة 

ظــروف العمــل، بمــا في ذلــك حمايــة وظيفــة الإنجــاب. 
2. توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة: 

أ( لحظــر الفصــل مــن الخدمــة بســبب الحمــل أو إجــازة الأمومــة والتمييــز في الفصــل مــن العمــل علــى أســاس الحالــة الزوجيــة، مــع فــرض جــزاءات 
علــى المخالفــن، 

ب( لإدخــال نظــام إجــازة الأمومــة المدفوعــة الأجــر أو المشــفوعة بمزايــا اجتماعيــة مماثلــة دون فقــدان للعمــل الســابق أو للأقدميــة أو للعــاوات 
الاجتماعيــة، 

ج( لتشــجيع توفير الخدمات الاجتماعية المســاندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مســؤوليات العمل والمشــاركة 
في الحياة العامة، ولا ســيما عن طريق تشــجيع إنشــاء وتنمية شــبكة من مرافق رعاية الأطفال،
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د( لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.
3. يجــب أن تســتعرض التشــريعات الوقائيــة المتصلــة بالمســائل المشــمولة بهــذه المــادة اســتعراضا دوريــا في ضــوء المعرفــة العلميــة والتكنولوجيــة، وأن 

يتــم تنقيحهــا أو إلغاؤهــا أو توســيع نطاقهــا حســب الاقتضــاء. 
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

- المادة 7: 
»تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص:

أ( مكافــأة توفــر لجميــع العمــال، كحــد أدنى: »1« أجــر منصفــا، ومكافــأة متســاوية لــدى تســاوى قيمــة العمــل دون أي تمييــز، علــى أن يضمــن 
للمــرأة خصوصــا تمتعهــا بشــروط عمــل لا تكــون أدنى مــن تلــك الــي يتمتــع بهــا الرجــل، وتقاضيهــا أجــرا يســاوى أجــر الرجــل لــدى تســاوى 

العمــل، »2« عيشــا كريمــا لهــم ولأســرهم طبقــا لأحــكام هــذا العهــد،
ب( ظروف عمل تكفل السلامة والصحة، 

ج( تساوى الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، إلى مرتبة أعلى ملائمة، دون إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية والكفاءة، 
د( الاســراحة وأوقــات الفــراغ، والتحديــد المعقــول لســاعات العمــل، والإجــازات الدوريــة المدفوعــة الأجــر، وكذلــك المكافــأة عــن أيــام العطــل 

الرسميــة«. 
الاتفاقية رقم 111 اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز )في الاستخدام والمهنة( 1958:

 المادة 2:
» تتعهــد كل دولــة عضــو تســري عليهــا هــذه الاتفاقيــة بصياغــة وتطبيــق سياســة وطنيــة ترمــي إلى تشــجيع تكافــؤ الفــرص والمســاواة في المعاملــة في 

الاســتخدام والمهنــة، باتبــاع نهــج تناســب الظــروف والممارســات الوطنيــة، بغيــة القضــاء علــى أي تمييــز في هــذا المجــال«.

الحق في المساواة من خلال التعليقات العامة للهيئات التعاقدية وتفسيرات منظمة العمل الدولية: 
تعليقات الهيئات التعاقدية:

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة:
التوصية العامة رقم 26 بشأن العاملات المهاجرات: 

- يجـــب علـــى الـــدول الأطـــراف أن تعتمـــد أنظمـــةً وتـــصمم نظـــمَ رصـــدٍ تكفــــل احتــــرام وكــــاء التوظيــــف والتــــشغيل لحقــــوق جميــــع النــــساء 
المهاجرات،ويجــب علــى الــدول الأطــراف أن تضمّــن تـــشريعاتها تعريفـــا شــــاملا للتوظيــــف غــــر النظــــامي إلى جانــــب فــــرض عقوبــــات قانونيــــة 

لانتهــاك القانــون مــن قبــل الــوكلاء. 
 - يجب على الدول الأطراف كفالـــة تـــوفير شـــهادات صـــحية موحدة وسليمة إذا ما طلبتها بلدان المقصد، وإلـــزام أصـــحاب الأعمـــال المحـــتملين 
بالتـأمين الطـبي على العاملات المهـاجرات، ويجـب احتـرام حقـوق الإنـسان للعـاملات المهـاجرات عنـد إجـراء جميع الفحوص المتعلقة بفيروس 
نقــص المناعــة البشــرية/الإيدز وغيرهـــا مـــن الفحـــوص الطبيـــة قبـــل المغـــادرة، ويجـــب أن يـــولى انتبـــاه خـــاص لطوعيـــة إجرائهـــا ولتقـــديم الخـــدمات 

والأدويـــة مجانـــا أو بأســعار معقولة. 
- يجـــب علـــى الـــدول الأطـــراف الـــي تقـــيم أو تعمـــل فيهـــا المـــرأة المهـــاجرة أن تتخـــذ جميـــع التدابــر المناســبة لكفالــة عــدم التمييـــز ضـــد العـــاملات 
المهـاجرات وتمـتعهن بالمـساواة في قـوانين العمـل، وأن يكون للعـاملات المهـاجرات نفـس الحقـوق والحمايـة المكفولـة لجميـع العـاملين في البلـد، 
ــاملات المهاجــرات مــن الناحيــة  ــود العــ ــحة عقــ ــل صــ ــا أن تكفــ ــا يجــــب عليهــ ــة، كمــ ــات بحريــ ــوين الجمعيــ ــيم وتكــ ــق في التنظــ ــا في ذلـــك الحـ بمـ

القانونية، وأن تكفل الدول بصفة خاصة حمايـةَ المهـن الـتي تقبل عليهـا العاملات المهاجرات، كالعمل المنزلي وبعـض أشـكال الترفيـه، وذلـك 
بموجـــب قـــوانين العمـــل، بمـــا فيهـــا أنظمـــة الأجـــور ونظـــام الأجـــر بالـــساعة، وقـــوانين الـــصحة والـــسلامة، وأنظمـــة العطـــل والإجــــازات. ويجــــب أن 

تتــــضمن القــــوانين آليــــات لمراقبــــة أوضــــاع أمــــاكن العمــــل للعــــاملات المهاجرات. 
- التوصية العامة رقم 13 حول الأجر المتساوي عن الأعمال المتساوية القيمة:

 توصــي اللجنــة الــدول الأطــراف في اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة بمــا يلــي: 1- توخيــا لتنفيــذ اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع 
أشــكال التمييــز ضــد المــرأة تنفيــذا كامــا، ينبغــي تشــجيع الــدول الــي لم تصــدق بعــد علــى الاتفاقيــة رقــم 100 الصــادرة عــن منظمــة العمــل 

الدوليــة، علــى القيــام بذلــك؛ 2
- ينبغــي لهــا النظــر في دراســة ووضــع واعتمــاد نظــم لتقييــم الوظائــف تســتند إلى معايــر عــدم التحيــز لأحــد الجنســن، وتيســر المقارنــة بــن قيمــة 
الوظائــف المختلفــة في طبيعتهــا والــي تســود المــرأة فيهــا في الوقــت الحاضــر، وقيمــة الوظائــف الــي يســود فيهــا الرجــال في الوقــت الحاضــر، وإدراج 

النتائــج المتحصلــة مــن ذلــك في التقاريــر الــي تقدمهــا إلى اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة؛ 
3. ينبغــي لهــا أن تدعــم، مــا أمكنهــا، إنشــاء أجهــزة للتنفيــذ، وأن تشــجع الجهــود الــي تبذلهــا أطــراف الاتفاقــات الجماعيــة حيــث تنطبــق هــذه 

الاتفاقــات، لضمــان تطبيــق مبــدأ تســاوي أجــور الأعمــال المتســاوية القيمــة.
العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

 التعليق العام رقم 18 حول الحق في العمل: 
تنــص المــادة 3 مــن العهــد علــى أن تتعهــد الــدول الأطــراف »بضمــان مســاواة الذكــور والإنــاث في حــق التمتــع بجميــع الحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة«. وتســرعي اللجنــة الانتبــاه إلى ضــرورة وضــع نظــام حمايــة شــامل لمكافحــة التمييــز علــى أســاس الجنــس وضمــان تكافــؤ 
الفرص والمســاواة في المعاملة بين الرجل والمرأة من حيث الحق في العمل، وذلك بضمان مكافأة متســاوية لدى تســاوي قيمة العمل) (. ويجب، 
بصفــة خاصــة، ألاَّ يشــكل الحمــل عائقــاً أمــام التوظيــف كمــا يجــب ألاَّ يشــكل تبريــراً لفقــدان العمــل. وأخــراً، ينبغــي التشــديد علــى الصلــة الموجــودة 
بــن ضعــف عــدد الفــرص المتاحــة في أغلــب الأحيــان للمــرأة مقارنــة بالرجــل في إمكانيــة الحصــول علــى التعليــم، وبعــض الثقافــات التقليديــة الــي 

تقلــل فــرص العمــل المتاحــة للمــرأة وإمكانيــات النهــوض بهــا. 
تفسيرات منظمة العمل الدولية: 

مكافحة التمييز ضد المرأة في مجال العمل: 
-إن القضــاء علــى التمييــز في العمــل يشــكل ركنــا أساســيا مــن ولايــة منظمــة العمــل الدوليــة منــذ نشــأتها ســنة 1919. وتلقــى الأهميــة الفائقــة 
الــي يكتســيها صــدىً في إعــان فيلادلفيــا لعــام 1944، وإعــان منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن المبــادئ والحقــوق الأساســية في العمــل لســنة 
1998، وإعــان منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن العدالــة الاجتماعيــة مــن أجــل عولمــة عادلــة/ لســنة 2008، والميثــاق العالمــي لفــرص العمــل 

لســنة 2009، الصــادر عــن منظمــة العمــل الدوليــة. 
- وقــد عرفــت المــادة 1 مــن اتفاقيــة التمييــز في الاســتخدام والمهنــة لســنة 1958 رقــم 111 مفهــوم التمييــز علــى أنــه »أي تفريــق أو اســتبعاد أو 
تفضيــل يقــوم علــى أســاس العــرق أو اللــون أو الجنــس أو الديــن أو الــرأي السياســي أو الأصــل الوطــي أو الأصــل الاجتماعــي، ويكــون مــن 
شــأنه إبطــال أو إضعــاف تطبيــق تكافــؤ الفــرص أو المعاملــة في الاســتخدام أو المهنــة«، وتســمح بــإدراج أســباب إضافيــة بعــد التشــاور مــع 
المنظمــات الوطنيــة للعمــال ولأصحــاب العمــل، وتنــص اتفاقيــة المســاواة في الأجــور لســنة 1951 رقــم 100 علــى »مســاواة العمــال والعامــات 

في الأجــر عــن عمــل ذي قيمــة متســاوية«. 
- وقــد يحــدث التمييــز في الاســتخدام والمهنــة في العديــد مــن أماكــن العمــل المختلفــة ويمكــن أن يتخــذ عــدة أشــكال، فقــد يتعلــق بالتوظيــف والترقيــة 
ومهــام العمــل وإنهــاء الاســتخدام والتعويــض وظــروف العمــل وحــى بالمضايقــة، ويكــون التمييــز مباشــراً عندمــا تســتبعِد القواعــد والممارســات 
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والسياســات بعــض الأفــراد أو تمنحهــم الأفضليــة لمجــرد انتمائهــم إلى مجموعــة معينــة، كإعلانــات الوظائــف الــي تســمح للرجــال وحدهــم بالتقــدم 
إلى الوظيفــة، ويكــون التمييــز غــر مباشــر عندمــا تــرك المعايــر والممارســات الحياديــة في ظاهرهــا آثــاراً غــر متناســبة ولا مــرر لهــا علــى مجموعــة 
رشــحين أن يســتبعد بصــورة غــر 

ُ
واحــدة أو آثــار مــن المجموعــات الــي يمكــن تحديدهــا، فعلــى ســبيل المثــال، مــن شــأن فــرض قامــة معينــة علــى الم

متناســبة النســاء والأشــخاص المنتمــن إلى بعــض المجموعــات الإثنيــة. ويكــون التمييــز الهيكلــي إمــا متأصــاً أو ذا طابــع مؤسســي علــى شــكل 
أنمــاط اجتماعيــة وهيكليــات مؤسســية وبــى قانونيــة تعكــس الممارســات والنتائــج التمييزيــة وتعيدهــا، وقــد يشــمل ذلــك ظروفــاً تفاضليــة أو 

متدنيــة للتدريــب المتــاح للأقليــات الإثنيــة.
- یحــق للرجــال والنســاء بأجــر متســاو عــن عمــل ذي قیمــة متســاویة مــا یعُــرف عــادة بمفهــوم »المســاواة في الأجــور«، ولا یمكــن الاكتفــاء بمســاواة 
العمــال والعامــات في الأجــر عنــد مزاولــة عمــل مطابــق أو مماثــل، بــل یجــب مســاواتهم في الأجــر أیضًــا عنــد مزاولــة عمــل مختلــف تمامًــا ولكــن 
یعُتــر متســاوي القیمــة بالاســتناد إلى معایــر موضوعیــة. إن المســاواة في الأجــور مــن حقــوق الإنســان المتعــارف علیهــا، وهــي مــن حــق جمیــع 
النســاء والرجــال. فحــق النســاء والرجــال في أجــر متســاو عــن عمــل ذي قیمــة متســاویة أقــرت منظمــة العمــل الدولیــة منــذ العــام 1919 فهــو 
مكــرس في دیباجــة دســتور المنظمــة الــذي یعتــره مكونــًا أساســیًا للعدالــة الاجتماعیــة، كمــا أن إعــان فیلادلفیــا الــذي اعتمدتــه المنظمــة ســنة 
1944 مــن ضمــن دســتورها أكّــد علــى »أن لجمیــع البشــر، أیــًا كان عرقهــم أو معتقدهــم أو جنســهم، الحــق في العمــل مــن أجــل رفاهیتهــم 

المادیــة وتقدمهــم الروحــي في ظــروف توفــر لهــم الحریــة والكرامــة، والأمــن الاقتصــادي، وتكافــؤ الفــرص“. 
- إن الاتفاقیــة رقــم 100 المتعلقــة بالمســاواة في الأجــور تعــرف بتعبیر«الأجــر« بحیــث یشــمل الأجــر أو المرتــب العــادي، الأساســي أو الأدنى، 
وجمیــع التعویضــات الأخــرى الــي یدفعهــا صاحــب العمــل للعامــل بصــورة مباشــرة أو غــر مباشــرة، نقــدًا أو عینـًـا، مقابــل اســتخدامه لهــم. 
یتضــح مــن هــذا التعریــف الشــامل ضــرورة اعتبــار جمیــع عناصــر الأجــر المضافــة علــى الأجــر أو المرتــب العــادي أو الأساســي أو الأدنى، جــزءًا 
مــن الأجــر في مفهــوم الاتفاقیــة. وتشــر بعبــارة ”مســاواة العمــال والعامــات في الأجــر عــن عمــل ذي قیمــة متســاویة“ إلى معــدلات الأجــور 

المحــددة دون تمییــز قائــم علــى الجنــس. 
- تطبــق الاتفاقیــة رقــم 100 المتعلقــة بالمســاواة في الأجــور علــى نطــاق واســع حیــث تشــر إلى »جمیــع العاملــن« دون اســتثناء. فهــي لا تقبــل 
بأیــة اســتثناءات أو تحفظــات. وتشــمل العمــال المهاجریــن، ســواء بصــورة دائمــة أو مؤقتــة، وســواء كانــت أوضاعهــم نظامیــة أو غــر نظامیــة. 
كمــا یســتفید منهــا العاملــون في الزراعــة والمنشــآت العائلیــة والخدمــة المنزلیــة. بالتــالي ینبغــي تطبیــق هــذا المبــدأ علــى أوســع نطــاق ممكــن بحیــث 
یغطــي جمیــع فئــات العمــال في القطاعــات كافــة. وهــو ینطبــق علــى القطاعــن العــام والخــاص، بمــا في ذلــك الصناعــة والخدمــات والزراعــة، في 

الاقتصــاد المنظــم وغــر المنظــم علــى الســواء.

الحق في المساواة من خلال نصوص التشريعات الوطنية:
مــن مســتجدات مدونــة الشــغل تنصيصهــا صراحــة علــى أشــكال التمييــز الــي قــد يتعــرض لهــا الأجــراء بمناســبة العمــل، وقــد جــاءت علــى ســبيل 
المثــال لا الحصــر خاصــة أن التمييــز يــرز مــن خــال المنظومــة القيميــة الســائدة في كل مجتمــع، بحســب الثقافــة والفكــر الديــي والخطــاب الذكــوري 
فــا يمكــن تحقيــق المســاواة بــن الرجــل والمــرأة مــن حيــث الحقــوق والكرامــة دون تحديــد أوجــه التمييــز كــي يتــم القضــاء عليهــا والحــد مــن انتهــاك 

حقهــا كامــرأة ويتمثــل ذلــك في بعــض مــواد مدونــة الشــغل مــن بينهــا :
المادة 9:

»كمــا يمنــع كل تمييــز بــن الأجــراء مــن حيــث الســالة، أو اللــون، أو الجنــس، أو الإعاقــة، أو الحالــة الزوجيــة، أو العقيــدة، أو الــرأي السياســي، أو 
الانتمــاء النقــابي، أو الأصــل الوطــي، أو الأصــل الاجتماعــي، يكــون مــن شــأنه خــرق أو تحريــف مبــدأ تكافــؤ الفــرص، أو عــدم المعاملــة بالمثــل في 
مجــال التشــغيل أو تعاطــي مهنــة، لاســيما فيمــا يتعلــق بالاســتخدام، وإدارة الشــغل وتوزيعــه، والتكويــن المهــي، والأجــر، والترقيــة، والاســتفادة مــن 

الامتيــازات الاجتماعيــة، والتدابــر التأديبيــة، والفصــل مــن الشــغل. يترتــب عــن ذلــك بصفــة خاصــة مــا يلــي:
1. حق المرأة في إبرام عقد الشغل؛ 

2. منع كل إجراء تمييزي يقوم على الانتماء، أو النشاط النقابي للأجراء؛ 
3. حق المرأة، متزوجة كانت أو غير متزوجة، في الانضمام إلى نقابة مهنية، والمشاركة في إدارتها وتسييرها«.

المادة 36 :
»لا تعــد الأمــور التاليــة مــن المــررات المقبولــة لاتخــاذ العقوبــات التأديبيــة أو للفصــل مــن الشــغل: 1 – الانتمــاء النقــابي أو ممارســة مهمــة الممثــل 

النقــابي؛ 
2. المســاهمة في أنشــطة نقابيــة خــارج أوقــات الشــغل، أو أثنــاء تلــك الأوقــات، برضــى المشــغل أو عمــا بمقتضيــات اتفاقيــة الشــغل الجماعيــة أو 

النظــام الداخلــي؛ 
3. طلب الترشيح لممارسة مهمة مندوب الأجراء أو ممارسة هذه المهمة، أو ممارستها سابقا؛

4. تقديم شكوى ضد المشغل، أو المشاركة في دعاوى ضده، في نطاق تطبيق مقتضيات هذا القانون؛ 
5. العــرق، أو اللــون، أو الجنــس، أو الحالــة الزوجيــة، أو المســؤوليات العائليــة، أو العقيــدة، أو الــرأي السياســي، أو الأصــل الوطــي، أو الأصــل 

الاجتماعــي؛ 
6. الإعاقة، إذا لم يكن من شأنها أن تحول دون أداء الأجير المعاق لشغل يناسبه داخل المقاولة«.

- المادة 346: 
»يمنع كل تمييز في الأجر بين الجنسين، إذا تساوت قيمة الشغل الذي يؤديانه«. 

- المــادة 478: »يمنــع علــى وكالات التشــغيل الخصوصيــة كل تمييــز يقــوم علــى أســاس العــرق، أو اللــون، أو الجنــس، أو الديــن، أو الــرأي 
السياســي، أو الأصــل الوطــي، أو الأصــل الاجتماعــي، مــن شــأنه المــس بمبــدأ تكافــؤ الفــرص والمعاملــة في ميــدان التشــغيل«. 

القانون الجنائي:
الفصــل 1-431: »تكــون تمييــزا كل تفرقــة بــن الأشــخاص الطبيعيــن بســبب الأصــل الوطــي أو الأصــل الاجتماعــي أو اللــون أو الجنــس أو 
الوضعيــة العائليــة أو الحالــة الصحيــة أو الإعاقــة أو الــرأي السياســي أو الانتمــاء النقــابي أو بســبب الانتمــاء أو عــدم الانتمــاء الحقيقــي أو المفــرض 

لعــرق أو لأمــة أو لســالة أو لديــن معــن«.
الفصــل 2-431: »يعاقــب علــى التمييــز كمــا تم تعريفــه في الفصــل 1-431 أعــاه بالحبــس مــن شــهر إلى ســنتين وبالغرامــة مــن ألــف ومائتــن 

إلى خمســن ألــف درهــم إذا تمثــل فيمــا يلــي: »
- الامتنــاع عــن تقــديم منفعــة أو عــن أداء خدمــة؛ - عرقلــة الممارســة العاديــة لأي نشــاط اقتصــادي؛ - رفــض تشــغيل شــخص أو معاقبتــه أو 

فصلــه مــن العمــل؛ 
- ربط تقديم منفعة أو أداء خدمة أو عرض عمل بشرط مبني على أحد العناصر الواردة في الفصل 1-431 أعلاه«.

تحليل النصوص الوطنية من منظور المعايير الدولية:
يعــد مبــدأ المســاواة مــن أهــم المبــادئ الــي يتعــن أخذهــا بعــن الاعتبــار في الحقــوق والحريــات والتكاليــف والواجبــات العامــة، لأنهــا تنبــي علــى أســاس 
عــدم التمييــز بــن الجنــس أو الأصــل أو اللغــة أو العقيــدة أو الأوضــاع الاقتصاديــة أو الاجتماعيــة، ذلــك أن المســاواة تعــد ضمانــا وســياجا واقيــا 

ضــد كل مــا مــن شــأنه أن يشــكل تعســفا أو التنكــر لمضمونــه.
وتتعــدد وتتشــكل أشــكال المســاواة في الحقــوق بحســب الأفــراد إلا أنــه في المجــال العملــي هنــاك العديــد مــن المقتضيــات يتعــن علــى المشــغل الإعمــال 
بهــا كالمســاواة في الأجــور بــن الرجــل والمــرأة و الترقيــة في الرتــب وكــذا الزيــادة في الأجــور، إلا أن ذلــك إن كان ســهل المنــال مــن الناحيــة النظريــة 
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فعمليــا يصعــب تحقيقــه وتنفيــذه ،خصوصــا أن الأجــرة بصفــة خاصــة وإن كان لهــا الحــق في المطالبــة بذلــك فقــد تكــون محــل رفــض مــن طــرف 
المشــغل ولهــذا فإنــه تبعــا لحقهــا في التقاضــي الــذي منحــه لهــا الدســتور إلى جانــب الاتفاقيــات الدوليــة المســتدل بهــا في هــذا الجانــب، لوحــظ أن 
هنــاك العديــد مــن القضايــا الــي تطــرح علــى القضــاء إمــا مــن أجــل المطالبــة بالمســاواة في الأجــور أو ترقيتهــا ويصعــب أحيانــا إثبــات ادعائهــا لأنهــا 
تكــون في موقــف ضعيــف ولا يمكــن لهــا إثبــات واقعــة ســلبية ولهــذا يكــون دور مفتــش الشــغل لهــذا الخصــوص مهمــا وأساســيا مــن حيــث التفتيــش 
الــذي يقــوم بــه داخــل المقاولــة ، ولا ننــس دور القضــاء الايجــابي وخاصــة قضــاة الموضــوع في هــذا البــاب اعتبــارا لمــا لهــم مــن حنكــة في مجــال القضــاء 
الاجتماعــي، والــذي يتجلــى في إجــراء بحــث داخــل مكتــب القاضــي لكــي يتمكــن مــن الحصــول علــى وســائل إثبــات  يعتمدهــا للحكــم لهــا 

بمطالبهــا اعتمــادا علــى الاتفاقيــة الجماعيــة المعمــول بهــا داخــل المقاولــة أو بمقارنتهــا مــع أجــرات يشــتغلن في نفــس المنصــب الــذي تشــغله.
هــذا، وقــد تتعــرض إلى مضايقــات نتيجــة انتمائهــا النقــابي أو الحــزبي أو كونهــا مندوبــة للأجــراء تدافــع عــن حقــوق هــؤلاء، فخصهــا المشــرع بحمايــة 
تضمــن لهــا التعويــض في حــال مــا إذا اثبــت أن الســبب في إنهــاء العلاقــة الشــغلية يرجــع إلى انتماءهــا النقــابي، إلى جانــب منحهــا التعويــض 
مضاعفــا بخصــوص الفصــل ،وهنــا يــرز بوضــوح مــدا غايــة المشــرع الــي تهــدف إلى حمايــة هــذه الفئــة مــن الأجــراء . وحرصــا علــى تفعيــل دور الحــوار 
الاجتماعــي بــن الأجــراء و المشــغل لتفــادي الفصــل أو إغــاق المقاولــة لأســباب هيكليــة أو تكنولوجيــة ،وذلــك بتمكينهــم مــن التكويــن المســتمر 
للتأقلــم مــع المســتجدات الــي طــرأت علــى المقاولــة، أو لإيجــاد حلــول حبيــة مــن شــأنها أن تمكــن الأجــرة مــن الحصــول علــى التعويــض عــوض اللجــوء 

الى المحاكــم خصوصــا أن الأمــر يتعلــق بفقــدان الأجــر.
وهــذه الحمايــة لا تشــمل فقــط العاملــة المغربيــة بــل وكذلــك العاملــة المهاجــرة ،وخاصــة أن هــذه الأخــرة تتضــرر معنويــا مــن جــراء الابتعــاد عــن 
عائلتهــا وهــي أوجــب بالحمايــة ،وفي هــذا الخصــوص هنــاك مقتضيــات بمدونــة الشــغل مــن المــادة 512 الى المــادة 518، تنصــب كلهــا حــول حمايــة 
هــذه الفئــة مــن الأجــرات ســواء تعلــق الأمــر بالمــرأة المواطنــة ومغادرتهــا للبــاد بحيــث يكــون المشــغل ملزمــا بإرجاعهــا إلى البلــد تحــت نفقتــه، ونفــس 
الأمــر بالنســبة للمهاجــرة تحــت طائلــة عقوبــات ماليــة يتكبدهــا ،إضافــة الى مــدى التــزام المغــرب باتفاقيــة الاســتيطان واتفاقيــة المعاملــة بالمثــل الــي 

أصبحــت تطبــق وبكثــرة في هــذا المجــال وتعتمــد في القــرارات الصــادرة عــن المحاكــم .
ولم تفــت المشــرع فرصــة حمايــة المــرأة الحامــل وأحقيتهــا في العمــل إلا أنــه أحيانــا يصعــب عليهــا إيجــاد شــغل بحكــم جنســها ،ولهــذا نــص صراحــة في 
مدونة الشــغل على أن كل تمييز من طرف الوكالات الخصوصية للتشــغيل من أجل اقتناء العمال بســبب اللون أو العرق أو الأصل الاجتماعي 
أو غيرهــا مــن الأســباب المنصــوص اليهــا الى المــادة 478 تكــون محــل غرامــة ماليــة، إلا أن الواقــع العملــي أبــان في بعــض الحــالات  علــى أن إخفــاء 
المــرأة الحامــل حملهــا خــال اشــتغالها بالمقاولــة كان ســببا في فصلهــا مــن طــرف المشــغل، لكــن القضــاء أنصفهــا لأن المــرأة الحامــل كانــت في رخصــة 
الحمــل وأن كل إجــراء اتخــذ خــال هــذه الفــرة ســواء تعلــق الأمــر بحمــل أو حادثــة شــغل أو مــرض مهــي يكــون مشــوبا بالتعســف وأن عقــد الشــغل 
يكــون موقوفــا خــال هــذه المرحلــة . ولم يكتــف بحمايــة الأجــرة خــال فــرة حملهــا بــل حــى عنــد إحالتهــا علــى التقاعــد، إذ تســتفيد أيضــا مــن راتــب 
المعــاش أو مــن تأمينــات اجتماعيــة أخــرى ولهــذا أوجــب المشــرع علــى المشــغل ضــرورة إبــرام عقــود التأمــن لفائــدة الأجــرات ســواء مــع مؤسســات 

عموميــة أو لــدى شــركات التأمــن الخاصــة . 
مــن خــال مــا ذكــر، يتضــح مــدى المواءمــة بــن النصــوص الوطنيــة والاتفاقيــات الدوليــة والاقتراحــات والتوصيــات ســيتم تضمينهــا عنــد نهايــة هــدا 

التحليل.

توصيات إدماج المعايير الدولية في التطبيق القضائي :
قرار 612 صادر عن محكمة النقض في 2013/05/09 ملف عدد 2012/1494

تحرش رئيس فرقة بالأجيرة وذلك بمسك يدها وإغلاق الباب عليها والتغزل بها خطأ جسيم –طرد مشروع بالنسبة للأجير.
* قرار 758 صادر عن محكمة النقض في 2011/06/02 ملف 2010/96

تحريض الأجيرة على الفساد من طرف المشغل بناء على شهادة الشهود والرسائل الإلكترونية المخلة بالآداب – طرد الأجيرة تعسفي-
* قرار عدد 1321 صادر عن محكمة النقض في 2014/10/23 ملف عدد 2013/928

طرد الأجيرة لعامل السن كون سنها يفوق سن التقاعد رغم علم المشغل بذلك وطردها لهذا السبب – طرد تعسفي-
* قرار 474 صادر عن محكمة النقض في 2015/02/19 ملف عدد 2014/696

ســحب الامتيــاز مــن المشــغلة وإحــال مشــغلة أخــرى واســتمرار هــذه الأخــرة في نفــس العمــل طــرد الأجــرة لكونهــا كانــت تشــتغل مــع المشــغلة 
الاولى رغــم أن التغيــر في المركــز القانــوني لــرب العمــل لا يؤثــر علــى وضعيــة الأجــرة حســب المــادة 19 مــن مدونــة الشــغل – طــرد تعســفي نعــم.

يلاحظ من خلال هذه الاجتهادات القضائية أنها تتلاءم مع مقتضيات المادة 1 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

5- الحق في العدل للمرأة في مجال الشغل:
تشــكل العدالــة الاجتماعيــة بصفــة عامــة في جميــع المجــالات مطلبــا أساســيا للفــرد، إلا أنــه في مجــال التشــغيل تبــدو الحاجــة ملحــة بصفــة أكثــر لأنهــا 
ترمــي إلى تحقيــق مكاســب هامــة للأجــراء مــن حيــث التوزيــع العــادي للأجــور والتخفيــف مــن الأعبــاء المهنيــة الــي يتحملهــا داخــل المقاولــة ،مــع 
التكافــؤ في فــرص الترقيــة والاســتفادة مــن الرفــع مــن الأجــور، إذ بدونهــا لــن يتمكــن الأجــراء مــن ممارســة عملهــم في الظــروف الملائمــة الواجــب 

توفيرهــا داخــل المقاولــة، ولهــذا الســبب أكــدت الاتفاقيــات الدوليــة علــى أهميــة العمــل علــى تحقيــق ذلــك، وهــو مــا يــرز في :

الحق في العدل من خلال نصوص الاتفاقيات الدولية :
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة:

 المادة 15:
1. تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.

2. تمنــح الــدول الأطــراف المــرأة، في الشــئون المدنيــة، أهليــة قانونيــة مماثلــة لأهليــة الرجــل، وتســاوي بينهــا وبينــه في فــرص ممارســة تلــك الأهليــة 
وتكفــل للمــرأة، بوجــه خــاص، حقوقــا مســاوية لحقــوق الرجــل في إبــرام العقــود وإدارة الممتلــكات، وتعاملهمــا علــى قــدم المســاواة في جميــع مراحــل 

الإجــراءات القضائيــة. 
البروتوكول الاختيارى الملحق بالعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

المــادة 2: » يجــوز أن تقــدّم البلاغــات مــن قبــل  أو نيابــة عــن  أفــراد أو جماعــات مــن الافــراد يدخلــون ضمــن ولايــة دولــة طــرف ، ويدّعــون أنهــم 
ضحايــا لانتهــاك مــن جانــب تلــك الدولــة الطــرف لأى مــن الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة المحــددة. وحيثمــا يقــدم بــاغ نيابــة عــن 
أفــراد أو جماعــات أفــراد،  يكــون ذلــك بموافقتهــم إلا إذا اســتطاع صاحــب البــاغ أن يــرر تصرفــه نيابــة عنهــم دون الحصــول علــى تلــك الموافقــة ».
 المــادة13: » لا تنظــر اللجنــة في أي بــاغ مــا لم تكــن قــد تأكــدت مــن أن جميــع ســبل الانصــاف المحليــة المتاحــة قــد اســتنفذت. ولا تســرى هــذه 

القاعــدة إذا اســتغرق تطبيــق ســبل الإنصــاف هــذه أمــدا طويــا بدرجــة غــر معقولــة«.

الحق في المساواة من خلال التعليقات العامة للهيئات التعاقدية وتفسيرات منظمة العمل الدولية:
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة:

- التوصية العامة رقم33  بشأن لجوء المرأة إلى القضاء: 
- تتطلــب إمكانيــة التقاضــي، أن تتمكــن المــرأة مــن اللجــوء إلى القضــاء مــن دون عوائــق، فضــا عــن توافــر القــدرة لديهــا للمطالبــة بحقوقهــا، 

وتمكينهــا مــن ذلــك، باعتبــار هــذه الأمــور حقوقــاً قانونيــة بموجــب الاتفاقيــة؛ 
- يتطلــب توافــر العدالــة إنشــاء محاكــم وهيئــات شــبه قضائيــة، أو غــر ذلــك مــن الهيئــات في جميــع أنحــاء الدولــة الطــرف في كل مــن المناطــق الحضريــة 

والريفيــة والنائيــة، وكذلــك إدامتها وتمويلها؛ 
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- وتتطلــب إمكانيــة الوصــول إلى نظــم العدالــة أن تكــون جميــع نظــم العدالــة، ســواء الرسميــة منهــا وشــبه القضائيــة، مضمونــة وميســورة التكلفــة، 
ويمكــن أن تصــل إليهــا المــرأة فعليــا، وأن يجــري تكييفهــا وجعلهــا ملائمــة لاحتياجــات المــرأة، بمــا في ذلــك أولئــك الــاتي يواجهــن أشــكالا مــن 

التمييــز المتعــدد الجوانــب أو المركــب؛ 
- وتتطلــب جــودة نوعيــة نظــم العدالــة أن تلتــزم جميــع مكونــات النظــام بالمعايــر الدوليــة للكفــاءة والفعاليــة والاســتقلالية والحيــاد، وأن توفَّــر لجميــع 
النســاء، في الوقــت المناســب، ســبل إنتصــاف ملائمــة وفعالــة يجــري إنفاذهــا، وتــؤدي إلى حلــول مســتدامة للمنازعــات تكــون مراعيــة للاعتبــارات 
الجنســانية. ويتطلــب ذلــك أيضــا أن تكــون نظــم العدالــة متلائمــة وســياقاتها، وديناميــة وتشــاركية ومفتوحــة لاتخــاذ تدابــر عمليــة مبتكــرة، وأن 

تراعــي الفــوارق بــن الجنســن، وتأخــذ في الحســبان طلــب المــرأة المتزايــد علــى العدالــة؛ 
- ويتطلــب توفــر ســبل إنتصــاف أن توفــر نظــم العدالــة للمــرأة حمايــة تتوافــر لهــا مقومــات الاســتمرار، وتعويضــات مجزيــة عــن أي ضــرر قــد يلحــق 

بها. 
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

التعليق العام رقم 9 )التطبيق المحلي للعهد(: 
ينبغــي ألاّ يفســر الحــق في الانتصــاف الفعــال دائمــاً علــى أنــه يقتصــر علــى ســبل الانتصــاف القضائيــة، فكثــراً مــا تكــون ســبل الانتصــاف الإداريــة 
كافيــة بحــد ذاتهــا، ومــن المشــروع أن يتوقــع مــن يعيــش داخــل نطــاق الولايــة القضائيــة لدولــة طــرف، اســتناداً إلى مبــدأ حســن النيــة، أن تأخــذ كافــة 
الســلطات الإداريــة في الاعتبــار مقتضيــات العهــد لــدى اتخــاذ قراراتهــا. وينبغــي أن يكــون كل ســبيل مــن ســبل الانتصــاف الإداريــة هــذه متيســراً 
ومعقــول التكلفــة ،ومتوفــراً في الوقــت المناســب وفعــالًا. كمــا أنــه كثــراً مــا يكــون التمتــع بالحــق المطلــق في الطعــن قضائيــا في الإجــراءات الإداريــة 
مــن هــذا النــوع أمــراً مناســبا في هــذا المضمــار. وبالمثــل، هنــاك بعــض الالتزامــات مــن قبيــل تلــك المتعلقــة بعــدم التمييــز، ولكنهــا لا تقتصــر بــأي 
حــال مــن الأحــوال عليهــا حيــث النــص علــى شــكل مــن أشــكال ســبل الانتصــاف القضائيــة فيمــا يخصهــا ضــروري فيمــا يبــدو للامتثــال لمقتضيــات 
العهــد. وبعبــارة أخــرى، يعتــر الانتصــاف أمــام القضــاء ضروريــاً كلمــا اســتحال إعمــال حــق مــن الحقــوق المشــمولة بالعهــد إعمــالًا كامــاً دون أن 

تقــوم الســلطة القضائيــة بــدور مــا في ذلــك أهليــة التقاضــي.
- يعتــر مــن البديهــي عــادة أن الســبل القضائيــة للتظلــم مــن الانتهــاكات ضروريــة فيمــا يخــص الحقــوق المدنيــة والسياســية. ويفــرض عكــس ذلــك 
في معظــم الأحيــان، للأســف، فيمــا يخــص الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. وهــذا التناقــض لا تــُررّه طبيعــة الحقــوق ولا أحــكام العهــد 
ذات الصلــة. وقــد ســبق للجنــة أن أوضحــت أنهــا تعتــر الكثــر مــن أحــكام العهــد واجبــة التنفيــذ فــورا. وهكــذا فقــد ســاقت في التعليــق العــام 
رقــم 3)1990( مثــالًا هــو المــادة 3 والفقــرة )أ(‘1‘ مــن المــادة 7، والمــادة 8، والفقــرة 3 مــن المــادة 10، والفقــرة 2)أ( مــن المــادة 13، والفقــرة 
3 مــن المــادة 13، والفقــرة 4 مــن المــادة 13، والفقــرة 3 مــن المــادة 15. ومــن الأهميــة بمــكان هنــا التمييــز بــن أهليــة التقاضــي )أي المســائل 
الــي مــن المناســب أن تبــت فيهــا المحاكــم( والقواعــد النافــذة تلقائيــاً )الــي يمكــن أن تنفذهــا المحاكــم دون الدخــول في المزيــد مــن التفاصيــل(. 
ولئــن كان مــن الــازم مراعــاة النهــج العــام لــكل نظــام قانــوني، فإنــه لا يوجــد في العهــد أي حــق لا يمكــن اعتبــاره، في الأغلبيــة العظمــى للنظــم، 
حقــاً ينطــوي علــى الأقــل علــى بعــض الأبعــاد الهامــة الــي يمكــن أن تنظــر فيهــا المحاكــم. ويقــرح أحيانــا تــرك أمــر البــت في المســائل المتعلقــة 
بتوزيــع المــوارد للســلطات السياســية، بــدلا مــن تركــه للمحاكــم. وينبغــي احــرام اختصاصــات كل فــرع مــن الفــروع المختلفــة للحكومــة، إلا أن 
مــن المناســب الاعــراف بــأن المحاكــم، عــادة، تشــارك بالفعــل في مجموعــة كبــرة مــن المســائل الــي تترتــب عليهــا آثــار هامــة فيمــا يخــص المــوارد، 
واعتمــاد تصنيــف صــارم للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة يضعهــا، بحكــم تعريفهــا، خــارج دائــرة اختصــاص المحاكــم ســيكون بالتــالي 
تعســفياً ومتعارضــاً مــع مبــدأ عــدم قابليــة مجموعــي حقــوق الإنســان للتجزئــة وترابطهمــا. ومــن شــأن ذلــك أن يحــد بصــورة كبــرة كذلــك مــن قــدرة 

المحاكــم علــى حمايــة حقــوق أضعــف الفئــات وأكثرهــا حرمانــا في المجتمــع أيضــاً.
التعليق العام رقم 18 حول الحق في العمل:

- يجــب أن تتــاح لــكل فــرد أو مجموعــة مــن ضحايــا انتهــاكات الحــق في العمــل، إمكانيــة اللجــوء علــى الصعيــد الوطــي إلى ســبل انتصــاف فعالــة 
قضائيــة أو غــر قضائيــة ملائمــة. وإدمــاج الصكــوك الدوليــة الــي تعــرف بالحــق في العمــل في النظــام القانــوني المحلــي، أو الاعــراف بســريانها 

المباشــر، يعزز نطاق تدابير الانتصاف وفعاليتها بشــكل ملموس، وتشــجَّع الدول الأطراف على أن تفعل ذلك في جميع الأحوال. وســتكون 
المحاكــم قــد خوِّلــت، نتيجــة ذلــك، البــت في انتهــاكات المضمــون الأساســي للحــق في العمــل بالتمســك مباشــرة بالالتزامــات المتعهــد بهــا بموجــب 

العهد. 
التعليق العام رقم 19 حول الحق في الضمان الاجتماعي: 

- ينبغي أن تتوافر لأي شــخص أو مجموعة تتعرض لانتهاك حقها في الضمان الاجتماعي، إمكانية الوصـــول إلى ســبل انتصاف قضائية فعّالة 
أو غيرهــا مــن الســبل المناســبة علــى المســتويين الوطــي والــدولي، وينبغــي أن يُنــح جميــع ضحايــا انتهــاكات الحــق في الضمــان الاجتماعــي الحــق في 
تعويــض مناســب، يتضمــن الاســرداد أو التعويــض المــالي أو الترضيــة أو ضمــان عــدم التكــرار. وينبغــي الســماح لأمنــاء المظــالم الوطنيــن، ولجــان 
حقــوق الإنســان، والمؤسســات المشــابهة، بمعالجــة انتهــاكات هــذا الحــق. وينبغــي توفــر المســاعدة القانونيــة للحصــول علــى ســبل الانتصــاف 
بأقصــى مــا تســمح بــه المــوارد المتاحــة.  مــن شــأن إدمــاج الصكــوك الدوليــة الــي تعــرف بالحــق في الضمــان الاجتماعــي في النظــام القانــوني 
المحلــي أن يعــزِّز، إلى حــد كبــر، نطــاق وفعاليــة تدابــر الانتصــاف، ولذلــك ينبغــي تشــجيعه. فهــذا مــن شــأنه أن يمكــن المحاكــم مــن الفصــل في 

انتهــاكات الحــق في الضمــان الاجتماعــي بالاحتــكام المباشــر إلى العهــد. 

الحق في المساواة من خلال نصوص التشريعات الوطنية:
مدونة الشغل:

المــادة 40:  »في حالــة تعــذر أي اتفــاق بواســطة الصلــح التمهيــدي، يحــق للأجــر رفــع دعــوى أمــام المحكمــة المختصــة، الــي لهــا أن تحكــم، في حالــة 
ثبــوت فصــل الأجــر تعســفيا، إمــا بإرجــاع الأجــر إلى شــغله أو حصولــه علــى تعويــض عــن الضــرر يحــدد مبلغــه علــى أســاس أجــر شــهر ونصــف 

عــن كل ســنة عمــل أو جــزء مــن الســنة علــى أن لا يتعــدى ســقف 36 شــهرا«. 
المــادة 404:  »تتمتــع النقابــات المهنيــة، بالأهليــة المدنيــة، وبالحــق في التقاضــي. ويمكــن لهــا أن تمــارس، ضمــن الشــروط والإجــراءات المنصــوص 
عليهــا قانونــا، جميــع الحقــوق الــي يتمتــع بهــا المطالــب بالحــق المــدني لــدى المحاكــم، في كل مــا لــه علاقــة بالأعمــال الــي تلحــق ضــررا مباشــرا أو غــر 
مباشــر بالمصــالح الفرديــة أو الجماعيــة للأشــخاص الذيــن تعمــل علــى تأطيرهــم، أو بالمصلحــة الجماعيــة للمهنــة، أو للحرفــة الــي تتــولى تمثيلهــا«.

تحليل النصوص الوطنية من منظور المعايير الدولية:
بالعدالــة تســتقيم الحيــاة ويســتقيم مــال النــاس فالعــدل هــو وضــع الأمــور في مواضعهــا وإعطــاء كل ذي حــق حقــه وهــو ضــد الظلــم فالبعــض يــرى 
أن العــدل والمســاواة واحــد إلا أن الأمــر خــاف ذلــك، فالمســاواة هــي التوزيــع بالتســاوي ويكــون التوزيــع بالتســاوي متطابقــا مــع العــدل عندمــا 
توضــع الأمــور في موضعهــا الصحيــح ،ويكــون ظلمــا لــو لم يكــن كذلــك ،فالمجتمــع العــادل يســعى إلى تعزيــز الأنظمــة الديمقراطيــة، ويعمــل علــى 
إعطــاء المواطــن حقوقــه الديمقراطيــة وحرياتــه، والمجتمــع العــادل يســعى إلى تحقيــق المســاواة الكاملــة في الحقــوق بــن الرجــل والمــرأة، ويعــزز قيمــة دور 
المــرأة في بنــاء المجتمــع ويتيــح الفــرص في تمثيلهــا في كافــة النواحــي العمليــة، فهــو لا يســتطيع تحمــل الفقــر بــل يعمــل علــى إزاحــة عــدم المســاواة، 
ويــروج لمســاواة الفــرص في المجتمــع وكــذا النمــو الاقتصــادي وإعــادة تأهيــل العمــال، وذلــك ضمانــا لمســاواة الفــرص بــن الجميــع. فبتحقيــق العــدل 
ســيضفر كل فــرد بحقــه، حــى داخــل المقاولــة، بحيــث يتحقــق إنصــاف الأجــرة ســواء مــن حيــث حقوقهــا الماديــة أوالمعنويــة، لأن نفســيتها إن كانــت 
مطمئنــة فــإن ذلــك ســيؤثر علــى الإنتــاج، ومــن ثم لا يجــب أن تكــون المــرأة محــل مضايقــات مــن طــرف المشــغل لتنــال حقهــا المطلــوب ،ســواء تعلــق 
الأمــر بالأجــور أو برغبتهــا في الانتمــاء النقــابي أو التعبــر عــن رأيهــا، فــكل ذلــك ينضــوي تحــت حــق الفــرد في تمتيعــه بإحــدى القيــم الــي أوجبهــا الله 
ســبحانه وتعــالى وهــي العــدل ، فــا يمكــن للمشــغل نقــل الأجــرة مــن محــل عملهــا الى محــل  آخــر أقــل ميــزة وأقــل ملاءمــة لأن هــذا مــن شــأنه أن 
يضــر بهــا والتخفيــض مــن أجرهــا، كمــا أن للمــرأة الحــق في التقاضــي دون أداء أي رســوم قضائيــة في حالــة مطالبتهــا بــأي تعويــض مــن التعويضــات، 
ســواء أثنــاء تنفيــذ العقــد أو إنهائــه ، وذلــك لا لشــيء إلا لأن الأجــرة طــرف ضعيــف يمكــن أن تفقــد أجرهــا في فــرات غــر منتظــرة . كمــا أن 
المشــرع خصــص للقضايــا الاجتماعيــة مســاطر خاصــة للتخفيــف علــى الأجــرة حــن مطالبتهــا بــأي مطالبــة قضائيــة، و كمثــال علــى ذلــك مــا نــص 
عليــه الفصــل 28 مــن قانــون المســطرة المدنيــة بخصــوص الاختصــاص المــكاني الــذي خصــص هــذه الفئــة بحمايــة تتجلــى في رفــع المشــقة عنهــا بقطــع 
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المســافات البعيــدة بقصــد التقاضــي وللقضــاء قــرار في هــذا الشــأن ، حيــث قضــى برفــض طلــب المشــغل الــذي أبــرم عقــدا مــع أجــرة بعلــة التقاضــي 
أمــام جهــة قضائيــة معينــة في حالــة إنهــاء العقــد دون إرادة أحــد الطرفــن، فقضــت محكمــة النقــض برفــض طلــب المشــغل الطعــن المقــدم مــن طرفــه 
لمخالفتــه لمقتضيــات الفصــل 28 مــن قانــون المســطرة المدنيــة لتعلقــه بالنظــام العــام الاجتماعــي، هــذا الى جانــب اســتفادتها مــن مجانيــة التقاضــي إلا 
خــال مرحلــة الطعــن في النقــض فلهــا الحــق أن تســتفيد مــن المســاعدة القضائيــة بتقــديم طلــب كتابــة النقــض إذا أثبتــت عجزهــا عــن الأداء . ومــن 
مســتجدات مدونــة الشــغل تفعيلهــا لمقتضيــات الصلــح ســواء في مجــال نزاعــات الشــغل الفرديــة عــن طريــق الصلــح التمهيــدي، أو أمــام شــركة تأمــن 
في حــال تعرضهــا لحادثــت شــغل، وذلــك لفــض النــزاع في أســرع وقــت ممكــن، وبالتــالي فالملاحــظ أن هنــاك ملاءمــة بــن القانــون الوطــي والاتفاقيــة 

الدوليــة لأن العــدل أســاس الرقــي في كل بلــد.

توصيات إدماج المعايير الدولية في التطبيق القضائي:
* قرار عدد 385 صادر عن محكمة النقض في 2015/02/05 ملف 2014/1262

- الصلــح التمهيــدي يضــع حــدا لــكل مطالبــة قضائيــة إذا اســتوفى الشــروط المنصــوص عليهــا في المــادة 41، إذ يمكــن للأجــرة المطالبــة بالرجــوع 
إلى العمــل أو التعويــض.

- فــرض مدينــة معينــة للتقاضــي في حالــة فســخ العلاقــة الشــغلية بــن المشــغل والأجــر دون اعتمــاد الاختصــاص المــكاني المنصــوص عليــه ضمــن 
مقتضيــات المســطرة الخاصــة بالقضايــا الاجتماعيــة بقانــون المســطرة المدنيــة وخاصــة الفصــل 28 يجعــل الاتفــاق باطــا لأن  المشــرع جعــل حمايــة 

خاصــة للأجــرة بشــأن التقاضــي.
* قرار 2038 صادر عن محكمة النقض في 2015/10/28 ملف 2014/802 

لا يمكن معاقبة الأجيرة مرتين عن نفس الفعل.
* قرار 396 صادر عن محكمة النقض في 2014/03/20 ملف 2013/645

نقل الأجيرة من عمل إلى آخر أقل ميزة وملاءمة - طرد تعسفي نعم-
* قرار عدد 1014 صادر عن محكمة النقض في 2014/07/17 ملف عدد 2013/1806

رجوع الأجيرة بعد الرخصة المرضية ومنعها من الدخول – طرد تعسفي - نعم.
* قرار 691 صادر عن محكمة النقض في 2013/05/09 ملف رقم 2012/368

فصل الأجيرة قبل انهاء الرخصة المرضية – الطرد التعسفي نعم.

6- الحق في الملكية للمرأة في مجال الشغل:
إذا كان حــق الملكيــة يمثــل القاعــدة العامــة للفــرد، فــإن ذلــك ليــس مطلقــا بــل تــرد عليــه اســتثناءات تتجلــى في تحقيــق مصلحــة الجماعــة فــإذا كان 
المشــغل يتمتــع بســلطة تنظيميــة داخــل المقاولــة فــإن ذلــك مقــرون بعــدم التعســف في اســتعمال حقــه تجــاه الأجــراء، ســواء تعلــق الأمــر بإبــرام عقــد 
الشــغل أو تنفيــذه أو إنهائــه، ولهــذا فــإن الاتفاقيــات الدوليــة شــددت علــى ضــرورة احــرام الضوابــط القانونيــة والإنســانية لمعاملتهــم بمناســبة العمــل 

ومنهــا الاتفاقيــات الدوليــة الآتيــة :

الحق في الملكية من خلال نصوص الاتفاقيات الدولية:
الاتفاقية رقم 14 :اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الراحة الأسبوعية )الصناعة(، 1921: 

المــادة 2 : »-يتمتــع مجمــوع المشــتغلين في أي منشــأة صناعيــة، عامــة كانــت أو خاصــة، أو في أي مــن فروعهــا، بفــرة راحــة أســبوعية لا تقــل عــن 

أربــع وعشــرين ســاعة متعاقبــة«. 
الاتفاقية رقم 26 اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن طرائق تحديد المستويات الدنيا للأجور، 1928: 

المــادة 1 : »تتعهــد كل دولــة عضــو في منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة بــأن تقيــم أو تعمــل علــى وجــود طرائــق لتحديــد 
المســتويات الدنيــا لأجــور العمــال المشــتغلين في بعــض المهــن الــي لا توجــد أي ترتيبــات لتنظيــم الأجــور فيهــا تنظيمــا فعــالا عــن طريــق اتفــاق جماعــي 

أو غــره، وتكــون الأجــور فيهــا منخفضــة بصــورة غــر عاديــة«.

الحق في الملكية من خلال التعليقات العامة للهيئات التعاقدية:
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

التعليقات العامة للهيئات التعاقدية: التعليق العام رقم 23 بشأن الحق في التمتع بشروط عادلة ومرضية للعمل:
- يتمتــع جميــع العمــال في الحــق في أجــر عــادل. ومفهــوم الأجــر العــادل ليــس ثابتــا نظــرا لأنــه يعتمــد علــى مجموعــة مــن المعايــر الموضوعيــة وغــر 
الحصريــة، كمســؤوليات العامــل، ومســتوى الكفــاءة والتعليــم اللازمــة لأداء العمــل، و تأثــر العمــل علــى صحــة وســامة العامــل، والصعوبــات 

المحــددة المتصلــة بالعمــل وتأثيرهــا علــى الحيــاة الشــخصية والعائليــة للعامــل. 
- ينبغــي أن يتلقــى العمــال جميــع الأجــور والفوائــد المســتحقة قانونــا علــى إنهــاء عقــود الشــغل أو في حالــة إفــاس أو تصفيــة قضائيــة مــن صاحــب 

العمل.
- الراحــة وأوقــات الفــراغ، وتحديــد ســاعات العمــل وكذلــك الإجــازات الدوريــة المدفوعــة الأجــر، تســاعد العاملــن مــن الحفــاظ علــى التــوازن 

المناســب بــن المســؤوليات المهنيــة والأســرية والشــخصية وتجنــب التوتــر والحــوادث والمــرض.

الحق في الملكية من خلال نصوص التشريعات الوطنية:
مدونة الشغل:

المــادة 345: »يحــدد الأجــر بحريــة، باتفــاق الطرفــن مباشــرة، أو بمقتضــى اتفاقيــة شــغل جماعيــة، مــع مراعــاة الأحــكام القانونيــة المتعلقــة بالحــد 
الأدنى القانــوني للأجــر«. 

المــادة 356 : »لا يمكــن أن يقــل الحــد الأدنى القانــوني للأجــر، في النشــاطات الفلاحيــة وغــر الفلاحيــة، عــن المبالــغ الــي تحــدد بنــص تنظيمــي، 
بعــد استشــارة المنظمــات المهنيــة للمشــغلين والمنظمــات النقابيــة للأجــراء الأكثــر تمثيــا«. 

المــادة 231 : »يســتحق كل أجــر، قضــى ســتة أشــهر متصلــة مــن الشــغل في نفــس المقاولــة أو لــدى نفــس المشــغل، عطلــة ســنوية مــؤدى عنهــا، 
تحــدد مدتهــا علــى النحــو أدنــاه، مــا لم يتضمــن عقــد الشــغل، أو اتفاقيــة الشــغل الجماعيــة، أو النظــام الداخلــي، أو العــرف، مقتضيــات أكثــر 
فائــدة: - يــوم ونصــف يــوم مــن أيــام الشــغل الفعلــي عــن كل شــهر مــن الشــغل؛ -يومــان مــن أيــام الشــغل الفعلــي عــن كل شــهر مــن الشــغل، فيمــا 

يتعلــق بالأجــراء الذيــن لا يتجــاوز ســنهم الثامنــة عشــرة«.
المادة 232: »يضاف، إلى مدة العطلة الســنوية المؤدى عنها، يوم ونصف يوم من أيام الشــغل الفعلي، عن كل فترة شــغل كاملة، مدتها خمس 

ســنوات متصلــة أو غــر متصلــة، علــى ألا تــؤدي هــذه الإضافــة إلى رفــع مجمــوع مــدة العطلــة إلى أزيــد مــن ثلاثــن يومــا مــن أيــام الشــغل الفعلــي«.

تحليل النصوص الوطنية من منظور المعايير الدولية:
المقصــود بالملكيــة هــو قــدرة الإنســان في أن يصبــح مالــكا أو يكــون لــه حــق التصــرف في ملكيتــه ومــا يترتــب عليهــا مــن آثــار مــع صيانتهــا مــن كل 
اعتــداء، فــا يمكــن مصادرتهــا أو الاســتيلاء عليهــا أو نزعهــا إلا للمصلحــة العامــة ،وقــد حرصــت كافــة آليــات وأدوات النظــام القانــوني الوضعــي 
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علــى إقــرار حمايــة حــق الإنســان في ملكيتــه وهــو مــا أشــار إليــه الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان في المــادة 17 الــي قــررت لــكل فــرد حــق التملــك 
بمفــرده أو الاشــراك مــع غــره ولا يجــوز تجريــد أحــد مــن ملكــه تعســفيا.

ترتبــط الملكيــة ارتباطــا وثيقــا بشــأن خصوصيــات المــرأة العاملــة مــن حيــث حرمــة المســكن واللبــاس وعــدم الاطــاع علــى مراســلتها وحقهــا في التعبــر 
عــن رأيهــا داخــل المقاولــة، بحيــث يمنــع التجســس عليهــا أو التدخــل في كيفيــة لباســها مــا دام لا يؤثــر علــى انتاجهــا أو يمــس بالأخــاق الحميــدة 
الــي تلــزم كل عامــل التشــبت  بهــا ،أمــا بخصــوص حرمــة المســكن فــإن المشــرع قــد خــص المــادة 8 مــن مدونــة الشــغل بمســتجد يتجلــى في طــرق 
التشــغيل عــن بعــد، إذ أصبــح بإمــكان الأجــرة أن تشــتغل بمنزلهــا عــن طريــق الحاســوب لفائــدة المشــغل لكنــه بخصــوص هــذه الوضعيــة فكيــف يمكــن 
لمفتــش الشــغل أن يقتحــم المنــزل ولــو بإذنهــا وهــي امــرأة متزوجــة . إذ يصعــب عليــه أحيانــا تنفيــذ مأموريتــه الــي أجازتهــا لــه مدونــة الشــغل ممــا يتعــن 

معــه إعــادة النظــر في هــذه النقطــة مــن طــرف المشــرع.

توصيات إدماج المعايير الدولية في التطبيق القضائي :
* قرار 2523 صادر عن محكمة النقض في 2015/12/16 ملف عدد 2014/1314

عدم اداء أجر الأجيرة رغم العمل الفعلي – طرد مقنع-.
وبالتــالي فقــرار محكمــة النقــض يتــاءم مــع مقتضيــات  المــادة 1 مــن الاتفاقيــة رقــم 26 اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن طرائــق تحديــد 

للأجــور، 1928. الدنيــا  المســتويات 

7- الحق في التضامن والتسامح للمرأة في مجال الشغل:
يعــد التضامــن والتســامح في الوقــت الحــالي ضرورتــان حضاريتــان لتفــادي المواجهــات العنيفــة بــن فئــات المجتمــع وشــرائحه، فمــن شــأن الملاءمــة بــن 
التضامــن والتســامح تحقيــق مصلحــة اجتماعيــة تهــدف إلى تفعيــل مبــدأ التفاهــم والتعايــش بــن الأفــراد بصفــة عامــة وبــن الأجــراء بصفــة خاصــة 

وكل ذلــك مــن شــأنه أن يضمــن كرامــة الأجــراء واحــرام حقوقهــم.

الحق في التضامن والتسامح من خلال نصوص الاتفاقيات الدولية:
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

 المادة 8 :
1. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي:

 أ( حــق كل شــخص في تكويــن النقابــات بالاشــراك مــع آخريــن وفى الانضمــام إلى النقابــة الــي يختارهــا، دونمــا قيــد ســوى قواعــد المنظمــة المعنيــة، 
علــى قصــد تعزيــز مصالحــه الاقتصاديــة والاجتماعيــة وحمايتهــا. ولا يجــوز إخضــاع ممارســة هــذا الحــق لأيــة قيــود غــر تلــك الــي ينــص عليهــا 

القانــون وتشــكل تدابــر ضروريــة، في مجتمــع ديمقراطــي، لصيانــة الأمــن القومــي أوالنظــام العــام أو لحمايــة حقــوق الآخريــن وحرياتهــم،
ب( حق النقابات في إنشاء اتحادات أو اتحادات حلافية قومية، وحق هذه الاتحادات في تكوين منظمات نقابية دولية أو الانضمام إليها،

ج( حق النقابات في ممارســة نشــاطها بحرية، دونما قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشــكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة 
الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

)د( حق الإضراب، شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعنى. 
2.لا تحــول هــذه المــادة دون إخضــاع أفــراد القــوات المســلحة أو رجــال الشــرطة أو موظفــي الإدارات الحكوميــة لقيــود قانونيــة علــى ممارســتهم لهــذه 

الحقوق.

المادة 9 : »تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية.
اتفاقية رقم 11: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حق التجمع )الزراعة(، 1921:

المــادة 1: »تتعهــد كل دولــة عضــو في منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة بــأن تكفــل لــكل مــن يشــتغلون بالزراعــة نفــس حقــوق 
التجمــع والاتحــاد المكفولــة لعمــال الصناعــة«. 

الاتفاقيــة رقــم 98 اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن حــق التنظيــم والمفاوضــة الجماعيــة،1949: »تتمتــع منظمــات العمــال ومنظمــات 
أصحــاب العمــل بحمايــة كافيــة مــن أي أعمــال تنطــوي علــى تدخــل مــن قبــل بعضهــا إزاء الأخــرى فيمــا يتعلــق بتكوينهــا أو تســييرها أو إدارتهــا، 

ســواء بصــورة مباشــرة أو مــن خــال وكلائهــا أو أعضاءهــا«.

الحق في التضامن والتسامح من خلال التعليقات العامة للهيئات التعاقدية:
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: 

التعليق العام رقم 23 بشأن الحق في التمتع بشروط عادلة ومرضية للعمل:
- مــن العناصــر الهامــة للحــق في العمــل المنصــوص عليهــا في العهــد، وهــي حريــة اختيــار العمــل والحقــوق النقابيــة، وحريــة تكويــن الجمعيــات 
والحــق في الإضــراب. - يمكــن للــدول أن تضــع برامــج الضمــان الاجتماعــي القائمــة علــى اشــراكات العمــال، مثــل العاملــن في الاقتصــاد غــر 

المهيــكل، لتوفــر المنافــع وكذلــك الحمايــة ضــد الحــوادث والأمــراض في أماكــن العمــل.
التعليق العام رقم 19 حول الحق في الضمان الاجتماعي: 

- تنــص المــادة 10 مــن العهــد صراحــةً علــى وجــوب منــح »الأمهــات العامــات إجــازة مأجــورة أو إجــازة مصحوبــة باســتحقاقات ضمــان 
اجتماعــي كافيــة«) (. وينبغــي منــح إجــازة أمومــة مدفوعــة الأجــر لجميــع النســاء، بمــن فيهــن المنخرطــات في أعمــال غــر تقليديــة، كمــا ينبغــي 
تقــديم الاســتحقاقات لفــرة كافيــة) ( وينبغــي توفــر الاســتحقاقات الطبيــة الملائمــة للمــرأة والطفــل، بمــا في ذلــك الرعايــة في فــرة مــا حــول الــولادة 

وأثناءهــا وبعدهــا والعنايــة في المستشــفى عنــد الاقتضــاء.

الحق في التضامن والتسامح من خلال نصوص التشريعات الوطنية :
مدونة الشغل:

المــادة 9: »يمنــع كل مــس بالحريــات والحقــوق المتعلقــة بالممارســة النقابيــة داخــل المقاولــة وفــق القوانــن والأنظمــة الجــاري بهــا العمــل، كمــا يمنــع كل 
مــس بحريــة العمــل بالنســبة للمشــغل وللأجــراء المنتمــن للمقاولــة«. 

المــادة 86: »يجــب علــى المقــاول مــن الباطــن بصفتــه مشــغلا، التقيــد بجميــع أحــكام هــذا القانــون، وبالنصــوص التشــريعية والتنظيميــة المتعلقــة 
بالضمــان الاجتماعــي، وحــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة«.

تحليل النصوص الوطنية من منظور المعايير الدولية :
الحق في التضامن : ويحيي العالم في 20 دجنبر من كل سنة اليوم العالمي للتضامن الإنساني وقد أقرت الجمعية العامة للأم المتحدة في 2006 
هــذا الاحتفــال  كمناســبة لتكريــس التضامــن باعتبــاره إحــدى القيــم الأساســية والعالميــة الــي ينبغــي أن تقــوم عليهــا العلاقــات بــن الأفــراد والشــعوب 
وكخطــوة عمليــة لتعزيــز هــذا التوجــه كمــا أنشــأت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة صنــدوق التضامــن العالمــي بوصفــه صندوقــا ائتمانيــا تابعــا لبرنامــج 

الأمــم المتحــدة الإنمائــي الهــدف منــه القضــاء علــى الفقــر وتعزيــز التنميــة البشــرية والاجتماعيــة في البلــدان الناميــة. 
إن التشــغيل مــن الباطــن يطــرح عــدة اشــكاليات في حالــة إنهــاء العلاقــة الشــغلية بــن الأجــرة ومــن تشــتغل لفائدتــه خصوصــا أن المقاولــة الأصليــة 
تنفــي أي علاقــة شــغلية معــه لهــذا الجانــب مــن طــرق التشــغيل، ولهــذا أوجــب المشــرع أن يكــون العقــد مكتوبــا قصــد تحديــد مســؤولية كل واحــد 
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منهمــا وهــذا مــا ينطبــق أيضــا علــى مقاولــة التشــغيل المؤقــت والمقاولــة المســتعملة وغالبــا مــا تطــرح علــى القضــاء المنازعــات بخصــوص العلاقــة الشــغلية 
مــن خــال البحــت والتحــري وذلــك عــن طريــق البحــوث الــي يأمــر بهــا القاضــي والــي تســاعد علــى معرفــة الجهــة المشــغلة والــي تكــون مســؤولة عــن 
كل تعويــض. وللقضــاء قــرارات عــدة في هــذا المجــال، وهنــاك ارتبــاط بــن الاتفاقيــات الدوليــة والنصــوص الوطنيــة في مجــال التشــغيل لأنهــا تنصــب  
كلهــا حــول حمايــة الّجــرة ماديــا أو معنويــا، حاليــا أو مســتقبليا في ضمــان تأمينهــا ضــد المخاطــر باســتفادتها مــن التعويــض عــن الشــيخوخة أو 
التعويــض مــدى الحيــاة في حالــة المــرض الطويــل أو المزمــن وكــذا ضمــان التأمــن لأبنائهــا عــن طريــق الاقتطاعــات الــي تخصــم مــن أجرهــا، الى جانــب 

النســبة المخصصــة يمكــن للمشــغل في حالــة المــرض وهنــا يكمــا وجــه التضامــن مــع الأجــرة.
يناقــض الحــق في التســامح كل أشــكال التعصــب والتطــرف والانغــاق، فالتســامح يتطابــق مــع الحريــة فــكل الإعلانــات والمواثيــق الدوليــة لحقــوق 
الإنســان تعــرف بالحــق في الحريــة واحترامهــا فهــي ضمنيــا تؤكــد علــى التســامح الــذي هــو حــق يتمتــع بــه الشــخص مــن حيــث حريــة الاعتقــاد 
وحريــة الــرأي. وقــد نــص الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان والعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية ينــص ضمنيــا علــى ذلــك، كمــا ورد 
في البنــد الأول مــن وثيقــة إعــان مبــادئ حــول التســامح الصــادرة عــن اليونســكو في 1995/11/16 تعريــف معــى التســامح بكونــه الاحــرام 
والقبــول بتنــوع واختــاف ثقافــات العــالم، وهــو ليــس مجــرد أخــاق بــل ضــرورة سياســية وقانونيــة، وهــو فضيلــة تجعــل الســام ممكنــا عالميــا وتســاعد 
علــى اســتتباب ثقافــة الســام والتســامح، ولا يعتــر تنــازلا أو مجاملــة، بــل هــو موقــف يقــوم علــى الاعــراف بالحقــوق العالميــة للشــخص الإنســاني 

والحريــات الأساســية للآخــر .

توصيات إدماج المعايير الدولية في التطبيق القضائي:
* قرار 1860 صادر عن محكمة النقض في 2015/10/01 ملف 2026

مســؤولية المقاولــة مــن الباطــن عــن تنفيــذ جميــع الالتزامــات الخاصــة بالأجــرات إلا في حالــة إعســارها، فالمقاولــة الأصليــة هــي الــي تتحمــل تبعــة 
ذلــك شــريطة إشــعارها بالإعســار.

* قرار 1300 صادر عن محكمة النقض في 1983/07/21 ملف 1993/251.
عــدم الأخــذ بالشــرط الاتفاقــي بــن الأجــرة والمشــغل بخصــوص عــدم الــزواج فإنــه يعتــر مخالفــا للنظــام العــام لأن الــزواج حــق دســتوري –طــرد 

مضيفــة جويــة بعلــة زواجهــا طــرد تعســفي.
* قرار 1016 صادر عن محكمة النقض في 2010/12/09 ملف 609/600 

ارتداء الاجيرة لسترة الرأس ومطالبة المشغل بإزاحتها مسا بخصوصيتها مادام الضرر غير ثابت.
* قرار 536 صادر عن محكمة نقض في 2005/05/08 ملف 2005/223 

توجيه كلام الغزل في حق الأجيرة وعرض صور خليعة امامها تحرشا جنسيا -المغادرة تلقائية –لا.

8- الحق في الأمن والسلم للمرأة في مجال الشغل:
إن الحــق في الأمــن كمفهــوم مســتقل اختلــف في تعريفــه الفقهــاء والهيئــات الدوليــة ولهــذا نكتفــي بالاطــاع علــى دور الاتفاقيــات الدوليــة في هــذا 

المجــال وحصــر الحديــث علــى الأمــن في مجــال التشــغيل.

الحق في الأمن والسلم للمرأة من خلال نصوص الاتفاقيات الدولية :
الاتفاقية رقم 18: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الأمراض المهنية، 1925:

المــادة 2: »تتعهــد كل دولــة عضــو في منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة بــأن تكفــل دفــع تعويضــات للعمــال الذيــن يصيبهــم 
العجــز بســبب أمــراض مهنيــة، أو لمــن كانــوا يعولونهــم في حالــة وفــاة هــؤلاء العمــال بســبب هــذه الأمــراض، وفقــا للمبــادئ العامــة الــي يضعهــا 

تشــريعها الوطــي للتعويــض عــن حــوادث العمــل«.
الاتفاقية رقم 45: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل تحت سطح الأرض )المرأة(، 1935: 
المادة 2: »لا يجوز استخدام أي امرأة، أيا كان سنها، للعمل تحت سطح الأرض في أي منجم«.

- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: 
المــادة 7: »تعــرف الــدول الأطــراف في هــذا العهــد بمــا لــكل شــخص مــن حــق في التمتــع بشــروط عمــل عادلــة ومرضيــة تكفــل علــى الخصــوص: 

- ظــروف عمــل تكفــل الســامة والصحــة«.

التعليقات العامة للهيئات التعاقدية وتفسيرات منظمة العمل الدولية :
التعليقات العامة للهيئات التعاقدية:

- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: 
التعليق العام رقم 23 بشأن الحق في التمتع بشروط عادلة ومرضية للعمل: 

- إن منــع الحــوادث والأمــراض المهنيــة هــو الجانــب الأساســي مــن الحــق المتعلــق بشــروط عادلــة ومرضيــة للعمــل، ومــن الحقــوق الوثيقــة الــواردة 
في العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، ولا ســيما الحــق في التمتــع بأعلــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة البدنيــة 
والعقليــة. وينبغــي للــدول الأطــراف أن تعتمــد سياســة وطنيــة للوقايــة مــن الحــوادث والإصابــات الصحيــة المرتبطــة بالعمــل عــن طريــق تقليــل 
المخاطــر في بيئــة العمــل، وضمــان مشــاركة واســعة في صياغتهــا وتنفيذهــا ومراجعتهــا، ولا ســيما العمــال وأصحــاب العمــل والمنظمــات الممثلــة 

لهــم. 
- وينبغــي أن تشــمل السياســة الوطنيــة جميــع فــروع النشــاط الاقتصــادي بمــا في ذلــك القطاعــات الرسميــة وغــر الرسميــة وجميــع فئــات العمــال، بمــن 
فيهــم العمــال المتدربــن. ويجــب أن تأخــذ بعــن الاعتبــار المخاطــر المحــددة لســامة وصحــة العمــال الإنــاث في حالــة الحمــل، وكذلــك العمــال 
ذوي الإعاقــة، دون أي شــكل مــن أشــكال التمييــز ضــد هــؤلاء العمــال. وينبغــي أن يكــون العمــال قادريــن علــى مراقبــة ظــروف العمــل دون 

خــوف مــن الانتقــام.
- وينبغــي أن تعــالج السياســة الوطنيــة علــى الأقــل المجــالات التاليــة: تصميــم واختبــار واختيــار، واســتبدال وتركيــب وترتيــب واســتخدام وصيانــة 
والمــواد وكلاء  الكيميائيــة  المــواد  والمعــدات، وكذلــك  العمــل وأســاليبه، والأدوات، والآلات  بيئــة  العمــل،  )أماكــن  للعمــل  الماديــة  العناصــر 
الفيزيائيــة والبيولوجيــة(. وينبغــي أن تتضمــن السياســة الوطنيــة أحــكام لرصــد وإنفــاذ إجــراء تحقيقــات فعالــة، وتقــرر العقوبــات المناســبة في حالــة 
الانتهــاكات بمــا في ذلــك حــق تعليــق عمــل المؤسســات غــر الآمنــة. ويجــب أن يكــون مــن حــق العمــال المتضرريــن مــن حــادث مهــي أو مــرض 
في الانتصــاف، بمــا في ذلــك الوصــول إلى آليــات التظلــم المناســبة، مثــل المحاكــم، وتســوية الخلافــات. علــى وجــه الخصــوص، ينبغــي للــدول 
الأطــراف أن تضمــن أن العمــال الذيــن يعانــون مــن وقــوع حــادث أو مــرض، وعنــد الاقتضــاء، عائلاتهــم، مــن تلقــى تعويضــات كافيــة، بمــا في 

ذلــك تكاليــف العــاج، وفقــدان الأربــاح والتكاليــف الأخــرى، وكذلــك الوصــول إلى خدمــات إعــادة التأهيــل. 
تفسيرات منظمة العمل الدولية:

- تعريف خصائص العمل الجبري:
 تعــرف منظمــة العمــل الدوليــة، في اتفاقيتهــا الأولى المتعلقــة بهــذا الموضــوع، )اتفاقيــة العمــل الجــري لســنة 1930 رقــم 29 (، العمــل الجــري 
لأغــراض القانــون الــدولي علــى النحــو التــالي: »الأعمــال وخدمــات تغتصــب مــن شــخص تحــت التهديــد بــأي عقوبــة ولم يتطــوع هــذا الشــخص 
بأدائهــا بمحــض اختيــاره )المــادة 2(. ويشــر الصــك الأساســي الآخــر لمنظمــة العمــل الدوليــة في هــذا الصــدد، ألا وهــو اتفاقيــة إلغــاء العمــل الجــري 
1957 )رقــم 105( إلى أن العمــل الجــري لا يمكــن اســتخدامه لأغــراض التنميــة الاقتصاديــة أو كوســيلة للتوجيــه السياســي أو التمييــز أو لفــرض 
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الانضبــاط علــى الأيــدي العاملــة أو كعقــاب علــى المشــاركة في إضرابــات) المــادة1(. وتوضــح هــذه الاتفاقيــة بعــض الأغــراض الــي لا يمكــن بتاتــاً 
فــرض العمــل الجــري مــن أجلهــا، لكنهــا لا تغــر التعريــف الأساســي في القانــون الــدولي. ويتضمــن تعريــف منظمــة العمــل الدوليــة للعمــل الجــري 
عنصريــن أساســيين همــا: أعمــال أو خدمــات تفُــرض تحــت التهديــد بــأي عقوبــة ولا تنفــذ طوعــا. ولقــد ســاهم عمــل أجهــزة الإشــراف في منظمــة 
العمــل الدوليــة خــال أكثــر مــن 75 ســنة في توضيــح هذيــن العنصريــن. ولا تحتــاج العقوبــة لأن تكــون علــى شــكل عقوبــات جنائيــة، لكنهــا قــد 
تتخــذ أيضــاً شــكل فقــدان الحقــوق أو الامتيــازات. فضــاً عــن ذلــك، يمكــن للتهديــد بعقوبــة أن يتخــذ أشــكالًا مختلفــة. ويمكــن القــول إن أشــد 
الأشــكال تطرفــاً تنطــوي علــى عنــف أو قيــود جســدية، بــل علــى تهديــدات بالمــوت إزاء الضحايــا أو الأقــارب. كمــا يمكــن أن تتمثــل في أشــكال 
تهديــد أقــل ظهــوراً تكــون في بعــض الأحيــان ذات طبيعــة نفســية. وقــد شملــت الحــالات الــي درســتها منظمــة العمــل الدوليــة تهديــدات بإبــاغ 
الشــرطة أو ســلطات الهجــرة عــن الضحايــا عندمــا يكــون وضــع اســتخدامهم غــر قانــوني أو الوشــاية لــدى مســي القريــة في حالــة الفتيــات اللــواتي 
أجــرن علــى ممارســة الدعــارة في مــدنٍ نائيــةٍ. وقــد تكــون عقوبــات أخــرى ذات طبيعــة ماليــة، بمــا في ذلــك العقوبــات الاقتصاديــة المرتبطــة بالديــون 
أو بعــدم دفــع الأجــور أو فقــدان الأجــور المترافــق بتهديــدات بالفصــل إذا رفــض العمــال القيــام بســاعات عمــل إضافيــة تتعــدى نطــاق عقدهــم 
أو نطــاق القانــون الوطــي . وفي بعــض الأحيــان، يطلــب أصحــاب العمــل مــن العمــال أيضــاً تســليمهم بطاقــات الهويــة وقــد يلجــؤون إلى التهديــد 
بمصــادرة هــذه الوثائــق بغيــة فــرض عمــل جــري عنــوة. وفيمــا يتعلــق بحريــة الاختيــار، فقــد تطرقــت الأجهــزة الإشــرافية لمنظمــة العمــل الدوليــة إلى 
عــدة جوانــب منهــا: شــكل وفحــوى مســألة القبــول؛ دور القيــود الخارجيــة أو الإكــراه غــر المباشــر؛ وإمكانيــة الرجــوع في القبــول الممنــوح بحريــة. 
وهنــا أيضــاً، يمكــن أن يكــون هنــاك عــدة أشــكال غامضــة للإكــراه. ويدخــل العديــد مــن الضحايــا في أوضــاع العمــل الجــري في البدايــة بموافقتهــم، 
وإن كان ذلــك عــر الاحتيــال أو الخــداع، لا لأمــر إلاّ ليكتشــفوا لاحقــاً أنهــم ليســوا أحــراراً في الانســحاب مــن عملهــم. ويتعــذر عليهــم بالتــالي 
تــرك عملهــم بســبب الإكــراه القانــوني أو الجســدي أو النفســي. وقــد تعتــر الموافقــة الأولى غــر ذات صلــة إذا اســتخدم التحايــل والخــداع للحصــول 
عليهــا. -العمــل الجــري والــرق: تعــرف منظمــة العمــل الدوليــة الــرق كأحــد أشــكال العمــل الجــري. وهــو ينطــوي علــى ســيطرة مطلقــة لشــخصٍ 
مــا علــى شــخص آخــر أو ربمــا علــى مجموعــة مــن الأشــخاص مــن قبــل مجموعــةٍ اجتماعيــةٍ أخــرى. ولقــد تم تعريــف الــرق في الصــك الــدولي الأول 
المتعلــق بهــذا الموضــوع عــام 1926 ، بأنــه حالــة أو وضــع أي شــخصٍ تمــارس عليــه الســلطات المتعلقــة بحــق الملكيــة، كلهــا أو بعضهــا )المــادة 1(. 
فــأي شــخص في حالــة الــرق ســيفرض عليــه العمــل بالطبــع، ولكــن هــذا ليــس الســمة الوحيــدة الــي تعّــرف هــذه العلاقــة. وبموجــب هــذا الصــك 
الأول الــذي أعتمــد في وقــت كان العمــل الجــري يفــرض عنــوة علــى نطــاق واســع مــن قبــل ســلطات الاســتعمار، طلــب مــن الأطــراف المتعاقــدة 
»اتخــاذ جميــع التدابــر الضروريــة للحــؤول دون تحــول العمــل القســري أو عمــل الســخرة إلى ظــروفٍ تماثــل ظــروف الــرق« )المــادة5(. وبعــد أربــع 
ســنوات، اعتمــدت اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم29، الــي حظــرت العمــل الجــري بوجــه عــام بمــا في ذلــك الــرق علــى وجــه المثــال لا الحصــر.

الحق في الأمن والسلم للمرأة من خلال نصوص التشريعات الوطنية :
- مدونة الشغل :

المــادة 24: »يجــب علــى المشــغل، بصفــة عامــة، أن يتخــذ جميــع التدابــر اللازمــة لحمايــة ســامة الأجــراء وصحتهــم، وكرامتهــم، لــدى قيامهــم 
بالأشغال التي ينجزونها تحت إمرته، وأن يسهر على مراعاة حسن السلوك والأخلاق الحميدة، وعلى استتباب الآداب العامة داخل المقاولة«.
- المادة 153: »لا يمكن تشــغيل الأجيرات النوافس أثناء فترة الأســابيع الســبعة المتصلة التي تلي الوضع. يســهر المشــغل على تخفيف الأشــغال 

الــي تكلــف بهــا المــرأة الأجــرة أثنــاء الفــرة الأخــرة للحمــل، وفي الفــرة الأولى عقــب الــولادة«.
- المــادة 281: »يجــب علــى المشــغل، أن يســهر علــى نظافــة أماكــن الشــغل، وأن يحــرص علــى أن تتوفــر فيهــا شــروط الوقايــة الصحيــة، ومتطلبــات 
الســامة اللازمــة للحفــاظ علــى صحــة الأجــراء، وخاصــة فيمــا يتعلــق بأجهــزة الوقايــة مــن الحرائــق، والإنــارة، والتدفئــة، والتهويــة، والتخفيــض مــن 
الضجيــج، واســتعمال المــراوح، والمــاء الشــروب، وآبــار المراحيــض، وتصريــف ميــاه الفضــات، وميــاه الغســل، والأتربــة، والأبخــرة، ومســتودعات 
ملابــس الأجــراء، ومغتســاتهم، ومراقدهــم. يجــب علــى المشــغل، أن يضمــن تزويــد الأوراش بالمــاء الشــروب بكيفيــة عاديــة، وأن يوفــر فيهــا 

للأجــراء مســاكن نظيفــة، وظروفــا صحيــة ملائمــة«.

تحليل النصوص الوطنية من منظور المعايير الدولية :
إن العنايــة بصحــة المــرأة العاملــة فرضتهــا الضــرورة نظــرا لعاملهــا الفيزيولوجــي إلا أن هــذا لا يعــي تفعيــل مبــدأ التمييــز، بــل رأفــة بهــا ، يتعــن مراعــاة 
الجانب الصحي للمرأة في علاقة بأماكن العمل ونوعيته المســند إليها، بحيث يجب على المشــغل أن يوفر لها جميع المواصفات الصحية الضرورية 
للتهوية والتدفئة وغيرها من الوســائل التي تســاعدها على ممارســة العمل في أحســن الظروف وكذا القيام بتدابير صحية لتفادي الاشــتغال  داخل 
بيئــة ملوثــة وعــدم قيامهــا بأعمــال مــن شــأنها أن تلحــق بهــا أضــرارا صحيــة نتيجــة قيامهــا بمجهــودات جســدية تفــوق قدراتهــا البدنيــة خاصــة بالنســبة 
للمــرأة الحامــل خــال فــرة الأســابيع الســبعة المتصلــة قبــل الوضــع إضافــة إلى عــدم المــس بكرامتهــا وأخلاقهــا بحيــث لا يتــم اســتغلال حاجتهــا إلى 

توفــر مــورد الــرزق الوحيــد بالنســبة إليهــا ألا وهــو الأجــر.

توصيات إدماج المعايير الدولية في التطبيق القضائي:
- بخصــوص مــا يتعلــق بالتوصيــات والاقتراحــات فلابــد مــن الإشــارة إلا أنــه يتعــن إضافــة عنصــر الســن كســبب مــن أســباب التمييــز في المــادة 9 

حــى لا تقــع حــالات الفصــل لســبب الســن محــل اجتهــادات قضائيــة؛
-إعــادة النظــر في تشــغيل الأجــرة ليــا لأن هــذا لا ينســجم وقدراتهــا الصحيــة وغالبــا مــا يكــون للمــرأة دوران اثنــان الاشــتغال ليــا بالمقاولــة 

والاشــتغال نهــارا بالمنــزل إذا كانــت هــي المســؤولة الوحيــدة عــن البيــت. 
- إضافــة وضعيــة المــرأة الــي أجهضــت قبــل حلــول أجــل وضــع حملهــا بخصــوص الرخصــة الــي تســتفيد منهــا لأنهــا غــر الرخصــة الخاصــة بالمــرأة الــي 
وضعــت بصفــة عاديــة. مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار حالــة المــرأة العاملــة داخــل المنــزل عــن بعــد إذ يتعــن علــى المشــرع أن يعيــد النظــر في الإمكانيــة 

الــي منحهــا لمفتــش الشــغل لولــوج مســكنها كــي يقــوم بالمراقبــة  إذ يصعــب أحيانــا الاســتجابة لهــذا الإجــراء.
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الفئات 
المعنية 
بالحقوق

القيم 
التعليقات العامة للهيئات التعاقدية نصوص الاتفاقيات الدوليةوالمفاهيم

تحليل النصوص الوطنية من منظور نصوص التشريعات الوطنيةوتفسيرات منظمة العمل الدولية
المعايير الدولية

توصيات وملاحظات بشأن 
إدماج الاتفاقيات الدولية في 

التطبيق القضائي

51 حقوق الإنسان في مجال الشغل وتطبيقاتها في القضاء الوطني  حقوق الإنسان في مجال الشغل وتطبيقاتها في القضاء الوطني  50

الحق في 1.المرأة
الحياة

العمــل  منظمــة  اتفاقيــة   :18 رقــم  الاتفاقيــة 
المهنيــة، 1925: الأمــراض  بشــأن  الدوليــة 

المــادة 2: »تتعهــد كل دولــة عضــو في منظمــة 
العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة بــأن 
تكفــل دفــع تعويضــات للعمــال الذيــن يصيبهــم 
لمــن كانــوا  أو  مهنيــة،  أمــراض  بســبب  العجــز 
العمــال بســبب  يعولونهــم في حالــة وفــاة هــؤلاء 
الــي  العامــة  للمبــادئ  وفقــا  الأمــراض،  هــذه 
يضعهــا تشــريعها الوطــي للتعويــض عــن حــوادث 

العمــل«.
العمــل  منظمــة  اتفاقيــة   :45 رقــم  الاتفاقيــة 
الأرض  ســطح  تحــت  العمــل  بشــأن  الدوليــة 

:1935 )المــرأة(، 
المــادة 2: »لا يجــوز اســتخدام أي امــرأة، أيــا 
كان ســنها، للعمــل تحــت ســطح الأرض في أي 

منجــم«.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية:
- المــادة 7: »تعــرف الــدول الأطــراف في هــذا 
العهــد بمــا لــكل شــخص مــن حــق في التمتــع 
علــى  تكفــل  ومرضيــة  عادلــة  عمــل  بشــروط 

الخصــوص: 
- ظروف عمل تكفل السلامة والصحة«.

- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية:

التعليقات العامة للهيئات التعاقدية:
التعليــق العــام رقــم 23  بشــأن الحــق في التمتــع 

بشــروط عادلــة ومرضيــة للعمــل:
- إن منع الحوادث والأمراض المهنية هو الجانب 
الأساســي مــن الحقــوق المتعلقــة بشــروط عادلــة 
ومرضيــة للعمــل ومــن الحقــوق الوثيقــة الــواردة 
في العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة 
في  الحــق  ســيما  ولا  والثقافيــة،  والاجتماعيــة 
الصحــة  مــن  ممكــن  مســتوى  بأعلــى  التمتــع 
البدنيــة والعقليــة. وينبغــي للــدول الأطــراف أن 
الحــوادث  مــن  للوقايــة  تعتمــد سياســة وطنيــة 
عــن  بالعمــل  المرتبطــة  الصحيــة  والإصابــات 
طريــق تقليــل المخاطــر في بيئــة العمــل، وضمــان 
وتنفيذهــا  صياغتهــا  في  واســعة  مشــاركة 
وأصحــاب  العمــال  ســيما  ولا  ومراجعتهــا، 

العمــل والمنظمــات الممثلــة لهــم.
- وينبغي أن تشمل السياسة الوطنية جميع فروع 
النشــاط الاقتصــادي بمــا في ذلــك القطاعــات 
الرسميــة وغــر الرسميــة وجميــع فئــات العمــال، بمــن 
فيهــم العمــال المتدربــن. ويجــب أن تأخــذ بعــن 
وصحــة  لســامة  المحــددة  المخاطــر  الاعتبــار 
وكذلــك  الحمــل،  حالــة  في  الإنــاث  العمــال 
مــن  الإعاقــة، دون أي شــكل  العمــال ذوي 
أشــكال التمييــز ضــد هــؤلاء العمــال. وينبغــي 
أن يكــون العمــال قادريــن علــى مراقبــة ظــروف 

العمــل دون خــوف مــن الانتقــام.
- وينبغــي أن تعــالج السياســة الوطنيــة علــى الأقــل 

مدونة الشغل:
- المــادة 24: »يجــب علــى المشــغل، بصفــة 
عامة، أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية 
ســامة الأجــراء وصحتهــم، وكرامتهــم، لــدى 
قيامهــم بالأشــغال الــي ينجزونهــا تحــت إمرتــه، 
الســلوك  حســن  مراعــاة  علــى  يســهر  وأن 
والأخلاق الحميدة، وعلى استتباب الآداب 

العامــة داخــل المقاولــة«.
- المادة 153: »لا يمكن تشغيل الأجيرات 
النوافــس أثنــاء فــرة الأســابيع الســبعة المتصلــة 
علــى  المشــغل  يســهر  الوضــع.  تلــي  الــي 
المــرأة  بهــا  تكلــف  الــي  الأشــغال  تخفيــف 
الفــرة الأخــرة للحمــل، وفي  أثنــاء  الأجــرة 

الــولادة«. عقــب  الأولى  الفــرة 
- المــادة 281: »يجــب علــى المشــغل، أن 
وأن  الشــغل،  أماكــن  نظافــة  علــى  يســهر 
يحــرص علــى أن تتوفــر فيهــا شــروط الوقايــة 
اللازمــة  الســامة  ومتطلبــات  الصحيــة، 
وخاصــة  الأجــراء،  صحــة  علــى  للحفــاظ 
الحرائــق،  مــن  الوقايــة  بأجهــزة  يتعلــق  فيمــا 
والتخفيــض  والتهويــة،  والتدفئــة،  والإنــارة، 
والمــاء  المــراوح،  واســتعمال  الضجيــج،  مــن 
وتصريــف  المراحيــض،  وآبــار  الشــروب، 
والأتربــة،  الغســل،  وميــاه  الفضــات،  ميــاه 
الأجــراء،  ملابــس  ومســتودعات  والأبخــرة، 

ومراقدهــم. ومغتســاتهم، 
يجــب علــى المشــغل، أن يضمــن تزويــد الأوراش 
بالمــاء الشــروب بكيفيــة عاديــة، وأن يوفــر فيهــا 
صحيــة  وظروفــا  نظيفــة،  مســاكن  للأجــراء 

حــق الإنســان في الحيــاة وفي ســامة جســده 
واحــرام روحــه باعتبــاره كائنــا حيــا لا يمكــن أن 
يكــون محــل اعتــداء علــى حياتــه وعلــى جســده 
أو محــل تجــارب طبيــة أو علميــة بــدون رضــاه، 
الإنســان  لحقــوق  العالمــي  فالإعــان  وهكــذا 
الصــادر عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 
في1948/12/10 أقــر عنايــة خاصــة لحمايــة 
وذلــك  جســده،  ســامة  في  الإنســان  حــق 
بأنــه  تقضــي  الــي  الثالثــة  المــادة  خــال  مــن 
والأمــن  والحريــة  الحيــاة  الحــق في  فــرد  »لــكل 
الشــخصي« كمــا أن العهــد الــدولي للحقــوق 
المدنيــة والسياســية الصــادر عــن الجمعيــة العامــة 
حمايــة  1966 كــرس  ســنة  المتحــدة  للأمــم 
جســمه  وســامة  الحيــاة  في  وحقــه  الإنســان 
الــي  ويتجلــى ذلــك في المــادة السادســة منــه 
تقضــي بــأن »لــكل إنســان الحــق الطبيعــي في 
يجــوز  الحــق ولا  هــذا  القانــون  الحيــاة ويحمــي 
حرمــان أي فــرد مــن حياتــه بشــكل تعســفي«.

ومن خلال استقراء الاتفاقية الدولية المستدل 
بهــا ومقارنتهــا مــع المــواد المشــار إليهــا بالخانــة 
الشــغل  مدونــة  بــأن  يتبــن  لهــا،  المخصصــة 
الــي ابتــدأ العمــل بهــا منــذ 2004/06/08 
بالمغــرب تشــكل قفــزة نوعيــة بالنســبة لقانــون 
الشــغل، إذ أن المشــرع حــرص علــى الاعتمــاد 
إلى جانــب القانــون علــى الاتفاقيــات والمواثيــق 
وهــو  عليهــا  المصــادق  الصلــة  ذات  الدوليــة 
مــا يتجلــى في ديباجــة مدونــة الشــغل. هــذا 
لا  والــي  الجماعيــة  الاتفاقيــات  جانــب  إلى 
يخفــى علــى أحــد بــأن هــذه الأخــرة لا يمكــن 
الاعتــداد بهــا إلا إذا تضمنــت مــا هــو أصلــح 

الإشــارة  يجــب  الخانــة  لهــذه  بالنســبة 
عددهــا  يفــوق  والــي  القــرارات  إلى 
30 قــرار تنصــب كلهــا حــول  مــدى 
توافــق الاتفاقيــات الدوليــة المشــار إليهــا 
وأحيانــا  الشــغل  مدونــة  ومــواد  ســابقا 
بالنســبة  القضائيــة  الاجتهــادات 
للحــالات الــي لا تنطبــق عليهــا تلــك 
المــواد مــع الاشــارة غلــى أن هنــاك تمــة 
مــواد  بعــض  تعديــل  بشــأن  اقتراحــات 
هــذا الخصــوص ومضمــون  المدونــة في 
إلى  تشــر  أنهــا  هــو:  القــرارات  هــذه 
الحيــاة وحــق  الأجــرة في  احــرام حــق 
احــرام كرامتهــا وخصوصيتهــا ثم أمنهــا 
داخــل المقاولــة وعــدم الاعتــداء عليهــا 
أو اعتراضهــا إلى جانــب اعتمــاد مبــدأ 
المســاواة في الأجــور وعــدم التعســف في 
اســتعمال حــق المشــغل في حالــة مــا إذا 
تعلق الأمر برخصة الولادة او في حالة 
للاتفاقيــات  احــرام  وكذلــك  مرضهــا 
الدولية بخصوص انهاء العلاقة الشــغلية 
وعــدم الأخــذ بالاســتقالة الاضطراريــة 

وهــي كثــرة، ومنهــا :
*قرار 53 صادر في 2009/01/14 

ملف
.2008/221 

إن حادثــة الشــغل الــي وقعــت للأجــرة 
حالتهــا  واقتضــت  المغــرب  خــارج 
التدخــل الســريع لعلاجهــا بعــن المــكان 
المتبعــة  بالمســطرة  للتقيــد  مجــال  لا 



1. حقوق المرأة1. حقوق المرأة

الفئات 
المعنية 
بالحقوق

القيم 
التعليقات العامة للهيئات التعاقدية نصوص الاتفاقيات الدوليةوالمفاهيم

تحليل النصوص الوطنية من منظور نصوص التشريعات الوطنيةوتفسيرات منظمة العمل الدولية
المعايير الدولية

توصيات وملاحظات بشأن 
إدماج الاتفاقيات الدولية في 

التطبيق القضائي

53 حقوق الإنسان في مجال الشغل وتطبيقاتها في القضاء الوطني  حقوق الإنسان في مجال الشغل وتطبيقاتها في القضاء الوطني  52

المجــالات التاليــة: تصميــم واختبــار واختيــار، 
واســتبدال وتركيب وترتيب واســتخدام وصيانة 
العمــل،  )أماكــن  للعمــل  الماديــة  العناصــر 
والآلات  والأدوات،  وأســاليبه،  العمــل  بيئــة 
والمــواد  الكيميائيــة  المــواد  والمعــدات، وكذلــك 
أن  وينبغــي  والبيولوجيــة(.  الفيزيائيــة  وكلاء 
لرصــد  أحــكام  الوطنيــة  السياســة  تتضمــن 
وتقــرر  فعالــة،  تحقيقــات  إجــراء  وإنفــاذ 
العقوبــات المناســبة في حالــة الانتهــاكات بمــا 
في ذلــك حــق تعليــق عمــل المؤسســات غــر 
الآمنــة. ويجــب أن يكــون  مــن حــق العمــال 
في  مــرض  أو  مهــي  حــادث  مــن  المتضرريــن 
الانتصــاف، بمــا في ذلــك الوصــول إلى آليــات 
وتســوية  المحاكــم،  مثــل  المناســبة،  التظلــم 
ينبغــي  الخصــوص،  وجــه  وعلــى  الخلافــات. 
للــدول الأطــراف أن تضمــن أن العمــال الذيــن 
يعانــون مــن وقــوع حــادث أو مــرض، وعنــد 
تعويضــات  تلقــى  مــن  عائلاتهــم،  الاقتضــاء، 
العــاج،  تكاليــف  ذلــك  في  بمــا  كافيــة، 
وفقــدان الأربــاح والتكاليــف الأخــرى، وكذلــك 

التأهيــل. إعــادة  خدمــات  إلى  الوصــول 

ملائمــة«.
الشــغل  شــروط  بتحديــد  المتعلــق  القانــون 
والعمــال  بالعامــات  المتعلقــة  والتشــغيل 

لمنزلييــن: ا
والعمــال  العامــات  »تعــرض   :6 المــادة 
المنزليــون المتراوحــة أعمارهــم مــا بــن 16 و 18 
ســنة وجوبــا علــى فحــص طــي كل ســتة أشــهر 
العامــات  تشــغيل  ويمنــع  المشــغل.  نفقــة  علــى 
الفقــرة  في  إليهــم  المشــار  المنزليــن  والعمــال 
الســابقة ليــا، كمــا يمنــع تشــغيلهم في الأماكــن 
المرتفعــة غــر الآمنــة، وفي حمــل الأجســام الثقيلــة، 
والمــواد  والأدوات  التجهيــزات  اســتعمال  وفي 
الخطــرة، وفي كل الأشــغال الــي تشــكل خطــرا 
بينــا علــى صحتهــم أو ســامتهم أو ســلوكهم 
يخــل  قــد  مــا  عنهــا  يترتــب  قــد  أو  الأخلاقــي 

العامــة.« بــالآداب 
القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر:

المادة 1:
أو  شــخص  تجنيــد  بالبشــر  بالإتجــار  »يقصــد 
أو  إيــواؤه  أو  تنقيلــه  أو  نقلــه  أو  اســتدراجه 
بواســطة  ذلــك،  في  الوســاطة  أو  اســتقباله 
باســتعمال  أو  باســتعمالها  أو  بالقــوة  التهديــد 
أو  الاختطــاف  أو  القســر  أشــكال  مختلــف 
الاحتيــال أو الخــداع، أو اســتعمال الســلطة أو 
الوظيفــة أو النفــوذ أو اســتغلال حالــة الضعــف 
أو الحاجــة أو الهشاشــة، أو بإعطــاء أو بتلقــي 
مبالــغ ماليــة أو منافــع أو مزايــا للحصــول علــى 
موافقــة شــخص لــه ســيطرة علــى شــخص آخــر 

الاســتغلال.  لغــرض 

للأجــر.
وفي هــذا الخصــوص يلاحــظ أن هنــاك تمــت 
الدوليــة  الاتفاقيــات  مقتضيــات  بــن  مواءمــة 
المســتدل بهــا والنصــوص القانونيــة، إذ المشــرع 
حــرص دائمــا علــى ســامة الأجــراء وتأمــن 
صحتهــم ضــد الأخطــار الناجمــة عــن العمــل 
سواء تعلق الأمر بحادثة شغل أو مرض مهني، 
الــذي جعــل المشــرع يعيــد النظــر في  الشــيء 
القانــون المخصــص لحــوادث الشــغل، والمطلــع 
علــى مضامينــه ســيتبين لــه بــأن غايتــه مــن ذلــك 
هــي مســاعدة وتبســيط المســاطر القانونيــة كــي 
الأجــرات ضحايــا  ومعهــم  الأجــراء  يتمكــن 
مــن  المهنيــة  الأمــراض  أو  الشــغل  حــوادث 
الســبل وفي  بأســرع  علــى حقوقهــم  الحصــول 
أقــل وقــت ممكــن وذلــك عــن طريــق الصلــح 
العمريــة  الإيــرادات  لتلقــي  تأمــن  شــركة  مــع 
الناتجــة عــن الحادثــة أو المــرض المهــي خاصــة 
أن الأمــر يتعلــق بعجــز جزئــي دائــم قــد يصيــب 
شــأن  شــأنه  المشــرع  يكتــف  ولم  صحتهــم، 
النــوع  هــذا  بتخصيــص  الدوليــة  الاتفاقيــات 
مــن الضحايــا بــل أنــه ونظــرا للنظــرة البعديــة 
الــي يتوفــر عليهــا فــإن كل مــن ذوي حقوقــه 
في حالــة الوفــاة يســتفيدون هــم الآخــرون مــن 
التعويضــات الناتجــة عــن حــوادث الشــغل أو 
المــرض المهــي وحــى الأشــخاص الذيــن كانــوا 
إذ  الأم،  أو  الاب  فيهــم  بمــا  تحــت كفالتهــم 
حرمــان  عــدم  هــو  ذلــك  مــن  غايتــه  المشــرع 
هــؤلاء مــن تعويــض يمثــل المســاعدة الماديــة الــي 

كانــوا يتلقونهــا مــن المتوفيــة.
مــا  إلى  الإشــارة  يتعــن  الخصــوص  هــذا  وفي 

الحصــول  تقتضــي  والــي  للاستشــفاء 
الوطنيــة. اللجنــة  إذن  علــى 

 14 في  صــادر   1203 عــدد  *قــرار 
.2014/661 ملــف   2015 مــاي 

أشــعة  تحــت  الأجــرات  تشــغيل 
جفــاف  أجــل  مــن  الحارقــة  الشــمس 
بالصحــة  مســا  يشــكل  الفخــار  أواني 
الشــيء  للأجــرات  المهنيــة  والســامة 
الــذي يتنــافى ومقتضيــات المــادة 281 
الصحــة  واتفاقيــة  الشــغل  مدونــة  مــن 
والســامة المهنيــة الصــادرة عــن المؤتمــر 
الــدولي في يونيــو 1981 – لا مجــال 
للأجــرة-   التلقائيــة  بالمغــادرة  للقــول 

نعــم. تعســفي  طــرد 
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لا يشــرط اســتعمال أي وســيلة مــن الوســائل 
المنصــوص عليهــا في الفقــرة الأولى أعــاه لقيــام 
جريمــة الاتجــار بالبشــر تجــاه الأطفــال الذيــن تقــل 
ســنهم عــن ثمــان عشــرة ســنة بمجــرد تحقــق قصــد 

الاســتغلال.
 يشــمل الاســتغلال جميــع أشــكال الاســتغلال 
الغــر  دعــارة  اســتغلال  ســيما  لا  الجنســي، 
والاســتغلال عــن طريــق المــواد الإباحيــة بمــا في 
المعلومــاتي.  والتواصــل  الاتصــال  وســائل  ذلــك 
العمــل  طريــق  عــن  الاســتغلال  أيضــا  ويشــمل 
القسري أو السخرة أو التسول أو الاسترقاق أو 
الممارســات الشــبيهة بالــرق أو نــزع الأعضــاء أو 
نــزع الانســجة البشــرية أو بيعهــا، أو الاســتغلال 
الطبيــة  والأبحــاث  التجــارب  إجــراء  عــن طريــق 
للقيــام  شــخص  اســتغلال  أو  الأحيــاء،  علــى 

المســلحة. النزاعــات  بأعمــال إجراميــة أو في 
-لا يتحقــق هــذا الاســتغلال إلا إذا ترتــب عنــه 
ســلب إرادة الشــخص وحرمانــه مــن حريــة تغيــر 
وضعــه وإهــدار كرامتــه الإنســانية، بــأي وســيلة 

كانــت ولــو تلقــى مقابــا أو أجــرا عــن ذلــك.
يقصــد بالســخرة في مفهــوم هــذا القانــون جميــع 
الأعمــال أو الخدمــات الــي تفــرض قســرا علــى 
أي شــخص تحت التهديد، والتي لا يكون هذا 
الشــخص قــد تطــوع لأدائهــا بمحــض اختيــاره. 
ولا يدخل في مفهوم السخرة الأعمال المفروضة 
لأداء خدمــة عســكرية إلزاميــة، أو نتيجــة إدانــة 
قضائيــة، أو أي عمــل أو خدمــة أخــرى تفــرض 

في حالــة الطــوارئ.«

قــام بــه المشــرع مــن تمتيــع هــذه الفئــات وكــذا 
قــد  تأمينــات  مــن  الشــغل  حــوادث  ضحايــا 
يتلقونهــا مــن الجهــة المؤمنــة أو بعــض الصناديــق 
يســمى  مــا  إلى  ترمــي كلهــا  متعــددة  وهــي 
ســبيل  علــى  وأعطــي  الاجتماعــي  بالتضامــن 
المثــال صنــدوق الضمــان ثم صنــدوق الضمــان 
رواتــب  لمنــح  الجماعــي  والنظــام  الاجتماعــي 
الاحتياطيــة  الأنظمــة  مــن  ومجموعــة  التقاعــد 
الاجتماعيــة. هــذا إلى جانــب حــت المشــرع 
وحســب المواد المشــار اليها بالخانة أعلاه على 
الحفــاظ علــى صحــة وســامة الأجــراء مــن كل 
خطــر يمكــن أن يحــدق بهــم بمناســبة العمــل إمــا 
مباشــرة كمــا هــو الشــأن لحــوادث الشــغل الــي 
تظهــر مــن الوهلــة الأولى أو مــرض مهــي لــن 
تظهــر معالمــه إلا بعــد مضــي مــدة مــن الزمــن. 
ولهــذا فــإن المشــرع تــدارك ذلــك وأعــاد النظــر 
في مــدة التقــادم حــى لا يحــرم ضحايــا حــوادث 
الشــغل مــن إقامــة دعــاوى للمطالبــة بالإيــراد. 
ويعتــر ذلــك مــن مســتجدات قانــون حــوادث 
الــي  وللتكنولوجيــا  للعولمــة  ومســايرته  الشــغل 
غــزت العــالم بإســره ولم تفتــه فرصــة الاســتفادة 
أضــاف  بــأن  الإيجــابي  الجانــب  خاصــة  منهــا 
إلى جانــب الأمــراض المهنيــة المنصــوص عليهــا 
منــذ ســنة 1943 الأمــراض المعنويــة وهــذا إن 
دل علــى شــيء فإنــه يــدل علــى فطنــة المشــرع 
المغــربي لمــا أحدثتــه الوســائل التكنولوجيــة مــن 
بالنســبة للأجــراء إذا مــا تعلــق الأمــر  إرهــاق 
باســتعمال الحاســوب بصفــة مســتمرة وأصبــح 
للضحيــة الحــق في حالــة ثبــوت العلاقــة الســببية 
بــن العمــل الــذي يزاولــه بواســطة الحاســوب 
بــه بواســطة شــهادة  الــذي ألم  الآلي والمــرض 
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طبيــة أن يســتفيد مــن التعويــض. وحرصــا مــن 
الاجــراء  ســامة  علــى  الحفــاظ  علــى  المشــرع 
نــص فــي المدونــة علــى  مــرة أخــرى فإنــه 
عــدة ضوابــط للعمــل يتعيــن علــى المشــغل 

احترامهــا تحــت طائلــة غرامــات ماليــة.
مــن  العديــد  المجــال  هــذا  فــي  وللقضــاء 
القــرارات ســيتم الإشــارة إليهــا فيمــا بعــد.
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الحق في 1.المرأة
الكرامة

العمــل  منظمــة  29:اتفاقيــة  رقــم  الاتفاقيــة 
:1930 الجبــري،  العمــل  بشــأن  الدوليــة 
المــادة 1: »تتعهــد كل دولــة عضــو في منظمــة 
الاتفاقيــة  هــذه  علــى  تصــدق  الدوليــة  العمــل 
بحظــر اســتخدام العمــل الجــري أو الالزامــي بــكل 

أشــكاله حظــرا تامــا في أقــرب وقــت ممكــن«.
المــادة 2: »في مفهــوم هــذه الاتفاقيــة، يقصــد 
بتعبــر »العمــل الجــري أو الالزامــي« كل أعمــال 
تحــت  شــخص  أي  مــن  تغتصــب  خدمــات  أو 
التهديــد بــأي عقوبــة ولم يتطــوع هــذا الشــخص 

بأدائهــا بمحــض اختيــاره«.
الاتفاقيــة رقــم 105: اتفاقيــة منظمــة العمــل 
الدوليــة بشــأن إلغــاء العمــل الجبري، 1957:

المــادة 1: »تتعهــد كل دولــة عضــو في منظمــة 
العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة بحظــر 
أي شــكل مــن أشــكال العمــل الجــري أو العمــل 

القســري وبعــدم اللجــوء إليــه.
أو  السياســي  التوجيــه  أو  للإكــراه  أ‌( كوســيلة 
كعقــاب علــى اعتنــاق آراء سياســية أو آراء 
أو  السياســي  النظــام  مــع  مذهبيــا  تتعــارض 
الاقتصــادي أو الاجتماعــي القائــم أو علــى 

الآراء؛ بهــذه  التصريــح 
أو  العاملــة  الأيــدي  لحشــد  كأســلوب  ب‌( 
الاقتصاديــة؛ التنميــة  لأغــراض  لاســتخدامها 
الأيــدي  علــى  الانضبــاط  لفــرض  ج( كوســيلة 

العاملــة؛
د( كعقاب على المشاركة في اضرابات؛

تفسيرات منظمة العمل الدولية:
- تعريف خصائص العمل الجبري:

تعــرف منظمــة العمــل الدوليــة، في اتفاقيتهــا الأولى 
المتعلقــة بهــذا الموضــوع،) اتفاقيــة العمــل الجــري 
لســنة 1930 رقــم 29 (، العمــل الجــري بأنــه: 
الأعمــال وخدمــات تغتصــب مــن شــخص تحــت 
التهديــد بــأي عقوبــة ولم يتطــوع هــذا الشــخص 
بأدائها بمحض اختياره )المادة 2(. ويشير الصك 
الأساســي الآخــر لمنظمــة العمــل الدوليــة في هــذا 
الجــري  العمــل  إلغــاء  اتفاقيــة  وهــو  ألا  الصــدد، 
1957 )رقــم 105(   إلى أن العمــل الجــري لا 
يمكــن اســتخدامه لأغــراض التنميــة الاقتصاديــة أو 
كوســيلة للتوجيــه السياســي أو التمييــز أو لفــرض 
الانضبــاط علــى الأيــدي العاملــة أو كعقــاب علــى 
هــذه  وتوضــح  إضرابات)المــادة1(.  في  المشــاركة 
بتاتــاً  يمكــن  لا  الــي  الأغــراض  بعــض  الاتفاقيــة 
فــرض العمــل الجــري مــن أجلهــا، لكنهــا لا تغــر 

التعريــف الأساســي في القانــون الــدولي.
ويتضمــن تعريــف منظمــة العمــل الدوليــة للعمــل 
أو  أعمــال  همــا:   أساســيين  عنصريــن  الجــري 
خدمــات تفُــرض تحــت التهديــد بــأي عقوبــة ولا 
تنفــذ طوعــا. ولقــد ســاهم عمــل أجهــزة الإشــراف 
في منظمــة العمــل الدوليــة خــال أكثــر مــن 75 
تحتــاج  ولا  العنصريــن.  هذيــن  توضيــح  في  ســنة 
العقوبــة لأن تكــون علــى شــكل عقوبــات جنائيــة، 
لكنهــا قــد تتخــذ أيضــاً شــكل فقــدان الحقــوق أو 
للتهديــد  ذلــك، يمكــن  عــن  الامتيــازات. فضــاً 
بعقوبــة أن يتخــذ أشــكالًا مختلفــة. ويمكــن القــول 
عنــف  علــى  تنطــوي  تطرفــاً  الأشــكال  أشــد  إن 
بالمــوت  علــى تهديــدات  بــل  قيــود جســدية،  أو 

مدونة الشغل:
- المــادة 10: » يمنــع تســخير الأجــراء لأداء 

الشــغل قهــرا أو جــرا«.
- المــادة 24: »يجــب علــى المشــغل، بصفــة 
عامة، أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية 
ســامة الأجــراء وصحتهــم، وكرامتهــم، لــدى 
قيامهــم بالأشــغال الــي ينجزونهــا تحــت إمرتــه، 
الســلوك  حســن  مراعــاة  علــى  يســهر  وأن 
والأخلاق الحميدة، وعلى استتباب الآداب 

العامــة داخــل المقاولــة«.
- المادة 181: »يمنع تشغيل الأحداث دون 
الثامنــة عشــرة، والنســاء والأجــراء المعاقــن في 
الأشــغال الــي تشــكل مخاطــر بالغــة عليهــم، 
أو تفــوق طاقتهــم، أو قــد يترتــب عنهــا مــا قــد 

يخــل بــالآداب العامــة«.
الشــغل  شــروط  بتحديــد  المتعلــق  القانــون 
والعمــال  بالعامــات  المتعلقــة  والتشــغيل 

لمنزلييــن: ا
العامــل  أو  العاملــة  تســخير  »يمنــع   :7 المــادة 

جــرا«. أو  قهــرا  الشــغل  لأداء  المنــزلي 
المــادة 12: »يجــب علــى المشــغل بصفــة عامــة 
أن يتخــذ جميــع التدابــر اللازمــة لحمايــة ســامة 
وصحتهــم  المنزليــن  العمــال  أو  العامــات 
وكرامتهــم عنــد قيامهــم بالأشــغال الــي ينجزونهــا 

إمرتــه«. تحــت 
القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر:

المادة 1:
أو  شــخص  تجنيــد  بالبشــر  بالاتجــار  »يقصــد 

تعتــر الكرامــة مــن أهــم الحقــوق الــي تقتضيهــا 
آدمية الإنســان وحقه في حياة كريمة آمنة لأن 
الله ســبحانه وتعــالى هــو الــذي كرمــه وأحــاط 
هــذا الحــق بالعديــد مــن الضوابــط والقيــم الــي 
فيــه  ومتحــاب  متراحــم  راق  لمجتمــع  تؤســس 
احــرام  مــع  وسمعتــه  الإنســان  تصــان كرامــة 
خصوصيتــه وحرمــة مســكنه لأنــه المــكان الــذي 
يأمــن الفــرد فيــه علــى نفســه وموضــع أســراره 
علــى  الحــرص  أشــد  يحــرص  الــي  الشــخصية 
الإنســان  العالمــي لحقــوق  والإعــان  كتمانهــا 
قــرر  إذ  منــه  المــادة 12  في  ذلــك  إلى  أشــار 
أنــه لا يجــوز تعريــض أحــد لتدخــل تعســفي في 
حياته الخاصة أو في شــؤون أســرته أو مســكنه 
أو مراســاته ولكل شــخص حق في أن يحميه 

القانــون مــن مثــل ذلــك التدخــل.
واهتــم المشــرع المغــربي بفئــة الأجــراء وخاصــة 
الأجــرات لمــا يمكــن أن تعرفــه هــذه الفئــة مــن 
المجتمــع مــن اضطهــاد وقهــر ولهــذا أفــرز لهــن 
حيزا مهما في مدونة الشغل من أجل ضمان 
كرامتهــن و حمايتهــن وعــدم المســاس بحقوقهــن 
والجســدية  الصحيــة  بالجوانــب  اهتــم  حيــث 
بهــا  المســاس  عــدم  علــى  الحــرص  مــع  للمــرأة 
واعتــر أن أي اضــرار بهمــا مــن شــأنه أن يحمــل 
المســؤولية المتســببة في التعويــض وبمــا أن العمــل 
عــرف عــدة تغيــرات تتجلــى في طــرق جديــدة 
كالعمــل عــن بعــد أو تحســن أدوات العمــل 
بتجهيزهــا بطــرق تكنولوجيــة حديثــة   كآلات 
الحاســوب والكامــرا و الهواتــف النقالــة ذات 
جــودة عاليــة إذ أصبــح بإمــكان المشــغل اعــادة 
النظــر في هيكلــة المقاولــة بوســائل تكنولوجيــة 

*قرار 196 صادر في 2014/02/13 
ملف 2013/607.

منــع الأجــر مــن التدخــن بمقــر العمــل 
يشــكل  بالأجــرات  الإضــرار  لعــدم 
–طــرد  المشــغل  لتعليمــات  مخالفــة 

نعــم. للأجــر-  مشــروع 
*قرار 597 صادر في 2016/03/29 

ملف 2015/264.
بأثمنــة  الســفر  تذكــرة  الأجــرة  منــح 
تفضيليــة وحرمانهــا منهــا بعــد المغــادرة 
الطوعيــة رغــم أن الدوريــة المعتمــد عليها 
داخــل المقاولــة تمنــح لهــا حــق الاســتفادة 
منهــا رغــم مغادرتهــا للعمــل –مطالبــة 

بالتعويض-نعــم. الأجــرة 
في  صــادر   2656 قــرار   *
ملــف   2015/12/30
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العمــل  أدوات  مــن  الأجــرة  حرمــان 
الاســتقالة  يجعــل  كالحاســوب 
مــا  علــى  توفرهــا  لعــدم  الاضطراريــة  
تعســفي  –طــرد  العمــل  مــن  يمكنهــا 

- نعــم
* قرار 160 صادر في 2015/11/26  

ملف 2014/563 .
اســم  تحمــل  لــوزرة  الأجــرة  ارتــداء 
الشــركة وتعمــل كمنظفــة بالمحكمــة بنــاء 
علــى محضــر معاينــة –العلاقــة الشــغلية 
منظفــة  تشــغيل  يمكــن  لا  إذ  ثابتــة- 



1. حقوق المرأة1. حقوق المرأة

الفئات 
المعنية 
بالحقوق

القيم 
التعليقات العامة للهيئات التعاقدية نصوص الاتفاقيات الدوليةوالمفاهيم

تحليل النصوص الوطنية من منظور نصوص التشريعات الوطنيةوتفسيرات منظمة العمل الدولية
المعايير الدولية

توصيات وملاحظات بشأن 
إدماج الاتفاقيات الدولية في 

التطبيق القضائي

61 حقوق الإنسان في مجال الشغل وتطبيقاتها في القضاء الوطني  حقوق الإنسان في مجال الشغل وتطبيقاتها في القضاء الوطني  60

ه( كوســيلة للتمييــز العنصــري أو الاجتماعــي أو 
الوطــي أو الديــي«.

المــادة 2: »تتعهــد كل دولــة عضــو في منظمــة 
العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة باتخــاذ 
والكامــل  الفــوري  الالغــاء  لكفالــة  فعالــة  تدابــر 
للعمــل الجــري أو العمــل القســري علــى النحــو 

المحــدد في المــادة 1 مــن هــذه الاتفاقيــة«.
الاتجــار  ومعاقبــة  وقمــع  منــع  بروتوكــول 
والأطفــال،  النســاء  وبخاصــة  بالأشــخاص، 
المكمــل لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة 

الوطنيــة: عبــر  المنظمــة  الجريمــة 
المادة3: »لأغراض هذا البروتوكول:

أ( يقصــد بتعبــر »الاتجــار بالأشــخاص« تجنيــد 
أشــخاص أو نقلهــم أو تنقيلهــم أو إيواؤهــم 
أو  بالقــوة  التهديــد  بواســطة  اســتقبالهم  أو 
اســتعمالها أو غــر ذلــك مــن أشــكال القســر 
الخــداع  أو  الاحتيــال  أو  الاختطــاف  أو 
حالــة  اســتغلال  أو  الســلطة  اســتغلال  أو 
استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية 
أو مزايا لنيل موافقة شــخص له ســيطرة على 
شــخص آخــر لغــرض الاســتغلال. ويشــمل 
دعــارة  اســتغلال  أدنى،  الاســتغلال، كحــد 
الغــر أو ســائر أشــكال الاســتغلال الجنســي، 
أو الســخرة أو الخدمــة قســرا، أو الاســرقاق 
أو الممارســات الشــبيهة بالرق، أو الاســتعباد 

أو نــزع الأعضــاء«.

أن  يمكــن  الأقــارب. كمــا  أو  الضحايــا  إزاء 
تتمثــل في أشــكال تهديــد أقــل ظهــوراً تكــون في 
بعــض الأحيــان ذات طبيعــة نفســية. وقــد شملــت 
الدوليــة  العمــل  منظمــة  درســتها  الــي  الحــالات 
بإبــاغ الشــرطة أو ســلطات الهجــرة  تهديــدات 
عــن الضحايــا عندمــا يكــون وضــع اســتخدامهم 
غير قانوني أو الوشاية لدى مسني القرية في حالة 
الفتيــات اللــواتي أجــرن علــى ممارســة الدعــارة في 
مــدنٍ نائيــةٍ. وقــد تكــون عقوبــات أخــرى ذات 
طبيعــة ماليــة، بمــا في ذلــك العقوبــات الاقتصاديــة 
المرتبطــة بالديــون أو بعــدم دفــع الأجــور أو فقــدان 
الأجــور المترافــق بتهديــدات بالفصــل إذا رفــض 
العمــال القيــام بســاعات عمــل إضافيــة تتعــدى 
نطــاق عقدهــم أو نطــاق القانــون الوطــي . وفي 
مــن  العمــل  بعــض الأحيــان، يطلــب أصحــاب 
وقــد  الهويــة  بطاقــات  تســليمهم  أيضــاً  العمــال 
يلجــؤون إلى التهديــد بمصــادرة هــذه الوثائــق بغيــة 

فــرض عمــل جــري عنــوة.
تطرقــت  فقــد  الاختيــار،  بحريــة  يتعلــق  وفيمــا 
إلى  الدوليــة  العمــل  لمنظمــة  الإشــرافية  الأجهــزة 
مســألة  وفحــوى  شــكل  منهــا:  جوانــب  عــدة 
غــر  الإكــراه  أو  الخارجيــة  القيــود  دور  القبــول؛ 
الممنــوح  القبــول  في  الرجــوع  وإمكانيــة  المباشــر؛ 
بحريــة. وهنــا أيضــاً، يمكــن أن يكــون هنــاك عــدة 
أشــكال غامضــة للإكــراه. ويدخــل العديــد مــن 
البدايــة  العمــل الجــري في  الضحايــا في أوضــاع 
أو  الاحتيــال  عــر  ذلــك  وإن كان  بموافقتهــم، 
أنهــم  لاحقــاً  ليكتشــفوا  إلاّ  لأمــر  لا  الخــداع، 
عملهــم.  مــن  الانســحاب  في  أحــراراً  ليســوا 
بســبب  عملهــم  تــرك  بالتــالي  عليهــم  ويتعــذر 

أو  إيــواؤه  أو  تنقيلــه  أو  نقلــه  أو  اســتدراجه 
بواســطة  ذلــك،  في  الوســاطة  أو  اســتقباله 
باســتعمال  أو  باســتعمالها  أو  بالقــوة  التهديــد 
أو  الاختطــاف  أو  القســر  أشــكال  مختلــف 
الاحتيــال أو الخــداع، أو اســتعمال الســلطة أو 
الوظيفــة أو النفــوذ أو اســتغلال حالــة الضعــف 
أو الحاجــة أو الهشاشــة، أو بإعطــاء أو بتلقــي 
مبالــغ ماليــة أو منافــع أو مزايــا للحصــول علــى 
موافقــة شــخص لــه ســيطرة علــى شــخص آخــر 

الاســتغلال.  لغــرض 
 لا يشــرط اســتعمال أي وســيلة مــن الوســائل 
المنصــوص عليهــا في الفقــرة الأولى أعــاه لقيــام 
جريمــة الاتجــار بالبشــر تجــاه الأطفــال الذيــن تقــل 
ســنهم عــن ثمــان عشــرة ســنة بمجــرد تحقــق قصــد 

الاســتغلال.
- يشــمل الاســتغلال جميع أشــكال الاســتغلال 
الغــر  دعــارة  اســتغلال  ســيما  لا  الجنســي، 
والاســتغلال عــن طريــق المــواد الإباحيــة بمــا في 
المعلومــاتي.  والتواصــل  الاتصــال  وســائل  ذلــك 
العمــل  طريــق  عــن  الاســتغلال  أيضــا  ويشــمل 
القسري أو السخرة أو التسول أو الاسترقاق أو 
الممارســات الشــبيهة بالــرق أو نــزع الأعضــاء أو 
نــزع الانســجة البشــرية أو بيعهــا، أو الاســتغلال 
الطبيــة  والأبحــاث  التجــارب  إجــراء  عــن طريــق 
للقيــام  شــخص  اســتغلال  أو  الأحيــاء،  علــى 

بأعمــال إجراميــة أو في النزاعــات المســلحة.
لا يتحقــق هــذا الاســتغلال إلا إذا ترتــب عنــه 
ســلب إرادة الشــخص وحرمانــه مــن حريــة تغيــر 
وضعــه وإهــدار كرامتــه الإنســانية، بــأي وســيلة 
كانــت ولــو تلقــى مقابــا أو أجــرا عــن ذلــك.

علــى مســتوى عــالي الشــيء الــدي قــد يســبب 
لهــا أضــرار ماديــة أو معنويــة كمــا لــو تعرضــت 
لحادتــة شــغل أو مــرض مهــي بمناســبة عمــل 
ممــا يوجــب علــى المشــغل ايجــاد وســائل للتأمــن 
عــن الأضــرار الــي قــد تحصــل لهــا اتنــاء العمــل 
كمــا يتوجــب علــى المشــغل عــدم مضايقتهــا 
اجبارهــا  قصــد  الضغــط  لوســائل  باســتعماله 
علــى القيــام بأعمــال تتنــافى والاخــاق الحميــدة 
داخــل المقاولــة الــي يســتلزم توفرهــا لاســتتباب 
الأمــن و الطمأنينــة لجميــع الأجــرات، إذ أن 
المشــغل ان كانــت لــه ســلطة التنظيميــة داخــل 
مقاولتــه فــإن دلــك مقــرون بعــدم التعســف في 
اســتعمال حقــه وهــذا مــا جعــل المشــرع يعطــي 
الصلاحيــة للقضــاء كــي ينظــر في القضايــا الــي 
تعــرض عليــه مــن طــرف  ألأجــراء للنظــر في 
حقهــم  في  المتخــذ  القــرار   مشــروعية  مــدى 
بحيــث ادا تعلــق الأمــر باتخــاذ عقوبــة تأديبيــة 
كالتوبيــخ أو النقــل أو التوقيــف وتبــن للقاضــي 
بــأن القــرار المتخــذ مــن طــرف المشــغل في غــر 
محلــه  غــر محلــه وأنــه مشــوب بالتعســف يقضــي 
ببطــان القــرار المتخــذ والتشــطيب عليــه مــن 
ســجل الأجــر بالمقاولــة وكــذا  لــو تعلــق الأمــر 
بالفصــل النهائــي فــان هنــاك اجــراءات مســطرية 
يتعــن ســلوكها مــن طــرف المشــغل قبــل اقدامــه 
علــى دلــك وهــي تلــك المنصــوص عليهــا بالمــواد 

62 الى غايــة 62 مــن مدونــة الشــغل .
مــن  الأجــرة  للمــرأة  المدونــة وحمايــة  ان  كمــا 
مــن  أو  مــن طــرف مشــغلها  الاعتــداء عليهــا 
طــرف أحــد الأجــراء نــص صراحــة علــى اعتبــار 
التحــرش الجنســي كســبب مــن الأســباب المــررة 

خــارج إطــار الاتفاقيــة المبرمــة بــن وزارة 
والمشــغل. العــدل 

في  صــادر   1828 *قــرار 
.561 ملــف   2015/09/30
مؤهلاتهــا  حســب  الأجــرة  تشــغيل 
لا  الأزيــاء  تصميــم  في  المهنيــة كتقنيــة 
يمكــن تغييرهــا منهــا إلى تقنيــة المناهــج 
في الملابــس الجاهــزة –طــرد تعســفي- 

نعــم.
* قرار 719 صادر في 2014/05/29 

ملف 2014/465
نقــل الأجــرة مــن مدينــة إلى أخــرى دون 
رضاهــا ودون التنصيــص عليهــا ضمــن 

بنــود العقــد –طــرد تعســفي-نعم
* قرار 104 صادر في 2015/01/15 

ملف 2014/490.
رفــض الأجــرة التوقيــع علــى الاســتقالة 

مقابــل مبلــغ مــالي -طــرد مقنــع-
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الإكــراه القانــوني أو الجســدي أو النفســي. وقــد 
تعتــر الموافقــة الأولى غــر ذات صلــة إذا اســتخدم 

عليهــا. للحصــول  والخــداع  التحايــل 
- العمل الجبري والرق:

تعتــر منظمــة العمــل الدوليــة الــرق كأحــد أشــكال 
العمــل الجــري. وهــو ينطــوي علــى ســيطرة مطلقــة 
لشــخصٍ مــا علــى شــخص آخــر أو ربمــا علــى 
مجموعــةٍ  قبــل  مــن  الأشــخاص  مــن  مجموعــة 
اجتماعيــةٍ أخــرى. وقــد تم تعريــف الــرق في الصــك 
الــدولي الأول المتعلــق بهــذا الموضــوع عــام 1926، 
عليــه  تمــارس  أو وضــع أي شــخصٍ  بأنــه حالــة 
الســلطات المتعلقــة بحــق الملكيــة، كلهــا أو بعضهــا 
)المادة 1(. فأي شخص في حالة الرق سيفرض 
عليــه العمــل بالطبــع، ولكــن هــذا ليــس الســمة 
الوحيــدة الــي تعّــرف هــذه العلاقــة. وبموجــب هــذا 
الصــك الأول الــذي اعتمــد في وقــت كان العمــل 
مــن  واســع  نطــاق  علــى  عنــوة  يفــرض  الجــري 
قبــل ســلطات الاســتعمار، طلــب مــن الأطــراف 
المتعاقــدة »اتخــاذ جميــع التدابــر الضروريــة للحــؤول 
دون تحول العمل القســري أو  عمل الســخرة إلى 
ظــروفٍ تماثــل ظــروف الــرق« )المــادة5(.  وبعــد 
أربــع ســنوات، اعتمــدت اتفاقيــة منظمــة العمــل 
الجــري  العمــل  حظــرت  الــي  رقــم29،  الدوليــة 
بوجــه عــام بمــا في ذلــك الــرق علــى وجــه المثــال 

لا الحصــر.

يقصــد بالســخرة في مفهــوم هــذا القانــون »جميــع 
الأعمــال أو الخدمــات الــي تفــرض قســرا علــى 
أي شــخص تحت التهديد، والتي لا يكون هذا 
الشــخص قــد تطــوع لأدائهــا بمحــض اختيــاره. 
ولا يدخل في مفهوم السخرة الأعمال المفروضة 
لأداء خدمــة عســكرية إلزاميــة، أو نتيجــة إدانــة 
قضائيــة، أو أي عمــل أو خدمــة أخــرى تفــرض 

في حالــة الطــوارئ.«

يتعلــق  الأمــر  لأن  للعمــل  الأجــرة  لمغــادرة 
بخطــأ جســيم ارتكــب مــن خــال الأطــراف 
إلى  الأمــر  يتطــور  وقــد  أعــاه  اليهــا  المشــار 
تحريضهــا علــى الفســاد مقابــل حصولهــا علــى 
الــدي  الشــيء  الأجــور  الزيــادة في  أو  الترقيــة 
تنعــدم معــه الأخــاق وكان للقضــاء الســبق في 
إصــدار قــرارات عديــدة تعتــر كل مــن التحــرش 
الجنســي أو التحريــض علــى الفســاد أخطــاء 
ترقــى إلى مرتبــة الخطــأ الجســيم المرتكــب مــن 
ويكــون  الأجــراء  بعــض  أو  المشــغل  طــرف 

التعويــض. للأجــرة الحــق في 
الاتفاقيــات  مــع  الوطنيــة  النصــوص  وبمقارنــة 
الدوليــة المقابلــة لهــا يتبــن بــكل وضــوح مــدى 
ملاءمتهــا ســواء تعلــق الأمــر بحمايــة الأجــرة 
جســديا وســامة صحتهــا مــن الأضــرار الناتجــة 
عــن الآلــة مــع ضمــان تفعيــل مبــدأ الأخــاق 

الحميــدة داخــل المقاولــة     
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اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز الحرية1.المرأة
ضــد المــرأة

المادة 11: 
»تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التدابــر المناســبة 
للقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة في ميــدان العمــل 
لكــي تكفــل لهــا، علــى أســاس المســاواة بــن الرجــل 

والمــرأة، نفــس الحقــوق ولا ســيما:
العمــل،  ونــوع  المهنــة  اختيــار  الحــق في حريــة   -
والحــق في الترقيــة والأمــن علــى العمــل وفي جميــع 

مزايــا وشــروط الخدمــة«.
ــة  العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصادي

والاجتماعيــة والثقافيــة:
المادة 6

»تعــرف الــدول الأطــراف في هــذا العهــد بالحــق 
في العمــل، الــذي يشــمل مــا لــكل شــخص مــن 
حــق في أن تتــاح لــه إمكانيــة كســب رزقــه بعمــل 
يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة 

لصــون هــذا الحــق«.
العمــل  منظمــة  اتفاقيــة   :98 رقــم  الاتفاقيــة 
والمفاوضــة  التنظيــم  حــق  بشــأن  الدوليــة 

:1949 عيــة، لجما ا
المادة 2: 

أصحــاب  ومنظمــات  العمــال  منظمــات  تتمتــع 
العمــل بحمايــة كافيــة مــن أي أعمــال تنطــوي علــى 
تدخــل مــن قبــل بعضهــا إزاء الأخــرى فيمــا يتعلــق 
إدارتهــا، ســواء بصــورة  أو  أو تســييرها  بتكوينهــا 

مباشــرة أو مــن خــال وكلائهــا أو أعضاءهــا.

ــة  العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصادي
والاجتماعيــة والثقافيــة:

التعليق العام رقم 18 »الحق في العمل«:
في  مكفــول  هــو  العمــل، كمــا  في  الحــق  يؤكــد 
الاقتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص  الــدولي  العهــد 
الأطــراف  الــدول  التــزام  والثقافيــة،  والاجتماعيــة 
بضمــان حــق الأفــراد في اختيــار أو قبــول العمــل 
بحريــة، بمــا يشــمل حقهــم في ألاَّ يحرمــوا مــن العمــل 
احــرام  أن  علــى  التعريــف  هــذا  ويشــدد  ظلمــاً. 
المــرء ومراعــاة كرامتــه يتجليــان مــن خــال الحريــة 
الــي يتمتــع بهــا في اختيــار العمــل، وهــو يركــز في 
الوقــت نفســه علــى أهميــة العمــل لتحقيــق النمــو 
الاجتماعــي  الاندمــاج  عــن  فضــاً  الشــخصي 
العمــل  منظمــة  اتفاقيــة  وتنــص  والاقتصــادي. 
سياســة  بشــأن   )1964(122 رقــم  الدوليــة 
العمالــة علــى »العمالــة الكاملــة المنتجــة المختــارة 
مــن  الأطــراف  للــدول  مــا  بــن  وتربــط  بحريــة«، 
العمالــة  المؤاتيــة لتحقيــق  الشــروط  واجــب إيجــاد 
الكاملة وما لها من واجب ضمان زوال السخرة. 
بيــد أن التمتــع التــام بحــق اختيــار العمــل أو قبولــه 
بحريــة مــا زال أمــاً بعيــد المنــال بالنســبة إلى ملايــن 
النــاس في جميــع أرجــاء العــالم. وتعــرف اللجنــة 
بوجــود عقبــات هيكليــة وعقبــات أخــرى ناجمــة 
عــن عوامــل دوليــة لا تتحكــم بهــا الــدول وتعــوق 
إمكانيــة التمتــع بمــا ورد في المــادة 6 تمتعــاً كامــاً 

في الكثــر مــن الــدول الأطــراف.
فــي  الحــق  بشــأن   23 رقــم  العــام  التعليــق 

للعمــل: ومرضيــة  عادلــة  بشــروط  التمتــع 
-مــن العناصــر الهامــة للحــق في العمــل المنصــوص 

مدونة الشغل:
المادة 9

المتعلقــة  والحقــوق  بالحريــات  مــس  يمنــع كل 
بالممارســة النقابيــة داخــل المقاولــة وفــق القوانــن 
يمنــع كل  العمــل كمــا  بهــا  الجــاري  والأنظمــة 
مــس بحريــة العمــل بالنســبة للمشــغل وللأجــراء 

للمقاولــة. المنتمــن 
المادة 345

يحــدد الأجــر بحريــة، باتفــاق الطرفــن مباشــرة، 
أو بمقتضــى اتفاقيــة شــغل جماعيــة، مــع مراعــاة 
الأحكام القانونية المتعلقة بالحد الأدنى القانوني 

للأجــر
المادة 478

يمنــع أيضــا علــى وكالات التشــغيل الخصوصيــة 
التمييــز مــن منطلــق الانتقــاء الرامــي إلى الحرمــان 

مــن الحريــة النقابيــة أو المفاوضــة الجماعيــة.
- المــادة 10: » يمنــع تســخير الأجــراء لأداء 

الشــغل قهــرا أو جــرا«.

يعــد الحــق في الحريــة بالنســبة للإنســان حقــا 
أساســيا وضروريــا لا يمكــن الاســتغناء عنــه لأن 
بــه يتميــز الإنســان عــن ســائر الكائنــات لفعــل 
ما يرغب فيه شريطة عدم تجاوز حرية الآخر، 
الآليــات  أغلبيــة  فــإن  الخصــوص  هــذا  وفي 
القانونيــة الدوليــة ســعت إلى حمايتهــا بشــكل 
مســتفيض، فالعمــل يشــكل مكانــة كبــرة في 
الوحيــد  المصــدر  الفــرد والجماعــة وهــو  حيــاة 
والتقــدم  الرخــاء  يتحقــق  بــه  الإنســان  لعيــش 
والتميــز لــكل بلــد، فــإن طبيعتــه قــد تختلــف 
إمــا أن تشــكل عمــا مســتقلا أو تابعــا يخضــع 
في أساســه القانــوني لعنصــر الرقابــة والإشــراف 
العمــل  المــؤدى  الطــرف  لــدن  مــن  والتوجيــه 
تكــون  الأجــرة  أن  أي  المشــغل  أي  لفائدتــه 
ملزمــة باحــرام أوامــر وتعليمــات مشــغلها إلا 
أنــه أمــام انعــدام التكافــؤ بــن طــرفي العلاقــة 
للآخــر  منهمــا  واحــد  وحاجــة كل  الشــغلية 
كان لابــد للمشــرع أن يتدخــل شــأنه شــأن 
أبــان  ممــا  الأخــرى،  التشــريعات  مــن  العديــد 
عرفــه  مــا  خــال  مــن  ملحــوظ  تطــور  عــن 
العــالم خــال الثــورة الصناعيــة ومــا واكبهــا مــن 
مبــادئ الحريــة الاقتصاديــة والقانونيــة الشــيء 
العلاقــة  التــوازن في  اختــال  إلى  أدى  الــذي 
بــن كل مــن المشــغل والأجــر، حيــث كثــرت 
قبــول  إلا  للأجــر  وليــس  الإدعــان  شــروط 
زهيــدة،  ولــو كانــت  عليــه  المقترحــة  الأجــور 
بالمقارنــة مــع أوقــات العمــل الطويلــة والظــروف 
القاســية الــي يعيشــها داخــل المقاولــة الشــيء 
الذي أبان على اســتياء العمال تجاه المشــغلين 
وظهــرت تكتــاث في شــكل نقابــات تطالــب 

في  صــادر   147 عــدد  قــرار 
542 ملــف   2016/01/26

المهنيــة جــاءت علــى ســبيل  الأمــراض 
المثــال لا الحصــر فكلمــا كانــت هنــاك 
علاقــة ســببية بــن المــرض والعمــل يعتــر 
المــرض مهــي وذلــك قصــد فســح المجــال 
للأضــرار المعنويــة الــي قــد تخلفهــا الآلــة 
الجديــد  القانــون  بــه  جــاء  مــا  وهــذا 

الشــغل. لحــوادث 
في  الصــادر   1205 عــدد  *قــرار 
2015/05/20 ملــف 2015/93
نفــس  مــن  تســتفيد  النقابيــة  الممثلــة 
المخصصــة  والحمايــة  التســهيلات 
لمنــدوبي الأجــراء بمقتضــى المــادة 457 
مــن مدونــة الشــغل وأي فصــل خــارج 
إطــار المــادة المذكــورة اعــاه يجعــل الطــرد 

. تعســفيا
إغــاق المقاولــة بعــد الإضــراب الــذي 
خاضتــه الأجــرات للمطالبــة بحقوقهــن 
ورغــم ترددهــن عليهــا أغلــق البــاب في 

أوجههــن -الطــرد التعســفي نعــم-
*قرار 501 صادر في 2015/02/19 

ملف عدد 2013/935
فصــل الأجــرة دون احــرام مقتضيــات 
المــادة  وكــذا   158 الدوليــة  الاتفاقيــة 
–الطــرد  الشــغل  مدونــة  مــن   62

نعــم. التعســفي 
صــادر   1121 عــدد  *قــرار 
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العمــل  منظمــة  اتفاقيــة  رقــم 11:    اتفاقيــة 
)الزراعــة(،  التجمــع  حــق  بشــأن  الدوليــة 

:1921
المادة 1: 

»تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية 
تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة بــأن تكفــل لــكل مــن 
يشــتغلون بالزراعــة نفــس حقــوق التجمــع والاتحــاد 

المكفولــة لعمــال الصناعة«.
الاتفاقيــة رقــم 105: اتفاقيــة منظمــة العمــل 
الدولية بشــأن إلغاء العمل الجبري، 1957:
المــادة 1: »تتعهــد كل دولــة عضــو في منظمــة 
العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة بحظــر 
أي شــكل مــن أشــكال العمــل الجــري أو العمــل 

القســري وبعــدم اللجــوء إليــه.
أو  السياســي  التوجيــه  أو  للإكــراه  أ‌( كوســيلة 
كعقــاب علــى اعتنــاق آراء سياســية أو آراء 
أو  السياســي  النظــام  مــع  مذهبيــا  تتعــارض 
الاقتصــادي أو الاجتماعــي القائــم أو علــى 

الآراء؛ بهــذه  التصريــح 
أو  العاملــة  الأيــدي  لحشــد  كأســلوب  ب‌( 
الاقتصاديــة؛ التنميــة  لأغــراض  لاســتخدامها 
الأيــدي  علــى  الانضبــاط  لفــرض  ج( كوســيلة 

العاملــة؛
د( كعقاب على المشاركة في اضرابات؛

ه( كوســيلة للتمييــز العنصــري أو الاجتماعــي أو 
الوطــي أو الديــي«.

المــادة 2: »تتعهــد كل دولــة عضــو في منظمــة 

العمــل  اختيــار  حريــة  وهــي  العهــد،  في  عليهــا 
الجمعيــات  تكويــن  وحريــة  النقابيــة،  والحقــوق 

الإضــراب. في  والحــق 

بتحســن وضعيــة العمــال ممــا أدى بالمشــرع إلى 
إعطــاء عنايــة خاصــة ترمــي إلى صيانــة وحمايــة 
حقــوق العمــال وذلــك بتدعيــم قــوة النقابــات 
والتكتــل للمطالبــة بتحســن وضعيتهــم وهــذا 
وأشــار  الشــغل.  مدونــة  جليــا في  يتضــح  مــا 
بصــورة واضحــة إلى كيفيــة إنشــائها والمهــام الــي 
يجــب أن تتكفــل بهــا وكيفيــة تأسيســها وإدارتهــا 
ومــا  المهنيــة  النقابــات  اتحــاد  إلى  بالإضافــة 
سيشــكله ذلــك مــن الدفــاع بجديــة عــن مصــالح 
الأكثــر  النقابيــة  المنظمــة  واعتمــاد  الأجــراء 
تمثيــا تحــت طائلــة مقتضيــات زجريــة ترمــي إلى 
حــل نقابــة في حالــة مخالفتهــا للأحــكام المترتبــة 
ولم   ،425 غايــة  إلى   403 المــواد  في  عنهــا 
تفــت المشــرع فرصــة إعــادة النظــر في الاتفاقيــة 
أساســية  مقتضيــات  وتضمينهــا  الجماعيــة 
وإيجابيــة لفائــدة الأجــراء عكــس مــا كان عليــه 
الأمــر ســابقا أي قبــل ظهــور المدونــة، إذ أن 
بصــورة  ذلــك  تضمنــت  الاتفاقيــة  مضامــن 
العمــل  ظــروف  تحســن  إلى  وواضحــة  جليــة 
وحمايــة الأجــور وصحــة وســامة الأجــراء مــع 
الجماعيــة  الخلافــات  حــل  علــى  التنصيــص 
أصلهــا  في  والــي  العمــل  بمناســبة  تنشــأ  الــي 
ترمــي إلى تحســن ظــروف عمــل الأجــراء هــذه 
الخلافــات الــي تحــل بســلوك مســطرة التصــالح 
إعطــاء  في  المشــرع  مــن  ورغبــة   ، والتحكيــم 
قيمــة ثبوتيــة للقــرارات الصــادرة بمناســبة حــل 
الخلافــات الجماعيــة ولأول مــرة خــص الغرفــة 
طبقــا  وذلــك  النقــض  لمحكمــة  الاجتماعيــة 
الشــغل  للمــواد 575 إلى 580 مــن مدونــة 
بحــق الأطــراف المتضــررة مــن القــرارات الصــادرة 
في هــذا الخصــوص بالطعــن فيهــا أمــام الغرفــة 

ملــف   2013/07/25 في 
2 0 1 2 /1 2 5 9

احــرام  دون  الأجــراء  ممثلــة  طــرد 
مدونــة  مــن   459 المــادة  مقتضيــات 

نعــم. تعســفي  طــرد   – الشــغل 
صــادر   2038 عــدد  *قــرار 
ملــف   2015/10/28 في 

.2 0 1 4 /8 0 2
المشــغل  بــن  الأجــر  تحديــد  حريــة 
والأجــرة مقــرون باحــرام الحــد الأدنى 
بفــارق  الأجــرة  –مطالبــة  للأجــور 
الأجــر ورفضــه مــن طــرف المشــغلة مــع 

تعســفي- -طــرد  فصلهــا 
في  صــادر   1244 عــدد  *قــرار 

 2 0 1 4 /1 0 /2 3
الإضرار حق دستوري مشروع.
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العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة باتخــاذ 
والكامــل  الفــوري  الالغــاء  لكفالــة  فعالــة  تدابــر 
للعمــل الجــري أو العمــل القســري علــى النحــو 

المحــدد في المــادة 1 مــن هــذه الاتفاقيــة«.

يتــم  ولمــا   ، أعــاه  اليهــا  المشــار  الاجتماعيــة 
اســتنفاد المســطرة المنصــوص عليهــا مــن المــواد 
القــوة  يكتســي  القــرار  فــإن  إلى 580   575
التنفيذيــة وإذا لم يحــرم ذلــك فهنــاك غرامــات 
ماليــة تقــدر مــا بــن 10.000 إلى 20.000 

درهــم المشــار اليهــا في المــواد أعــاه.
ثمــة  هنــاك  بــأن  يتبــن  ذكــر  مــا  خــال  ومــن 
توافــق مــا بــن الاتفاقيــة الدوليــة المعتمــد عليهــا 
الشــغل  مدونــة  مــواد  وبــن  البــاب  هــذا  في 
عــن  الصــادرة  القــرارات  هــي  ذلــك  وســيؤكد 
محكمــة النقــض والــي ســتعزز مــا تمــت الإشــارة 

ســابقا. إليــه 
أمــا فيمــا يخــص مســألة هجــرة الأجــرات ســواء 
تعلــق الأمــر بالمغاربــة إلى البلــدان بالخــارج او 
فــإن  بالمغــرب.  يلتحقــن  الــاتي  الأجــرات 
وتبعــا  إنســانية وأخلاقيــة  المشــرع ولاعتبــارات 
 516 المــواد  وبمقتضــى  الدوليــة  للاتفاقيــات 
إلى 518 نــص بصــورة صريحــة علــى شــكليات 
عقــد العمــل الأجنــي وإلى جانــب مــا تكملــه 
المــواد الســابقة مــن العنايــة اللائقــة بالمهاجــرات 
والحفــاظ علــى ســامتهن وصحتهــن الجســدية.

وبخصــوص الأجــر فــإن المشــرع نــص صراحــة 
على المســاواة في الأجور بين الجنســن اعتمادا 
علــى الشــهادات المهنيــة الــي مــن شــأنها تبيــان 
مؤهلاتهــم المهنيــة مــع التنصيــص صراحــة علــى 
إذا  مــا  حالــة  في  الأجــرة  بحريــة  المــس  عــدم 
انخرطــت نقابيــا بإحــدى إحــدى النقابــات هــذا 
إلى جانب التكوين المستمر الذي يتعين على 
الــي  التغيــرات  لأن  منــه  يمكنهــا  أن  المشــغل 
بذلــك  بالقيــام  المشــغل  ألزمــت  العــالم  عرفهــا 
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كــي يســاير الأجــر التطــور الحاصــل للمقاولــة 
أو  الهيكلــة  بإعــادة  الأمــر  تعلــق  إذا  خاصــة 
اســتعمال الوســائل التكنولوجيــة داخلهــا لأنــه 
عمــل  علــى  تغيــر  تمــة  هنــاك  ســيكون  فعــا 
الأجــرة الــي دأبــت القيــام بــه فتجــد نفســها 
اكتســحتها  جديــدة  عمــل  وســائل  أمــام 
والكامــرات  الحاســوب،  كآلــة  التكنولوجيــا 
والعمــل بالهواتــف النقالــة واســتعمال البطائــق 

المغناطيســية.
الأجــراء وخاصــة  بــن  التمييــز  أمــا بخصــوص 
تبــن  الــي   9 المــادة  فــإن  والرجــل  المــرأة  بــن 
عــن حــق مظاهــر التمييــز والــي علــى المشــغل 
حقهــا  في  متعســفا  ســيكون  وإلا  تفاديهــا 
ويتجلــى ذلــك في اتخــاذ عقوبــات تأديبيــة أو 
فصلهــا عــن العمــل، فالمشــرع نــص صراحــة في 
الأعمــال  بعــض  اعتــر  مــرة  ولأول  المــادة36 
الــي قــد تقــوم بهــا الأجــرة لا تكــون محــل عقوبــة 
تأديبيــة مثــل الانتمــاء النقــابي أو ممارســة مهمــة 
الممثــل النقــابي، أو المســاهمة في أنشــطة خــارج 
أوقــات العمــل أو أثناءهــا، برضــا المشــغل أو 
عمــا بمقتضيــات اتفاقيــة الشــغل  الجماعيــة أو 
النظــام الداخلــي أو طلــب الترشــيح لممارســة 
يتجلــى  ســبب  أو  الأجــراء  منــدوب  مهمــة 
الحالــة  أو  الجنــس  أو  اللــون  أو  العــرق  في 
الزوجيــة أو المســؤوليات العائليــة أو العقيــدة أو 
الــرأي السياســي أو الأصــل الوطــي والأصــل 
الاجتماعــي ثم الإعاقــة إذا لم يكــن مــن شــانها 
لشــغل  المعــاق  الأجــر  أداء  دون  تحــول  أن 

يناســبه داخــل المقاولــة.
بالمدونــة  المضمنــة   9 المــادة  مقتضيــات  إن 
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التمييــز  حالــة  مــن  البعــض  إلى  أشــارت  وإن 
المعــاش  العملــي  الواقــع  ونتيجــة  أحيانــا  فإنــه 
 ، تمييــزا  تشــكل  أخــرى  حــالات  تتضــح  قــد 
كمــا هــو الشــأن بالنســبة لعامــل الســن الــذي 
لم يتــم الاشــارة إليــه ضمــن مقتضيــات هــذه 
المــادة وكان للقضــاء الســبق في إصــدار قــرار 
معهــا  التعاقــد  تم  الــي  الأجــرة  بــأن  يقضــي 
مضــي  بعــد  ســنة وطردهــا  يبلــغ 63  وســنها 
4 ســنوات بعلــة أن ســنها يفــوق ســن التقاعــد 
والحــال أن المشــغل كان علــى علــم بذلــك أثنــاء 
التعاقــد معهــا، وهــو مــا اعتــره القضــاء طــردا 
باعتبــار  التمييــز  مــن  نوعــا  يشــكل  تعســفيا 
عنصــر الســن كأســاس لطــرد الأجــرة مــا دامــت 
هــذه الأخــرة لم يثبــت ضدهــا ارتــكاب أي 
خطــأ يــرر الفصــل وكانــت دائمــا تقــوم بالمهــام 
أمــا  مطلــوب.  هــو  مــا  إلهــا حســب  المســندة 
فيمــا يخــص الأجــور بــن الجنســن فــإن المشــرع 
المغربي وحســب الدســتور لســنة 2011  نص 
صراحــة علــى أن لــكل مغــربي الجنســية الحــق في 
الوصــول الى الوظائــف العموميــة علــى درجــة 
مــن المســاواة لا فــرق بــن الجنســن عنــد تطبيــق 
هــذا القانــون مــا عــدا المقتضيــات الــي ينــص 
عليهــا ولا ننســى حــق احــرام المــرأة الحامــل في 
الإجــازة قبــل الوضــع وبعــد الوضــع بحيــث لا 
يمكــن إنهــاء العلاقــة الشــغلية معهــا واتخــاذ أيــة 
المــدد  تلــك  عقوبــة تأديبيــة في حقهــا خــال 
والخاصــة برخصــة الحمــل أو الــولادة إلا بعــد 
زوال المــرر، وإن كانــت هنــاك ملاحظــة يتــم 
إغفالهــا وهــي أن المــرأة الحامــل في حالــة مــا إذا 
أجهضــت لذلــك يتعــن علــى المشــرع المغــربي 
أن لا يغفــل وضعيــة المــرأة في حالــة الاجهــاض 
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لأن الرخصــة المخصصــة للحامــل ليســت هــي 
الرخصــة المخصصــة للمــرأة في حالــة إجهــاض. 
وبالمناســبة هنــاك نازلــة  طرحــت علــى محكمــة 
لكونهــا  الأجــرة  فصــل  بســبب  النقــض 
أجهضــت وبعــد شــفائها التحقــت بالعمــل إلا 
أنهــا منعــت مــن الدخــول بعلــة إتمامهــا للرخصــة 
أن  والحــال  حامــل  بصفتهــا  لهــا  المخصصــة 
الوضــع يختلــف بــن الوضعيتــن المشــار اليهمــا 
ســابقا وبقائهــا طــوال المــدة المخصصــة للمــرأة 
الحامــل مــن شــأنه أن يؤثــر علــى دخلهــا المــادي 
وإن تعلــق الأمــر بوجــود مــا يســمى بصنــدوق 

الاجتماعــي. الضمــان 
أمــا بشــأن العمــل الجــري، فــإن المشــرع نــص 
صراحــة علــى عــدم الإعمــال بــه ورفضــه رفضــا 
العمــل  اختيــار  في  حــر  الإنســان  لأن  باتــا 
قبــل  الأمــر  يهــم  إن كان  وهــذا  لــه  المناســب 
فإنــه في حالــة  الأجــر والمشــغل  بــن  التعاقــد 
إبــرام العقــد يكــون كل واحــد مــن طــرفي العلاقــة 
الشــغلية ملزمــا باحــرام شــروط العمــل المتفــق 
عليهــا ســواء تعلــق الأمــر بالأجــر الــذي يجــب 
وأن  للأجــور  الأدنى  الحــد  علــى  يقــل  لا  أن 
لا  أن  يجــب  للأجــرة  تســند  الــي  الأعمــال 
تكــون مــن الأعمــال الشــاقة والخطــرة عليهــا 
وذلــك مراعــاة لخصوصيــات المــرأة مــن حيــث 
إلا  الفيزيولوجــي  والتكويــن  الصحــي  الجانــب 
أن هــذا لا يمنــع مــن احــرام مبــدأ المســاواة بينهــا 
وبــن الرجــل ســواء تعلــق الأمــر بالمنصــب أو 
الترقيــة، وإن كان مــن الأفضــل تشــغيل المــرأة 
لوضعيتهــا كإمــرأة  ومراعــاة  المشــرع  فــإن  ليــا 
المنصــوص  الشــروط  باحــرام  تشــغيلها  أقــرن 
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المنظــم لهــا  بالمــادة الأولى مــن المرســوم  عليهــا 
وذلــك بتوفــر وســائل النقــل مــن مــكان إقامتهــا 
تمتيعهــا  مــع  وإيابــا  ذهابــا  العمــل  مقــر  إلى 
مــن  ســاعات  أربــع  بعــد كل  ســاعة  بنصــف 
ومراعــاة  احــرام  مــع  هــذا  المتواصــل،  العمــل 
حســن الســلوك والأخــاق الحميــدة واســتتباب 
الآداب العامــة داخــل المقاولــة وإن كان هــذا 
والأجــرة  الأجــر  مــن  يشــمل كلا  المقتضــى 
فــإن المشــغل ملــزم وفي إطــار ســلطته التنظيميــة 
الــي لــه الحــق في ممارســتها داخــل المقاولــة الا 
يتعسف في استعمال حقه ولهذا جعل المشرع 
ســلطته تلــك مقيــدة بالمراقبــة القضائيــة في حالــة 
المنازعــة بشــأنها، فعــدم الحفــاظ علــى الآداب 
المقاولــة  داخــل  الحميــدة  والأخــاق  العامــة 
مــن شــأنه أن يؤثــر بشــكل ســلبي علــى وضــع 
تحــرش  مــن  لــه  يتعرضــن  قــد  ومــا  الأجــرات 
جنســي أو قــدف أو ســب أو شــتم. وللقضــاء 
دور كبــر في  إصــدار العديــد مــن الاجتهــادات 
القضائيــة نظــرا لعــدم وجــود نصــوص قانونيــة 
مثــل  عليــه  المطروحــة  النــوازل  علــى  تنطبــق 
التحــرش الجنســي للأجــرة إذا اعتــر أن الأمــر 
يتعلق بخطأ جســيم ارتكب من طرف المشــغل 
أو بعــض الأجــراء تجــاه الأجــرة واعتبــار بــأن 

مــرر الفصــل غــر مشــروع.
ورغبــة مــن المشــرع في إيجــاد حلــول بديلــة لحــل 
منازعــات الشــغل الفرديــة وتوفــر الوقــت علــى 
تعويضاتهــا في  علــى  الحصــول  قصــد  الأجــرة 
فــإن المشــرع وبمقتضــى  حــال طردهــا تعســفيا 
أشــار ضمــن  الشــغل  مدونــة  مــن  المــادة 41 
مقتضياتــه إلى أنــه »يمكــن للأجــر الــذي فصــل 
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عــن الشــغل لســبب يعتــره تعســفيا اللجــوء إلى 
مســطرة الصلــح التمهيــدي المنصــوص عليهــا 
في الفقــرة 4 مــن المــادة 532 أدنــاه مــن أجــل 
الرجوع إلى شغله أو الحصول على تعويض«، 
وبالتــالي يتجلــى مــن خــال هــذه المــادة تتجلــى 
مــدى عنايــة المشــرع بالمــرأة أو الرجــل لإيجــاد 
وذلــك  الفرديــة  للمنازعــات  البديلــة  الحلــول 
بإرجاعهــا إلى العمــل أو التعويــض، وإن كان 
البعــض يعــارض هــذه الفكــرة بعلــة أن هنــاك 
علاقــة تبعيــة بــن المشــغل والأجــر بــأن هنــاك 
في  الأجــر  ســيجعل  عليــه  معنــوي  ضغــط 
موقــف ضعيــف. إلا أن الأمــر خــاف ذلــك 
لأن الصلــح لــن يتــم إلا بعــد انتهــاء العلاقــة 
الشــغلية أي انعــدام الرقابــة والتوجيــه والائتمــار 
أخــذ  إذ  بعيــدا  ذهــب  القضائــي  والاجتهــاد 
إذ  التحكيــم  مجــال  في  حــى  الإجــراء  بنفــس 
يمكــن للأجــرة أن تلجــأ إلى التحكيــم لفــض 
النــزاع الفــردي بينهــا وبــن المشــغلة ومــا هــذا إلا 
دليــل علــى مــدى تقــدم قانــون الشــغل بالمغــرب 
وإيجابياته وإن كان أحيانا لا يخلو من نواقص 
سيتم عرض إليها في مجال التوصيات. وحماية 
للمــرأة خصهــا بمســاطر  بالنســبة  مــن المشــرع 
بخصوصيــة  التقاضــي  حــق  منهــا  اجتماعيــة 
المســاطر  في  الأمــر  عليــه  هــو  مــا  عكــس 
حــق  الخصوصيــة في  هــذه  وتتجلــى  الأخــرى 
الأمــر  تعلــق  إذا  بالتعويــض  المطالبــة  الأجــرة 
بفصلهــا وأن تســتفيد مــن المســاعدة القضائيــة 
أو  عليهــا  مدعــى  أو  مدعيــة  ســواء كانــت 
ذلــك  في  بمــا  دعــوى  في كل  حقوقهــا  ذوي 
المســاعدة  مفعــول  آثــار  وتســري  الاســتئناف 
القضائيــة بحكــم القانــون علــى جميــع إجــراءات 
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تنفيــذ الأحــكام القضائيــة. أمــا إذا مــا تقدمــت 
بطعــن أمــام محكمــة النقــض وعجــزت عــن دفــع 
لهــا  خــول  المشــرع  فــإن  قانونــا  الملزمــة  الرســوم 
شــأنها شــأن جميــع العمــال الحــق في الاســتفادة 
مــن المســاعدة القضائيــة إذا أثبتــت عجزهــا عــن 
الاداء، هــذا إلى جانــب جلســات الصلــح الــي 
تعقــد أمــام قاضــي الصلــح لفــض النــزاع بطريقــة 
حبيــة وهــذا يــرز جليــا حــن المطالبــة بالتعويــض 
في إطــار حــوادث الشــغل أو الأمــراض المهنيــة 
وكــذا الشــأن في حالــة إنهــاء العلاقــة الشــغلية 

كمــا هــو مشــار إليــه ســابقا.
ويتضــح مــن كل مــا قيــل بــأن هنــاك توافقــا تامــا 

بــن الاتفاقيــات الدوليــة والنصــوص الوطنيــة.
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الحق في 1.المرأة
المساواة

الاتفاقيــة رقــم 100:  اتفاقيــة منظمــة العمــل 
الدولية بشأن المساواة في الأجور، 1951:
المــادة 2: »تشــجع كل دولــة عضــو، بوســائل 
تحديــد  في  الســائدة  الأســاليب  مــع  تتــاءم 
مبــدأ  تطليــق  علــى كفالــة  الأجــور،  معــدلات 
مســاواة العمــال والعامــات في الأجــر عــن عمــل 
وأن  العاملــن،  جميــع  علــى  متســاوية  قيمــة  ذي 
تضمــن تطبيــق هــذا المبــدأ في حــدود عــدم تعارضــه 

الأســاليب«. تلــك  مــع 
اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 

ضــد المــرأة:
المادة 1: 

1. تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التدابــر المناســبة 
ميــدان  المــرأة في  ضــد  التمييــز  علــى  للقضــاء 
العمــل لكــي تكفــل لهــا، علــى أســاس المســاواة 
بــن الرجــل والمــرأة، نفــس الحقــوق ولا ســيما:

لجميــع  ثابتــا  حقــا  بوصفــه  العمــل  في  الحــق  أ( 
لبشــر، ا

ب( الحــق في التمتــع بنفــس فــرص العمالــة، بمــا في 
ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شــؤون 

الاستخدام،
ج( الحــق في حريــة اختيــار المهنــة ونــوع العمــل، 
العمــل وفى  علــى  الترقيــة والأمــن  والحــق في 
في  والحــق  الخدمــة،  وشــروط  مزايــا  جميــع 
تلقــى التدريــب وإعــادة التدريــب المهــي، بمــا 
المهــي  والتدريــب  الحرفيــة  التلمــذة  ذلــك  في 

المتكــرر، والتدريــب  المتقــدم 
ذلــك  في  بمــا  الأجــر،  في  المســاواة  في  الحــق  د( 

اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 
ضــد المــرأة:

التعليقات العامة للهيئات التعاقدية:
العامــات  بشــأن   26 رقــم  العامــة  التوصيــة 

جــرات: لمها ا
- يجـــب علـــى الـــدول الأطـــراف أن تعتمـــد أنظمـــةً 
احتــــرام وكــــاء  تكفــــل  نظـــمَ رصـــدٍ  وتـــصمم 
النــــساء  جميــــع  لحقــــوق  والتــــشغيل  التوظيــــف 
المهاجــرات. ويجــب علــى الــدول الأطــراف أن 
للتوظيــــف  شــــاملا  تعريفـــا  تـــشريعاتها  تضمّــن 
فــــرض عقوبــــات  النظــــامي إلى جانــــب  غــــر 
قانونيــــة لانتهــاك القانــون مــن قبــل الــوكلاء.

تـــوفير  الأطــراف كفالـــة  الــدول  علــى  ويجــب   -
مــا  إذا  وســليمة  موحــدة  صـــحية  شـــهادات 
أصـــحاب  وإلـــزام  المقصــد  بلــدان  طلبتهــا 
علــى  الطـــي  بالتـــأمين  المحـــتملين  الأعمـــال 
العامــات المهـــاجرات. ويجـــب احتـــرام حقـــوق 
الإنـــسان للعـــاملات المهـــاجرات عنـــد إجـــراء 
جميــع الفحــوص المتعلقــة بفــروس نقــص المناعــة 
البشــرية/الإيدز وغيرهـــا مـــن الفحـــوص الطبيـــة 
قبـــل المغـــادرة. ويجـــب أن يـــولى انتبـــاه خـــاص 
ــة  ــا ولتقـــديم الخـــدمات والأدويـ لطوعيـــة إجرائهـ

معقولــة. بأســعار  أو  مجانـــا 
- ويجـــب علـــى الـــدول الأطـــراف الـــي تقـــيم أو 
تعمـــل فيهـــا المـــرأة المهـــاجرة أن تتخـــذ جميـــع 
التمييـــز ضـــد  عــدم  لكفالــة  المناســبة  التدابــر 
العـــاملات المهـــاجرات وتمـــتعهن بالمـــساواة في 
الحقـــوق، بمــا في ذلــك في مجتمعاتهــن المحليــة. 
وتشــمل التدابــر الــي يمكــن المطالبـــة باتخاذهـــا 

مدونة الشغل:
- المادة 9: »كما يمنع كل تمييز بين الأجراء 
مــن حيــث الســالة، أو اللــون، أو الجنــس، 
أو الإعاقــة، أو الحالــة الزوجيــة، أو العقيــدة، 
أو الــرأي السياســي، أو الانتمــاء النقــابي، أو 
الاجتماعــي،  الأصــل  أو  الوطــي،  الأصــل 
مبــدأ  تحريــف  أو  خــرق  شــأنه  مــن  يكــون 
تكافــؤ الفــرص، أو عــدم المعاملــة بالمثــل في 
لاســيما  مهنــة،  تعاطــي  أو  التشــغيل  مجــال 
الشــغل  وإدارة  بالاســتخدام،  يتعلــق  فيمــا 
وتوزيعــه، والتكويــن المهــي، والأجــر، والترقيــة، 
الاجتماعيــة،  الامتيــازات  مــن  والاســتفادة 

والتدابــر التأديبيــة، والفصــل مــن الشــغل.
يترتب عن ذلك بصفة خاصة ما يلي:

1. حق المرأة في إبرام عقد الشغل؛
2. منــع كل إجــراء تمييــزي يقــوم علــى الانتمــاء، 

أو النشــاط النقــابي للأجــراء؛
3. حــق المــرأة، متزوجــة كانــت أو غــر متزوجــة، 
في الانضمــام إلى نقابــة مهنيــة، والمشــاركة في 

إدارتهــا وتســييرها«.
مــن  التاليــة  الأمــور  تعــد  »لا  -المــادة 36: 
المــررات المقبولــة لاتخــاذ العقوبــات التأديبيــة 

أو للفصــل مــن الشــغل:
الممثــل  أو ممارســة مهمــة  النقــابي  الانتمــاء   .1

النقــابي؛
2. المســاهمة في أنشــطة نقابيــة خــارج أوقــات 
برضــى  الأوقــات،  تلــك  أثنــاء  أو  الشــغل، 
المشــغل أو عمــا بمقتضيــات اتفاقيــة الشــغل 

الــي  المبــادئ  أهــم  مــن  المســاواة  مبــدأ  يعــد 
الحقــوق  في  الاعتبــار  بعــن  أخذهــا  يتعــن 
والحريــات والتكاليــف والواجبــات العامــة لأنهــا 
تنبــي عــدم علــى أســاس التمييــز بــن الجنــس  
او الأصــل أو اللغــة أو العقيــدة أو الأوضــاع 
الاقتصاديــة أو الاجتماعيــة، ذلــك أن المســاواة 
تعــد ضمانــا وســياجا واقيــا ضــد كل مــا مــن 
شــأنه أن يشــكل تعســفا أو التنكــر لمضمونــه.

وتتعدد وتتشــكل أشــكال المســاواة في الحقوق 
بحســب الأفــراد إلا أنــه في المجــال العملــي هنــاك 
العديــد مــن المقتضيــات يتعــن علــى المشــغل 
الرجــل  بــن  الأجــور  في  إعمالهــا كالمســاواة 
في  الزيــادة  وكــذا  الرتــب  في  الترقيــة  و  والمــرأة 
الناحيــة  مــن  إن كان  ذلــك  أن  إلى  الأجــور 
النظريــة ســهل المنــال فعمليــا يصعــب تحقيقــه 
وتنفيــذه خصوصــا أن الأجــرة بصفــة خاصــة 
فقــد  بذلــك  المطالبــة  في  الحــق  لهــا  وإن كان 
تكــون محــل رفــض مــن طــرف المشــغل ولهــذا 
منحــه  الــذي  التقاضــي  في  لحقهــا  تبعــا  فإنــه 
لهــا الدســتور الى جانــب الاتفاقيــات الدوليــة 
المســتدل بهــا في هــذا الجانــب لوحــظ أن هنــاك 
العديــد مــن القضايــا الــي تطــرح علــى القضــاء 
امــا مــن أجــل المطالبــة بالمســاواة في الأجــور 
ادعائهــا  إثبــات  أحيانــا  ترقيتهــا ويصعــب  أو 
لأنهــا تكــون في موقــف ضعيــف ولا يمكــن لهــا 
اتبــات واقعــة ســلبية ولهــذا يكــون دور مفتــش 
الشــغل بهــذا الخصــوص مهمــا وأساســيا مــن 
حيــت التفتيــش  الــدي يقــوم بــه داخــل المقاولــة 
ولا ننــس دور القضــاء الايجــابي وخاصــة قضــاة 
الموضــوع في هــذا البــاب اعتبــارا لمــا لهــم مــن 

*قرار 612 صادر في 2013/05/09 
ملف عدد 2012/1494

وذلــك  بالأجــرة  فرقــة  رئيــس  تحــرش 
عليهــا  البــاب  وإغــاق  يدهــا  بمســك 
–طــرد  جســيم  خطــأ  بهــا  والتغــزل 

للأجــر. بالنســبة  مشــروع 
في  صــادر   758 *قــرار 
2011/06/02 ملــف 2010/96
مــن  الفســاد  علــى  الأجــرة  تحريــض 
شــهادة  علــى  بنــاء  المشــغل  طــرف 
المخلــة  الإلكترونيــة  والرســائل  الشــهود 
تعســفي- الأجــرة  –طــرد  بــالآداب 
في  صــادر   1321 عــدد  *قــرار 
عــدد  ملــف   2014/10/23

2 0 1 3 /9 2 8
طــرد الأجــرة لعامــل الســن كــون ســنها 
يفــوق ســن التقاعــد رغــم علــم المشــغل 
–طــرد  الســبب  لهــذا  وطردهــا  بذلــك 

تعســفي-
*قرار 474 صادر في 2015/02/19 

ملف عدد 2014/696
ســحب الامتيــاز مــن المشــغلة وإحــال 
مشــغلة أخــرى واســتمرار هــذه الأخــرة 
في نفــس العمــل –طــرد الأجــرة لكونهــا 
الأولى  المشــغلة  مــع  تشــتغل  كانــت 
رغــم أن التغيــر في المركــز القانــوني لــرب 
العمــل لا يؤثــر علــى وضعيــة الأجــرة 
حســب المــادة 19 مــن مدونــة الشــغل 



1. حقوق المرأة1. حقوق المرأة

الفئات 
المعنية 
بالحقوق

القيم 
التعليقات العامة للهيئات التعاقدية نصوص الاتفاقيات الدوليةوالمفاهيم

تحليل النصوص الوطنية من منظور نصوص التشريعات الوطنيةوتفسيرات منظمة العمل الدولية
المعايير الدولية

توصيات وملاحظات بشأن 
إدماج الاتفاقيات الدولية في 

التطبيق القضائي

85 حقوق الإنسان في مجال الشغل وتطبيقاتها في القضاء الوطني  حقوق الإنسان في مجال الشغل وتطبيقاتها في القضاء الوطني  84

مــا يلــي:
• أوجــه 	 إبطــال  الأطـــراف  الـــدول  علـــى  يجـــب 

هجــرة  علــى  التمييزيــة  والقيــود  التــام  الحظــر 
تتـــضمن  المــرأة. ويجــب عليهــا أن تكفـــل ألا 
نظـــم مـــنح التأشـــرات فيهـــا تمييـــزا غـــر مباشـــر 
ضـــد المـــرأة بفـــرض قيـــود علـــى عمـــل العـاملات 
الـــي  الوظـــائف  فئــات  بعــض  في  المهاجــرات 
بعـــض  باســـتبعاد  أو  الرجـــال،  عليهـــا  يغلـــب 
المهـــن الـــي تهيمــن عليهــا المــرأة مــن نظــم منــح 

التأشــرة.
• يجــــب علــــى الــــدول الأطـــراف كفالـــة أن تـــوفر 	

عـــن  فـــضلا  والمدنيـــة،  الدســـتورية  القـــوانين 
قـــوانين العمـــل، للعـــاملات المهـــاجرات نفـــس 
الحقـــوق والحمايـــة المكفولـــة لجميـــع العـــاملين 
التنظــــيم  في  الحـــق  ذلـــك  في  بمـــا  البلـــد،  في 
يجــــب  كمــــا  بحريــــة.  الجمعيــــات  وتكــــوين 
العــــاملات  عقــــود  تكفــــل صــــحة  أن  عليهــــا 
المهاجــرات مــن الناحيــة القانونيــة. وأن تكفــل 
الــدول بصفــة خاصــة حمايـــةَ المهـــن الـــي تغلـــب 
ــا العامــات المهاجــرات، كالعمــل المنــزلي  عليهـ
وبعـض أشـكال الترفيـه، وذلـك بموجـب قـوانين 
العمـل، بمـا فيهـا أنظمـة الأجـور ونظـام الأجـر 
بالـساعة، وقـوانين الـصحة والـسلامة، وأنظمـة 
تتــــضمن  أن  ويجــــب  والإجــــازات.  العطـــل 
القــوانين آليــات لمراقبــة أوضــاع أمــاكن العمــل 

المهاجــرات. للعــــاملات 
* التوصية العامة رقم 13 حول الأجر المتساوي 

عن الأعمال المتساوية القيمة:
توصي اللجنة الدول الأطراف في اتفاقية القضاء 

في  المســاواة  في  والحــق  الاســتحقاقات، 
القيمــة  ذي  بالعمــل  يتعلــق  فيمــا  المعاملــة 
في  المعاملــة  في  المســاواة  وكذلــك  المســاوية، 

العمــل، نوعيــة  تقييــم 
هـــ( الحــق في الضمــان الاجتماعــي، ولا ســيما في 
حــالات التقاعــد والبطالــة والمــرض والعجــز 
والشــيخوخة وغــر ذلــك مــن حــالات عــدم 
إجــازة  في  الحــق  وكذلــك  للعمــل،  الأهليــة 

مدفوعــة الأجــر،
ظــروف  وســامة  الصحيــة  الوقايــة  في  الحــق  و( 
الإنجــاب. ذلــك حمايــة وظيفــة  بمــا في  العمــل، 
2.توخيــا لمنــع التمييــز ضــد المــرأة بســبب الــزواج 
أو الأمومــة، ضمانــا لحقهــا الفعلــي في العمــل، 

تتخــذ الــدول الأطــراف التدابــر المناســبة:
الحمــل  بســبب  الخدمــة  مــن  الفصــل  لحظــر  أ( 
أو إجــازة الأمومــة والتمييــز في الفصــل مــن 
مــع  الزوجيــة،  الحالــة  أســاس  علــى  العمــل 

المخالفــن، علــى  جــزاءات  فــرض 
المدفوعــة  الأمومــة  إجــازة  نظــام  لإدخــال  ب( 
الأجــر أو المشــفوعة بمزايــا اجتماعيــة مماثلــة 
دون فقــدان للعمــل الســابق أو للأقدميــة أو 

الاجتماعيــة، للعــاوات 
الاجتماعيــة  الخدمــات  توفــر  لتشــجيع  ج( 
المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع 
مســؤوليات  وبــن  العائليــة  الالتزامــات  بــن 
العمــل والمشــاركة في الحيــاة العامــة، ولا ســيما 
عــن طريــق تشــجيع إنشــاء وتنميــة شــبكة مــن 

مرافــق رعايــة الأطفــال،

الداخلــي؛ النظــام  أو  الجماعيــة 
منــدوب  مهمــة  لممارســة  الترشــيح  طلــب   .3
أو  المهمــة،  هــذه  ممارســة  أو  الأجــراء، 

ســابقا؛ ممارســتها 
4. تقديم شــكوى ضد المشــغل، أو المشــاركة في 
دعــاوى ضــده، في نطــاق تطبيــق مقتضيــات 

هــذا القانــون؛
الحالــة  أو  الجنــس،  أو  اللــون،  أو  العــرق،   .5
أو  العائليــة،  المســؤوليات  أو  الزوجيــة، 
الأصــل  أو  السياســي،  الــرأي  أو  العقيــدة، 

الاجتماعــي؛ الأصــل  أو  الوطــي، 
6. الإعاقــة، إذا لم يكــن مــن شــأنها أن تحــول 
يناســبه  لشــغل  المعــاق  الأجــر  أداء  دون 

المقاولــة«. داخــل 
- المــادة 346: »يمنــع كل تمييــز في الأجــر 
الشــغل  قيمــة  تســاوت  إذا  الجنســن،  بــن 

يؤديانــه«. الــذي 
- لمادة 478: »يمنع على وكالات التشغيل 
أســاس  علــى  يقــوم  تمييــز  الخصوصيــة كل 
الديــن،  أو  الجنــس،  أو  اللــون،  أو  العــرق، 
الوطــي،  الأصــل  أو  السياســي،  الــرأي  أو 
المــس  شــأنه  مــن  الاجتماعــي،  الأصــل  أو 
ميــدان  في  والمعاملــة  الفــرص  تكافــؤ  بمبــدأ 

لتشــغيل«. ا
القانون الجنائي:

الفصــل 1-431: »تكــون تمييــزا كل تفرقــة 
الأصــل  بســبب  الطبيعيــن  الأشــخاص  بــن 
أو  اللــون  أو  الاجتماعــي  الأصــل  أو  الوطــي 

–طــرد تعســفي نعــم. حنكــة في مجــال القضــاء الاجتماعــي والــذي 
يتجلــى في إجــراء بحــت داخــل مكتــب القاضــي 
كــي يتمكــن مــن الحصــول علــى وســائل اتبــاث 
للحكــم لهــا بمطالبهــا اعتمــادا علــى الاتفاقيــة 
أو  المقاولــة  داخــل  بهــا  المعمــول  الجماعيــة 
نفــس  في  يشــتغلن  أجــرات  مــع  بمقارنتهــا 

المنصــب الــذي تشــغله.
نتيجــة  مضايقــات  إلى  تتعــرض  وقــد  هــذا، 
النقــابي أو الحــزبي أو كونهــا مندوبــة  انتمائهــا 
لذلــك  هــؤلاء  حقــوق  عــن  تدافــع  للأجــراء 
خصهــا المشــرع بحمايــة تضمــن لهــا التعويــض في 
حــال مــا اذا ثبــت أن الســبب في إنهــاء العلاقــة 
الشــغلية يرجع إلى انتماءها النقابي إلى جانب 
منحهــا  التعويــض مضاعفــا بخصــوص الفصــل 
وهنــا يــرز بوضــوح مــدا غايــة المشــرع مــن حمايــة 

هــده الفئــة مــن الأجــراء  .
دور  تفعيــل  علــى  حــرص  المشــرع  أن  كمــا 
المشــغل  و  الأجــراء  بــن  الاجتماعــي  الحــوار 
لتفــادي الفصــل أو الإغــاق لأســباب هيكليــة 
أو تكنولوجيــة وذلــك بتمكينهــم مــن التكويــن 
المســتمر للتأقلــم مــع المســتجدات الــي طــرأت 
علــى المقاولــة أو لإيجــاد حلــولا حبيــة مــن شــأنها 
أن تمكن الأجيرة من  الحصول على التعويض 
عــوض اللجــوء إلى المحاكــم خصوصــا أن الأمــر 

يتعلــق بفقــدان الأجــر.
العاملــة  فقــط  تشــمل  لا  الحمايــة  وهــذه 
المغربيــة بــل وكذلــك العاملــة المهاجــرة وخاصــة 
البعــد عــن  هــذه الأخــرة تتضــرر معنويــا مــن 
هــذا  وفي  بالحمايــة  أوجــب  وهــي  عائلتهــا 
مــن  بالمدونــة  مقتضيــات  هنــاك  الخصــوص 



1. حقوق المرأة1. حقوق المرأة

الفئات 
المعنية 
بالحقوق

القيم 
التعليقات العامة للهيئات التعاقدية نصوص الاتفاقيات الدوليةوالمفاهيم

تحليل النصوص الوطنية من منظور نصوص التشريعات الوطنيةوتفسيرات منظمة العمل الدولية
المعايير الدولية

توصيات وملاحظات بشأن 
إدماج الاتفاقيات الدولية في 

التطبيق القضائي

87 حقوق الإنسان في مجال الشغل وتطبيقاتها في القضاء الوطني  حقوق الإنسان في مجال الشغل وتطبيقاتها في القضاء الوطني  86

على جميع أشــكال التمييز ضد المرأة بما يلي:
جميــع  علــى  القضــاء  اتفاقيــة  لتنفيــذ  توخيــا   .1
تنفيــذا كامــا،  المــرأة  ضــد  التمييــز  أشــكال 
بعــد  الــي لم تصــدق  الــدول  ينبغــي تشــجيع 
عــن  الصــادرة   100 رقــم  الاتفاقيــة  علــى 
بذلــك؛ القيــام  علــى  الدوليــة،  العمــل  منظمــة 
2. ينبغــي لهــا النظــر في دراســة ووضــع واعتمــاد 
نظــم لتقييــم الوظائــف تســتند إلى معايــر عــدم 
التحيــز لأحــد الجنســن، وتيســر المقارنــة بــن 
والــي  طبيعتهــا  في  المختلفــة  الوظائــف  قيمــة 
تســود المــرأة فيهــا في الوقــت الحاضــر، وقيمــة 
الوظائــف الــي يســود فيهــا الرجــال في الوقــت 
الحاضــر، وادراج النتائــج المتحصلــة مــن ذلــك 
المعنيــة  اللجنــة  إلى  تقدمهــا  الــي  التقاريــر  في 

بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة؛
إنشــاء  أمكنهــا،  مــا  تدعــم،  أن  لهــا  ينبغــي   .3
الــي  الجهــود  تشــجع  وأن  للتنفيــذ،  أجهــزة 
حيــث  الجماعيــة  الاتفاقــات  أطــراف  تبذلهــا 
تنطبــق هــذه الاتفاقــات، لضمــان تطبيــق مبــدأ 
القيمــة. المتســاوية  الأعمــال  أجــور  تســاوي 

الاقتصاديــة  للحقــوق  الدولــي  العهــد   -
والثقافيــة: والاجتماعيــة 

التعليق العام رقم 18 )الحق في العمل(:
تنــص المــادة 3 مــن العهــد علــى أن تتعهــد الــدول 
والإنــاث  الذكــور  مســاواة  »بضمــان  الأطــراف 
الاقتصاديــة  الحقــوق  بجميــع  التمتــع  حــق  في 
اللجنــة  وتســرعي  والثقافيــة«.  والاجتماعيــة 
شــامل  حمايــة  نظــام  وضــع  ضــرورة  إلى  الانتبــاه 
تكافــؤ  وضمــان  الجنســاني  التمييــز  لمكافحــة 

د( لتوفــر حمايــة خاصــة للمــرأة أثنــاء فــرة الحمــل 
في الأعمــال الــي يثبــت أنهــا مؤذيــة لهــا.

الوقائيــة  التشــريعات  تســتعرض  أن  يجــب   .3
المــادة  بهــذه  المشــمولة  بالمســائل  المتصلــة 
العلميــة  المعرفــة  ضــوء  في  دوريــا  اســتعراضا 
والتكنولوجيــة، وأن يتــم تنقيحهــا أو إلغاؤهــا 

الاقتضــاء. حســب  نطاقهــا  توســيع  أو 
بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد   -
والثقافيــة: والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
- المــادة 7: »تعــرف الــدول الأطــراف في هــذا 
العهــد بمــا لــكل شــخص مــن حــق في التمتــع 
علــى  تكفــل  ومرضيــة  عادلــة  عمــل  بشــروط 

الخصــوص: 
)أ( مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدنى:

لــدى  متســاوية  ومكافــأة  منصفــا،  أجــر   .1
علــى  تمييــز،  أي  دون  العمــل  قيمــة  تســاوى 
للمــرأة خصوصــا تمتعهــا بشــروط  أن يضمــن 
عمــل لا تكــون أدنى مــن تلــك الــي يتمتــع بهــا 
الرجــل، وتقاضيهــا أجــرا يســاوى أجــر الرجــل 

العمــل،  تســاوى  لــدى 
2. عيشــا كريمــا لهــم ولأســرهم طبقــا لأحــكام هــذا 

العهد، 
)ب( ظروف عمل تكفل السلامة والصحة،

الترقيــة، داخــل  فــرص  الجميــع في  تســاوى  )ج( 
دون  ملائمــة،  أعلــى  مرتبــة  إلى  عملهــم، 
الأقدميــة  لاعتبــاري  إلا  ذلــك  إخضــاع 

والكفــاءة،
والتحديــد  الفــراغ،  وأوقــات  الاســراحة  )د( 

الجنــس أو الوضعيــة العائليــة أو الحالــة الصحيــة 
الانتمــاء  أو  السياســي  الــرأي  أو  الإعاقــة  أو 
الانتمــاء  أو عــدم  الانتمــاء  أو بســبب  النقــابي 
الحقيقــي أو المفــرض لعــرق أو لأمــة أو لســالة 

معــن«. لديــن  أو 
التمييــز  علــى  »يعاقــب   :431-2 الفصــل 
أعــاه   431-1 الفصــل  في  تعريفــه  تم  كمــا 
مــن  وبالغرامــة  ســنتين  إلى  شــهر  مــن  بالحبــس 
ألــف ومائتــن إلى خمســن ألــف درهــم إذا تمثــل 

يلــي: فيمــا 
أداء  عــن  أو  منفعــة  تقــديم  عــن  الامتنــاع   -

؛ مــة خد
نشــاط  لأي  العاديــة  الممارســة  عرقلــة   -

؛ ي د قتصــا ا
- رفــض تشــغيل شــخص أو معاقبتــه أو فصلــه 

مــن العمــل؛
- ربــط تقــديم منفعــة أو أداء خدمــة أو عــرض 
عمل بشــرط مبني على أحد العناصر الواردة 

في الفصــل 1-431 أعــاه«.

512 الى 518 تنصــب كلهــا حــول حمايــة 
هــده الفئــة مــن الأجــرات ســواء تعلــق الأمــر 
بالمــرأة المواطنــة ومغادرتهــا للبــاد بحيــث هنــاك 
تمــت إلــزام لمشــغلها بإرجاعهــا إلى البلــد تحــت 
نفقتــه، ونفــس الأمــر بالنســبة للمهاجــرة تحــت 
طائلــة عقوبــات ماليــة يتكبدهــا المشــغل إضافــة 
إلى مــدى التــزام المغــرب باتفاقيــة الاســتيطان  
واتفاقيــة المعاملــة بالمثــل الــي أصبحــت تطبــق 
القــرارات  المجــال وتعتمــد في  هــذا  وبكثــرة في 

الصــادرة عــن المحاكــم .
الحامــل  المــرأة  المشــرع فرصــة حمايــة  تفــت  ولم 
أنــه أحيانــا يصعــب  وأحقيتهــا في العمــل إلا 
عليهــا إيجــاد شــغل لكونهــا كذلــك ولهــذا نــص 
صراحــة في مدونــة الشــغل علــى أن كل تمييــز 
مــن طــرف الــوكالات الخصوصيــة للتشــغيل مــن 
أجــل اقتنــاء العمــال بســبب اللــون او العــرق أو 
الأصــل الاجتماعــي أو غيرهــا مــن الأســباب 
المنصــوص عليهــا في المــادة 478   تكــون محــل 
غرامــة ماليــة إلا أن الواقــع العملــي أبــان عــن 
اشــتغالها  الحامــل حملهــا خــال  المــرأة  اخفــاء 
بالمقاولــة ولمــا تبــن للمشــغل بأنهــا حامــل قــام 
المــرأة  لأن  أنصفهــا  القضــاء  أن  إلا  بفصلهــا 
وإن كل  الحمــل  رخصــة  في  الحامــل كانــت 
تعلــق  الفــرة ســواء  هــذه  اتخــذ خــال  اجــراء 
الأمــر بحمــل أو حادثــة شــغل أو مــرض مهــي 
الشــغل  عقــد  لأن  بالتعســف  مشــوبا  يكــون 

يكــون موقوفــا خــال هــذه المرحلــة .
ولم يكتــف بحمايــة الأجــرة خــال قدرتهــا عــن 
العمــل بــل حــى عنــد احالتهــا علــى التقاعــد إذ 
تســتفيد ايضــا مــن راتــب المعــاش أو تأمينــات 
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الفــرص والمســاواة في المعاملــة بــن الرجــل والمــرأة 
بضمــان  وذلــك  العمــل،  في  الحــق  حيــث  مــن 
العمــل)  قيمــة  تســاوي  لــدى  متســاوية  مكافــأة 
الحمــل  يشــكل  ألاَّ  بصفــة خاصــة،  ويجــب،   .)
عائقــاً أمــام التوظيــف كمــا يجــب ألاَّ يشــكل تبريــراً 
التشــديد علــى  ينبغــي  العمــل. وأخــراً،  لفقــدان 
الصلــة الموجــودة بــن ضعــف عــدد الفــرص المتاحــة 
في  بالرجــل  مقارنــة  للمــرأة  الأحيــان  أغلــب  في 
إمكانيــة الحصــول علــى التعليــم، وبعــض الثقافــات 
التقليديــة الــي تقلــل فــرص العمــل المتاحــة للمــرأة 

بهــا. النهــوض  وإمكانيــات 
تفسيرات منظمة العمل الدولية:

مجــال  فــي  المــرأة  ضــد  التمييــز  مكافحــة 
لعمــل: ا

العمــل يشــكل  التمييــز في  القضــاء علــى  - إن 
ركنــا أساســيا مــن ولايــة منظمــة العمــل الدوليــة 
منــذ نشــأتها ســنة 1919.  إعــان فيلادلفيــا 
لعــام 1944، وإعــان منظمــة العمــل الدوليــة 
بشــأن المبــادئ والحقــوق الأساســية في العمــل 
لســنة 1998، وإعــان منظمــة العمــل الدوليــة 
عولمــة  أجــل  مــن  الاجتماعيــة  العدالــة  بشــأن 
عادلــة/ لســنة 2008، والميثــاق العالمــي لفــرص 
الصــادر عــن منظمــة  العمــل لســنة 2009، 

العمــل الدوليــة.
- وقــد عرفــت المــادة 1 مــن اتفاقيــة التمييــز في 
الاســتخدام والمهنــة لســنة 1958 رقــم 111 
أو  تفريــق  »أي  أنــه  علــى  التمييــز  مفهــوم 
استبعاد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو 
اللــون أو الجنــس أو الديــن أو الــرأي السياســي 

والاجــازات  العمــل،  لســاعات  المعقــول 
الدوريــة المدفوعــة الأجــر، وكذلــك المكافــأة 

الرسميــة«. العطــل  أيــام  عــن 
العمــل  منظمــة  رقــم 111:اتفاقيــة  الاتفاقيــة 
الاســتخدام  )فــي  التمييــز  بشــأن  الدوليــة 

:1958 والمهنــة(، 
المــادة 2:  »تتعهــد كل دولــة عضــو تســري عليهــا 
هــذه الاتفاقيــة بصياغــة وتطبيــق سياســة وطنيــة 
الفــرص والمســاواة في  ترمــي إلى تشــجيع تكافــؤ 
نهــج  باتبــاع  والمهنــة،  الاســتخدام  في  المعاملــة 
بغيــة  الوطنيــة،  والممارســات  الظــروف  تناســب 

القضــاء علــى أي تمييــز في هــذا المجــال«.

اجتماعيــة أخــرى ولهــذا اوجــب المشــرع علــى 
لفائــدة  التأمــن  عقــود  إبــرام  ضــرورة  المشــغل 
الأجــرات ســواء مــع مؤسســات عموميــة أو 

لــدى شــركات التأمــن الخاصــة .
ومــن خــال مــا ذكــر، يتضــح مــدى المواءمــة 
بــن  النصــوص  الوطنيــة والاتفاقيــات الدوليــة 
تضمينهــا  ســيتم  والتوصيــات  والاقتراحــات 

عنــد نهايــة هــذا التحليــل .
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الاجتماعــي،  الأصــل  أو  الوطــي  الأصــل  أو 
ويكــون مــن شــأنه إبطــال أو إضعــاف تطبيــق 
تكافــؤ الفــرص أو المعاملــة في الاســتخدام أو 
إضافيــة  أســباب  بــإدراج  وتســمح  المهنــة«، 
بعــد التشــاور مــع المنظمــات الوطنيــة للعمــال 
اتفاقيــة المســاواة  ولأصحــاب العمــل. وتنــص 
في الأجــور، لســنة 1951 رقــم 100 علــى 
»مســاواة العمــال والعامــات في الأجــر عــن 

عمــل ذي قيمــة متســاوية«.
- وقــد يحــدث التمييــز في الاســتخدام والمهنــة في 
العديــد مــن أماكــن العمــل المختلفــة ويمكــن أن 
يتخــذ عــدة أشــكال. فقــد يتعلــق بالتوظيــف 
الاســتخدام  وإنهــاء  العمــل  ومهــام  والترقيــة 
والتعويــض وظــروف العمــل وحــى بالمضايقــة. 
تســتبعِد  عندمــا  مباشــراً  التمييــز  ويكــون 
بعــض  والسياســات  والممارســات  القواعــد 
انتمائهــم  الأفــراد أو تمنحهــم الأفضليــة لمجــرد 
الوظائــف  معينــة، كإعلانــات  مجموعــة  إلى 
إلى  بالتقــدم  وحدهــم  للرجــال  تســمح  الــي 
الوظيفــة. ويكــون التمييــز غــر مباشــر عندمــا 
تــرك المعايــر والممارســات الحياديــة في ظاهرهــا 
آثــاراً غــر متناســبة ولا مــرر لهــا علــى مجموعــة 
الــي يمكــن  واحــدة أو آثــر علــى المجموعــات 
تحديدها. فعلى ســبيل المثال، من شــأن فرض 
رشــحين أن يســتبعد بصــورة 

ُ
قامــة معينــة علــى الم

غــر متناســبة النســاء والأشــخاص المنتمــن إلى 
التمييــز  ويكــون  الإثنيــة.  المجموعــات  بعــض 
إمــا متأصــاً أو ذا طابــع مؤسســي  الهيكلــي 
وهيكليــات  اجتماعيــة  أنمــاط  شــكل  علــى 
الممارســات  تعكــس  قانونيــة  وبــى  مؤسســية 
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والنتائــج التمييزيــة وتعيدهــا. وقــد يشــمل ذلــك 
المتــاح  للتدريــب  متدنيــة  أو  تفاضليــة  ظروفــاً 

الإثنيــة . للأقليــات 
- ویحــق للرجــال والنســاء أجــر متســاو عــن عمــل 
عــادة  یعُــرف  مــا  وهــو  متســاویة  قیمــة  ذي 
یمكــن  ولا  الأجــور«،  في  »المســاواة  بمفهــوم 
في  والعامــات  العمــال  بمســاواة  الاكتفــاء 
الأجــر عنــد مزاولــة عمــل مطابــق أو مماثــل، بــل 
یجــب مســاواتهم في الأجــر أیضًــا عنــد مزاولــة 
متســاوي  یعُتــر  ولكــن  تمامًــا  مختلــف  عمــل 
القیمــة بالاســتناد إلى معایــر موضوعیــة. إن 
الإنســان  حقــوق  مــن  الأجــور  في  المســاواة 
المتعــارف علیهــا، وهــي مــن حــق جمیــع النســاء 
أجــر  في  والرجــال  النســاء  فحــق  والرجــال.  
متســاو عــن عمــل ذي قیمــة متســاویة قــد أقرتــه 
 1919 العــام  منــذ  الدولیــة  العمــل  منظمــة 
وهــو مكــرس في دیباجــة دســتور المنظمــة الــذي 
الاجتماعیــة.  للعدالــة  أساســیًا  مكونـًـا  یعتــره 
اعتمدتــه  الــذي  فیلادلفیــا  إعــان  أن  كمــا 
دســتورها  ضمــن  مــن   1944 ســنة  المنظمــة 
یؤكّد على »أن لجمیع البشــر، أیاً كان عرقهم 
العمــل  الحــق في  أو جنســهم،  معتقدهــم  أو 
مــن أجــل رفاهیتهــم المادیــة وتقدمهــم الروحــي 
في ظــروف توفــر لهــم الحریــة والكرامــة، والأمــن 

الفــرص“. وتكافــؤ  الاقتصــادي، 
بالمســاواة  المتعلقــة  رقــم 100  الاتفاقیــة  وإن   -
بحیــث  بتعبیر«الأجــر«  تعــرف  الأجــور  في 
یشــمل الأجــر أو المرتــب العــادي، الأساســي 
أو الأدنى، وجمیــع التعویضــات الأخــرى الــي 
بصــورة  للعامــل  العمــل  صاحــب  یدفعهــا 
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مباشــرة أو غــر مباشــرة، نقــدًا أو عینــًا، مقابــل 
التعریــف  هــذا  مــن  یتضــح  الــه.و  اســتخدامه 
الشــامل ضــرورة اعتبــار جمیــع عناصــر الأجــر 
أو  العــادي  المرتــب  أو  الأجــر  علــى  المضافــة 
في  الأجــر  مــن  جــزءًا  الأدنى،  أو  الأساســي 
”مســاواة  بعبــارة  وتشــر  الاتفاقیــة.  مفهــوم 
العمــال والعامــات في الأجــر عــن عمــل ذي 
قیمــة متســاویة“ إلى معــدلات الأجــور المحــددة 

دون تمییــز قائــم علــى الجنــس.
- وتطبــق الاتفاقیــة رقــم 100 المتعلقــة بالمســاواة 
في الأجــور علــى نطــاق واســع حیــث تشــر 
إلى »جمیــع العاملــن« دون اســتثناء. فهــي لا 
تقبــل بأیــة اســتثناءات أو تحفظــات. وتشــمل 
أو  دائمــة  بصــورة  ســواء  المهاجریــن،  العمــال 
أو  مؤقتــة، وســواء كانــت أوضاعهــم نظامیــة 
غــر نظامیــة. كمــا یســتفید منهــا العاملــون في 
المنزلیــة.   والخدمــة  العائلیــة  والمنشــآت  الزراعــة 
وبالتــالي ینبغــي تطبیــق هــذا المبــدأ علــى أوســع 
فئــات  جمیــع  یغطــي  بحیــث  ممكــن  نطــاق 
ینطبــق  وهــو  القطاعــات كافــة.  في  العمــال 
علــى القطاعــن العــام والخــاص، بمــا في ذلــك 
الاقتصــاد  في  والزراعــة،  والخدمــات  الصناعــة 

المنظــم وغــر المنظــم علــى الســواء.
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اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العدل1.المرأة
ضــد المــرأة:
المادة 15:

1.تعــرف الــدول الأطــراف للمــرأة بالمســاواة مــع 
الرجــل أمــام القانــون.

الشــئون  في  المــرأة،  الأطــراف  الــدول  تمنــح   .2
المدنيــة، أهليــة قانونيــة مماثلــة لأهليــة الرجــل، 
وتســاوى بينهــا وبينــه في فــرص ممارســة تلــك 
الأهليــة. وتكفــل للمــرأة، بوجــه خــاص، حقوقا 
مســاوية لحقــوق الرجــل في إبــرام العقــود وإدارة 
الممتلــكات، وتعاملهمــا علــى قــدم المســاواة في 

جميــع مراحــل الإجــراءات القضائيــة.
البروتوكــول الاختيــارى الملحــق بالعهــد الدولى 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص 

والثقافيــة:
المادة 2:

نيابــة  أو  قبــل،  مــن  البلاغــات  تقــدّم  أن  يجــوز 
يدخلــون  الأفــراد  مــن  جماعــات  أو  أفــراد  عــن 
ضمــن ولايــة دولــة طــرف ويدّعــون أنهــم ضحايــا 
لانتهــاك مــن جانــب تلــك الدولــة الطــرف لأى 
مــن الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
المحــددة. وحيثمــا يقــدم بــاغ نيابــة عــن أفــراد أو 
إذا  ذلــك بموافقتهــم إلا  أفــراد، يكــون  جماعــات 
اســتطاع صاحــب البــاغ أن يــرر تصرفــه نيابــة 

الموافقــة. تلــك  عنهــم دون الحصــول علــى 
المادة 3

1.لاتنظــر اللجنــة فى أى بــاغ مــالم تكــن قــد 
تأكــدت مــن أن جميــع ســبل الانصــاف المحليــة 

اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 
ضــد المــرأة:

التوصيــة العامــة رقــم 33 بشــأن لجــوء المــرأة إلى 
القضــاء:

- تتطلب إمكانية التقاضي أن تتمكن المرأة من 
اللجــوء إلى القضــاء مــن دون عوائــق، فضــا 
القــدرة لديهــا للمطالبــة بحقوقهــا،  عــن توافــر 
الأمــور  هــذه  باعتبــار  ذلــك،  مــن  وتمكينهــا 

قانونيــة بموجــب الاتفاقيــة؛ حقوقــاً 
- يتطلــب توافــر العدالــة إنشــاء محاكــم وهيئــات 
شــبه قضائيــة، أو غــر ذلــك مــن الهيئــات في 
جميــع أنحــاء الدولــة الطــرف في كل مــن المناطــق 
إدامتهــا  وكذلــك  والنائيــة،  والريفيــة  الحضريــة 

وتمويلهــا؛
- وتتطلب إمكانية الوصول إلى نظم العدالة أن 
تكــون جميــع نظــم العدالــة، ســواء الرسميــة منهــا 
وشــبه القضائيــة، مضمونــة وميســورة التكلفــة، 
ويمكــن أن تصــل إليهــا المــرأة فعليــا، وأن يجــري 
تكييفهــا وجعلهــا ملائمــة لاحتياجــات المــرأة، 
بمــا في ذلــك أولئــك الــاتي يواجهــن أشــكالا 

مــن التمييــز المتعــدد الجوانــب أو المركــب؛
- وتتطلــب جــودة نوعيــة نظــم العدالــة أن تلتــزم 
الدوليــة  بالمعايــر  النظــام  مكونــات  جميــع 
للكفــاءة والفعاليــة والاســتقلالية والحيــاد، وأن 
المناســب،  الوقــت  في  النســاء،  لجميــع  توفّـَـر 
ســبل انتصــاف ملائمــة وفعالــة يجــري إنفاذهــا، 
للمنازعــات  مســتدامة  حلــول  إلى  وتــؤدي 
تكون مراعية للاعتبارات الجنســانية. ويتطلب 
ذلــك أيضــا أن تكــون نظــم العدالــة متلائمــة 

مدونة الشغل:
المادة 40:

الصلــح  بواســطة  اتفــاق  أي  تعــذر  حالــة  »في 
أمــام  دعــوى  رفــع  للأجــر  يحــق  التمهيــدي، 
المحكمــة المختصــة، الــي لهــا أن تحكــم، في حالــة 
بإرجــاع  إمــا  تعســفيا،  الأجــر  فصــل  ثبــوت 
تعويــض  علــى  حصولــه  أو  شــغله  إلى  الأجــر 
عــن الضــرر يحــدد مبلغــه علــى أســاس أجــر شــهر 
ونصــف عــن كل ســنة عمــل أو جــزء مــن الســنة 

يتعــدى ســقف 36 شــهرا«. علــى أن لا 
المادة 404:

المدنيــة،  بالأهليــة  المهنيــة،  النقابــات  تتمتــع 
تمــارس،  أن  لهــا  ويمكــن  التقاضــي.  في  وبالحــق 
ضمــن الشــروط والإجــراءات المنصــوص عليهــا 
قانونــا، جميــع الحقــوق الــي يتمتــع بهــا المطالــب 
بالحــق المــدني لــدى المحاكــم، في كل مــا لــه علاقــة 
بالأعمال التي تلحق ضررا مباشرا أو غير مباشر 
بالمصالح الفردية أو الجماعية للأشــخاص الذين 
تعمــل علــى تأطيرهــم، أو بالمصلحــة الجماعيــة 

للمهنــة، أو للحرفــة الــي تتــولى تمثيلهــا.

بالعدالــة تســتقيم الحيــاة ويســتقيم مــال النــاس 
فالعدل هو وضع الأمور في مواضعها وإعطاء 
كل ذي حــق حقــه وهــو ضــد الظلــم فالبعــض 
يــرى أن العــدل والمســاواة واحــد إلا أن الأمــر 
خــاف ذلــك لأن العــدل هــو غــر المســاواة 
ويكــون  بالتســاوي  التوزيــع  هــي  فالمســاواة 
التوزيــع بالتســاوي متطابقــا مــع العــدل عندمــا 
توضــع الأمــور في موضعهــا الصحيــح ويكــون 
العــادل  فالمجتمــع  يكــن كذلــك  لم  لــو  ظلمــا 
يســعى إلى تعزيــز الأنظمــة الديمقراطيــة ويعمــل 
الديمقراطيــة  حقوقــه  المواطــن  إعطــاء  علــى 
إلى تحقيــق  يســعى  العــادل  والمجتمــع  وحرياتــه 
المســاواة الكاملــة في الحقــوق بــن الرجــل والمــرأة 
ويعــزز قيمــة دور المــرأة في بنــاء المجتمــع ويتيــح 
الفــرص في تمثيلهــا في كافــة النواحــي العمليــة، 
فهــو لا يســتطيع تحمــل الفقــر بــل يعمــل علــى 
إزاحــة عــدم المســاواة ويــروج لمســاواة الفــرص 
وإعــادة  الاقتصــادي  النمــو  وكــذا  المجتمــع  في 
تأهيــل العمــال وذلــك ضمانــا لمســاواة الفــرص 

بــن الجميــع.
بحقــه،  فــرد  ســيظفر كل  العــدل  فبتحقيــق 
حــى داخــل المقاولــة، بحيــث ســيكون هنــاك 
حيــث  مــن  ســواء  للأجــرة  إنصــاف  تمــة 
إن  نفســيتها  لأن  والمعنويــة  الماديــة  حقوقهــا 
كانــت مطمئنــة فــإن ذلــك ســيؤثر حــى علــى 
المــرأة  تكــون  أن  يجــب  لا  ثم  ومــن  الانتــاج، 
لتنــال  المشــغل  طــرف  مــن  مضايقــات  محــل 
حقهــا المطلــوب ســواء تعلــق الأمــر بالأجــور أو 
برغبتهــا في الانتمــاء النقــابي أوالتعبــر عــن رأيهــا 
فــكل ذلــك ينضــوي تحــت حــق الفــرد في تمتيعــه 

* اســتفادت الأجيرة من مجانية الرســوم 
في  قانونــا  عليهــا  منصــوص  القضائيــة 
ســائر مراحل التقاضي إلا أمام محكمة 
النقــض فالوجيبــة القضائيــة إلزاميــة إلا 
إذا أثبتــت عجزهــا عــن الأداء فيمكــن 

لهــا الاســتفادة مــن ذلــك.
في  صــادر   385 عــدد  قــرار   *

ملــف  2015/02/05
2014/1262 

لــكل  حــدا  يضــع  تمهيــدي  الصلــح 
الشــروط  اســتوفى  إذا  قضائيــة  مطالبــة 

41 المــادة  في  عليهــا  المنصــوص 
وإذ يمكن للأجيرة المطالبة بالرجوع الى 

العمل أو التعويض.
فــرض مدينــة معينــة للتقاضــي في حالــة 
المشــغل  بــن  الشــغلية  العلاقــة  فســخ 
الاختصــاص  اعتمــاد  دون  والأجــرة 
ضمــن  عليــه  المنصــوص  المــكاني 
مقتضيــات المســطرة الخاصــة بالقضايــا 
المدنيــة  المســطرة  بقانــون  الاجتماعيــة 
الاتفــاق  يجعــل   28 الفصــل  وخاصــة 
باطلا لأن  المشــرع جعل حماية خاصة 

التقاضــي. بشــأن  للأجــرة 
في  صــادر   2038 قــرار   *
2015/10/28 ملف 2014/802 
عــن  مرتــن  الأجــرة  معاقبــة  يمكــن  لا 

الفعــل. نفــس 
* قرار 396 صادر في 2014/03/20 
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ومفتوحــة  وتشــاركية  وديناميــة  وســياقاتها، 
تراعــي  وأن  مبتكــرة،  عمليــة  تدابــر  لاتخــاذ 
بــن الجنســن، وتأخــذ في الحســبان  الفــوارق 

العدالــة؛ علــى  المتزايــد  المــرأة  طلــب 
- ويتطلــب توفــر ســبل انتصــاف أن توفــر نظــم 
مقومــات  لهــا  تتوافــر  حمايــة  للمــرأة  العدالــة 
الاســتمرار، وتعويضــات مجزيــة عــن أي ضــرر 

قــد يلحــق بهــا
العهــد الدولــى الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة 

ــة: ــة والثقافي والاجتماعي
التعليق العام رقم 9: التطبيق المحلي للعهد:

- ينبغــي ألاّ يفســر الحــق في الانتصــاف الفعــال 
دائمــاً علــى أنــه يقتصــر علــى ســبل الانتصــاف 
القضائيــة. فكثــراً مــا تكــون ســبل الانتصــاف 
الإداريــة كافيــة بحــد ذاتهــا، ومــن المشــروع أن 
يتوقع من يعيش داخل نطاق الولاية القضائية 
لدولــة طــرف، اســتناداً إلى مبــدأ حســن النيــة، 
أن تأخــذ كافــة الســلطات الإداريــة في الاعتبــار 
مقتضيــات العهــد لــدى اتخــاذ قراراتهــا. وينبغــي 
الانتصــاف  ســبل  مــن  ســبيل  يكــون كل  أن 
الإداريــة هــذه متيســراً ومعقــول التكلفــة ومتوفــراً 
أنــه كثــراً  وفعــالًا. كمــا  المناســب  الوقــت  في 
الطعــن  في  المطلــق  بالحــق  التمتــع  يكــون  مــا 
قضائيــا في الإجــراءات الإداريــة مــن هــذا النــوع 
أمــراً مناســبا في هــذا المضمــار. وبالمثــل، هنــاك 
المتعلقــة  تلــك  قبيــل  مــن  الالتزامــات  بعــض 
بــأي  تقتصــر  لا  )ولكنهــا،  التمييــز،  بعــدم 
النــص  حيــث  عليهــا(  الأحــوال  مــن  حــال 
الانتصــاف  ســبل  أشــكال  مــن  شــكل  علــى 

هــذه  ولاتســري   . أســتنفذت  قــد  المتاحــة 
القاعــدة اذا أســتغرق تطبيــق ســبل الإنصــاف 

هــذه أمــدا طويــا بدرجــة غــر معقولــة .

ملف 2013/645
نقــل الأجــرة مــن عمــل إلى آخــر أقــل 

ميــزة وملاءمــة- طــرد تعســفي نعــم-
في  صــادر   1014 عــدد  قــرار   *
عــدد  ملــف   2014/07/17

2 0 1 3 /1 8 0 6
المرضيــة  الرخصــة  بعــد  الاجــرة  رجــوع 
ومنعهــا مــن الدخــول –طــرد تعســفي-

نعم.
* قرار 691 صادر في 2013/05/09 

ملف رقم  2012/368
الرخصــة  انهــاء  قبــل  الاجــرة  فصــل 
نعــم. التعســفي-  الطــرد   – المرضيــة 

بأحد القيم التي نادى بها الله ســبحانه وتعالى 
وهــي العــدل فــا يمكــن للمشــغل نقــل الأجــرة 
مــن محــل عملهــا إلى محــل آخــر أقــل ميــزة و 
أقــل ملاءمــة لأن هــذا مــن شــأنه أن يضــر بهــا 
والتخفيــض مــن اجرهــا، كمــا أن للمــرأة الحــق 
في التقاضــي دون أداء أي رســوم قضائيــة في 
حالــة مطالبتهــا بــأي تعويــض مــن التعويضــات 
ســواءا أتنــاء تنفيــد العقــد أو انهــاءه وذلــك لا 
لشــيء إلا لأن الأجــر طــرف ضعيــف يمكــن 

أن يفقــد أجــره في فــرات غــر منتظــرة .
كمــا أن المشــرع خصــص القضايــا الاجتماعيــة  
بمســاطر خاصــة للتخفيــف علــى الأجــرة حــن 
مطالبتهــا بــأي مطالبــة قضائيــة و كمثــال علــى 
ذلــك مــا نــص عليــه الفصــل 28 مــن قانــون 
المســطرة المدنيــة بخصــوص الاختصــاص المــكاني 
الــذي خصــص هــذه الفئــة بحمايــة تتجلــى في 
الكثــرة  المســافات  بقطــع  عنهــا  المشــقة  رفــع 
هــذا  في  قــرار  وللقضــاء  التقاضــي.   بقصــد 
الخصــوص حيــث قضــى برفــض طلــب المشــغل 
الــذي أبــرم عقــدا مــع أجــرة بعلــة  التقاضــي 
لمقتضايــات  مخالفــة  قضائيــة  جهــة  أمــام 
الفصــل المشــار اليــه أعــاه ودالــك وذلــك لأن 
علــى  منشــئة  غــر  بينهمــا  المبرمــة  الاتفاقــات 
وجــه صحيــح ولا يمكــن الأخــد بهــا لمخالفتهــا 
هــذا  الاجتماعــي  العــام  الاجتماعــي  للنظــام 
إلى جانــب اســتفادتها مــن مجانيــة التقاضــي الا 
خــال مرحلــة الطعــن في النقــض فلهــا الحــق أن 
تســتفيد مــن المســاعدة القضائيــة بتقــديم طلــب 

كتابــة اذا أثبتــت عجزهــا عــن الأداء.
تفعيلهــا  الشــغل  مدونــة  مســتجدات  ومــن 
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يبــدو  فيمــا  ضــروري  فيمــا يخصهــا  القضائيــة 
للامتثــال لمقتضيــات العهــد. وبعبــارة أخــرى، 
يعتــر الانتصــاف أمــام القضــاء ضروريــاً كلمــا 
اســتحال إعمــال حــق مــن الحقــوق المشــمولة 
بالعهــد إعمــالًا كامــاً دون أن تقــوم الســلطة 

القضائيــة بــدور مــا في ذلــك.
عــادة  البديهــي  مــن  يعتــر  التقاضــي:  أهليــة   -
أن الســبل القضائيــة للتظلــم مــن الانتهــاكات 
ضرورية فيما يخص الحقوق المدنية والسياسية. 
ويفــرض عكــس ذلــك في معظــم الأحيــان، 
الاقتصاديــة  الحقــوق  يخــص  فيمــا  للأســف، 
لا  التناقــض  وهــذا  والثقافيــة.  والاجتماعيــة 
تـُـررّه طبيعــة الحقــوق ولا أحــكام العهــد ذات 
الصلــة. وقــد ســبق للجنــة أن أوضحــت أنهــا 
تعتــر الكثــر مــن أحــكام العهــد واجبــة التنفيــذ 
فــورا. وهكــذا فقــد ســاقت في التعليــق العــام 
رقــم 3)1990( مثــالًا هــو المــادة 3، والفقــرة 
)أ(‘1‘ مــن المــادة 7، والمــادة 8، والفقــرة 3 
مــن المــادة 10، والفقــرة 2)أ( مــن المــادة 13، 
مــن   4 والفقــرة   ،13 المــادة  مــن   3 والفقــرة 
المــادة 13، والفقــرة 3 مــن المــادة 15. ومــن 
الأهميــة بمــكان هنــا التمييــز بــن أهليــة التقاضــي 
)أي المســائل الــي مــن المناســب أن تبــت فيهــا 
المحاكــم( والقواعــد النافــذة تلقائيــاً )الــي يمكــن 
المزيــد  في  الدخــول  دون  المحاكــم  تنفذهــا  أن 
مــن التفاصيــل(. ولئــن كان مــن الــازم مراعــاة 
لا  فإنــه  قانــوني،  نظــام  لــكل  العــام  النهــج 
يوجــد في العهــد أي حــق لا يمكــن اعتبــاره، 
ينطــوي  حقــاً  للنظــم،  العظمــى  الأغلبيــة  في 
علــى الأقــل علــى بعــض الأبعــاد الهامــة الــي 

نزاعــات  مجــال  في  ســواء  الصلــح  لمقتضيــات 
الشــغل الفرديــة عــن طريــق الصلــح التمهيــدي 
تعرضهــا  حــال  في  تأمــن  شــركة  أمــام  أو 
لحادثــت شــغل وذلــك لفــض النــزاع في أســرع 

ممكــن.  وقــت 
بــن  ملائمــة  هنــاك  أن  فالملاحــظ  وبالتــالي 
القانــون الوطــي والاتفاقيــة الدوليــة لأن العــدل 

أســاس الرقــي في كل بلــد.



1. حقوق المرأة1. حقوق المرأة

الفئات 
المعنية 
بالحقوق

القيم 
التعليقات العامة للهيئات التعاقدية نصوص الاتفاقيات الدوليةوالمفاهيم

تحليل النصوص الوطنية من منظور نصوص التشريعات الوطنيةوتفسيرات منظمة العمل الدولية
المعايير الدولية

توصيات وملاحظات بشأن 
إدماج الاتفاقيات الدولية في 

التطبيق القضائي

103 حقوق الإنسان في مجال الشغل وتطبيقاتها في القضاء الوطني  حقوق الإنسان في مجال الشغل وتطبيقاتها في القضاء الوطني  102

يمكــن أن تنظــر فيهــا المحاكــم. ويقــرح أحيانــا 
بتوزيــع  المتعلقــة  المســائل  في  البــت  أمــر  تــرك 
تركــه  مــن  بــدلا  السياســية  للســلطات  المــوارد 
للمحاكــم. وينبغــي احــرام اختصاصــات كل 
فــرع مــن الفــروع المختلفــة للحكومــة، إلا أن 
مــن المناســب الاعــراف بــأن المحاكــم، عــادة، 
تشــارك بالفعــل في مجموعــة كبــرة مــن المســائل 
يخــص  فيمــا  هامــة  آثــار  عليهــا  تترتــب  الــي 
للحقــوق  صــارم  تصنيــف  واعتمــاد  المــوارد، 
يضعهــا،  والثقافيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
اختصــاص  دائــرة  خــارج  تعريفهــا،  بحكــم 
المحاكــم ســيكون بالتــالي تعســفياً ومتعارضــاً مــع 
مبــدأ عــدم قابليــة مجموعــي حقــوق الإنســان 
أن  ذلــك  شــأن  ومــن  وترابطهمــا.  للتجزئــة 
يحــد بصــورة كبــرة كذلــك مــن قــدرة المحاكــم 
علــى حمايــة حقــوق أضعــف الفئــات وأكثرهــا 

حرمانــا في المجتمــع أيضــاً.
التعليق العام رقم 18 حول الحق في العمل:

مــن  مجموعــة  أو  فــرد  لــكل  تتــاح  أن  يجــب   -
ضحايــا انتهــاكات الحــق في العمــل إمكانيــة 
ســبل  إلى  الوطــي  الصعيــد  علــى  اللجــوء 
قضائيــة  غــر  أو  قضائيــة  فعالــة  انتصــاف 
الــي  الدوليــة  الصكــوك  وإدمــاج  ملائمــة. 
تعــرف بالحــق في العمــل في النظــام القانــوني 
المحلــي، أو الاعــراف بســريانها المباشــر، تعــزز 
بشــكل  وفعاليتهــا  الانتصــاف  تدابــر  نطــاق 
علــى  الأطــراف  الــدول  وتشــجيع  ملمــوس، 
أن تفعــل ذلــك في جميــع الأحــوال. وســتكون 
المحاكــم قــد خوِّلــت، نتيجــة ذلــك، البــت في 
في  للحــق  الأساســي  المضمــون  انتهــاكات 



1. حقوق المرأة1. حقوق المرأة

الفئات 
المعنية 
بالحقوق

القيم 
التعليقات العامة للهيئات التعاقدية نصوص الاتفاقيات الدوليةوالمفاهيم

تحليل النصوص الوطنية من منظور نصوص التشريعات الوطنيةوتفسيرات منظمة العمل الدولية
المعايير الدولية

توصيات وملاحظات بشأن 
إدماج الاتفاقيات الدولية في 

التطبيق القضائي

105 حقوق الإنسان في مجال الشغل وتطبيقاتها في القضاء الوطني  حقوق الإنسان في مجال الشغل وتطبيقاتها في القضاء الوطني  104

العمــل بالتمســك مباشــرة بالالتزامــات المتعهــد 
العهــد. بموجــب  بهــا 

التعليــق العــام رقــم 19 حــول الحــق في الضمــان 
الاجتماعــي:

مجموعــة  أو  شــخص  تتوافــر لأي  أن  ينبغــي   -
الضمــان  في  حقهــا  لانتهــاك  تتعــرض 
ســبل  إلى  الوصـــول  إمكانيــة  الاجتماعــي، 
انتصــاف قضائيــة فعّالــة أو غيرهــا مــن الســبل 
والــدولي؛  الوطــي  المســتويين  علــى  المناســبة 
وينبغــي أن يُنــح جميــع ضحايــا انتهــاكات الحق 
تعويــض  في  الحــق  الاجتماعــي  الضمــان  في 
التعويــض  أو  الاســرداد  يتضمــن  مناســب، 
التكــرار.  عــدم  أو ضمــان  الترضيــة  أو  المــالي 
الوطنيــن،  المظــالم  لأمنــاء  الســماح  وينبغــي 
والمؤسســات  الإنســان،  حقــوق  ولجــان 
الحــق.  هــذا  انتهــاكات  بمعالجــة  المشــابهة، 
للحصــول  القانونيــة  المســاعدة  توفــر  وينبغــي 
علــى ســبل الانتصــاف بأقصــى مــا تســمح بــه 

المتاحــة. المــوارد 
- من شــأن إدماج الصكوك الدولية التي تعترف 
النظــام  في  الاجتماعــي  الضمــان  في  بالحــق 
القانــوني المحلــي أن يعــزِّز إلى حــد كبــر نطــاق 
ينبغــي  ولذلــك  الانتصــاف،  تدابــر  وفعاليــة 
تشــجيعه. فهــذا مــن شــأنه أن يمكــن المحاكــم 
مــن الفصــل في انتهــاكات الحــق في الضمــان 
العهــد. المباشــر إلى  الاجتماعــي بالاحتــكام 
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العمــل الملكية1.المرأة منظمــة  :اتفاقيــة   14 رقــم  الاتفاقيــة 
الدوليــة بشــأن الراحــة الأســبوعية )الصناعــة(، 

:1921
المادة 2:

منشــأة  أي  في  المشــتغلين  مجمــوع  يتمتــع   -
صناعيــة، عامــة كانــت أو خاصــة، أو في أي 
مــن فروعهــا، بفــرة راحــة أســبوعية لا تقــل عــن 

متعاقبــة. ســاعة  أربــع وعشــرين 
العمــل  منظمــة  26:اتفاقيــة  رقــم  الاتفاقيــة 
المســتويات  تحديــد  طرائــق  بشــأن  الدوليــة 

:1928 للأجــور،  الدنيــا 
المادة 1:

العمــل  منظمــة  في  عضــو  دولــة  تتعهــد كل   -
بــأن  الاتفاقيــة  هــذه  علــى  تصــدق  الدوليــة 
تقيــم أو تعمــل علــى وجــود طرائــق لتحديــد 
المشــتغلين  العمــال  الدنيــا لأجــور  المســتويات 
ترتيبــات  توجــد أي  الــي لا  المهــن  بعــض  في 
لتنظيــم الأجــور فيهــا تنظيمــا فعــالا عــن طريــق 
اتفــاق جماعــي أو غــره، وتكــون الأجــور فيهــا 

عاديــة. غــر  بصــورة  منخفضــة 

ــة  العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصادي
والاجتماعيــة والثقافيــة:

التعليقات العامة للهيئات التعاقدية:
التعليــق العــام رقــم 23  بشــأن الحــق في التمتــع 

بشــروط عادلــة ومرضيــة للعمــل:
- يتمتــع جميــع العمــال في الحــق في أجــر عــادل. 
ومفهــوم الأجــر العــادل ليــس ثابتــا نظــرا لأنــه 
يعتمــد علــى مجموعــة مــن المعايــر الموضوعيــة 
العامــل،  كمســؤوليات  الحصريــة،  وغــر 
لأداء  اللازمــة  والتعليــم  الكفــاءة  ومســتوى 
العمــل، و تأثــر العمــل علــى صحــة وســامة 
العامــل، والصعوبــات المحــددة المتصلــة بالعمــل 
والعائليــة  الشــخصية  الحيــاة  علــى  وتأثيرهــا 

للعامــل.
الأجــور  جميــع  العمــال  يتلقــى  أن  وينبغــي   -
عقــود  إنهــاء  علــى  قانونــا  المســتحقة  والفوائــد 
الشــغل أو في حالــة إفــاس أو تصفيــة قضائيــة 

العمــل.  صاحــب  مــن 
ســاعات  وتحديــد  الفــراغ،  وأوقــات  والراحــة   -
المدفوعــة  الدوريــة  الإجــازات  العمــل وكذلــك 
مــن الحفــاظ علــى  العاملــن  الأجــر، تســاعد 
المهنيــة  المســؤوليات  بــن  المناســب  التــوازن 
والأســرية والشــخصية وتجنــب التوتــر والحــوادث 

والمــرض.

مدونة الشغل:
المادة 345:

»يحــدد الأجــر بحريــة، باتفــاق الطرفــن مباشــرة، أو 
بمقتضى اتفاقية شغل جماعية، مع مراعاة الأحكام 

القانونية المتعلقة بالحد الأدنى القانوني للأجر«.
المادة 356:

- »لا يمكن أن يقل الحد الأدنى القانوني للأجر، 
في النشــاطات الفلاحيــة وغــر الفلاحيــة، عــن 
المبالغ التي تحدد بنص تنظيمي، بعد استشــارة 
المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية 

للأجــراء الأكثــر تمثيلا«.
المادة 231:

يســتحق كل أجير، قضى ســتة أشــهر متصلة من 
الشــغل في نفــس المقاولــة أو لــدى نفــس المشــغل، 
عطلــة ســنوية مــؤدى عنهــا، تحــدد مدتهــا علــى 
النحــو أدنــاه، مــا لم يتضمــن عقــد الشــغل، أو 
اتفاقيــة الشــغل الجماعيــة، أو النظــام الداخلــي، أو 

العــرف، مقتضيــات أكثــر فائــدة:
- يــوم ونصــف يــوم مــن أيــام الشــغل الفعلــي عــن 

كل شــهر مــن الشــغل؛
- يومــان مــن أيــام الشــغل الفعلــي عــن كل شــهر 
مــن الشــغل، فيمــا يتعلــق بالأجــراء الذيــن لا 

يتجــاوز ســنهم الثامنــة عشــرة.
المادة 232:

يضــاف، إلى مــدة العطلــة الســنوية المــؤدى عنهــا، 
يوم ونصف يوم من أيام الشــغل الفعلي، عن كل 
فترة شــغل كاملة، مدتها خمس ســنوات متصلة أو 
غير متصلة، على ألا تؤدي هذه الإضافة إلى رفع 
مجمــوع مــدة العطلــة إلى أزيــد مــن ثلاثــن يومــا مــن 

أيام الشــغل الفعلي.

إن حــق الإنســان في الملكيــة والتصــرف فيهــا 
ومــا يترتــب عليــه مــن آثــار مــع صيانتــه مــن 
كل اعتداء فلا يمكن مصادرتها أو الاســتيلاء 
وقــد  العامــة  للمصلحــة  إلا  نزعهــا  أو  عليهــا 
حرصــت كافــة آليــات وأدوات النظــام القانــوني 
الوضعــي علــى إقــرار حمايــة حــق الإنســان في 
ملكيتــه وهــو مــا أشــار إليــه الإعــان العالمــي 
قــررت  الــي   17 المــادة  في  الإنســان  لحقــوق 
لــكل فــرد حــق التملــك بمفــرده أو الاشــراك 
ملكــه  مــن  أحــد  تجريــد  يجــوز  ولا  غــره  مــع 

تعســفيا.
بخصوصيــات  وثيقــا  ارتباطــا  الملكيــة  وترتبــط 
المرأة العاملة من حرمة المسكن واللباس وعدم 
التنصــط علــى مراســلتها وحقهــا في التعبــر عــن 
التجســس  يمنــع  المقاولــة بحيــث  داخــل  رأيهــا 
عليهــا أو التدخــل في كيفيــة لباســها مــا دام 
بالأخــاق  يمــس  أو  انتاجهــا  علــى  يأتــر  لا 
بهــا  التشــبت  عامــل  تلــزم كل  الــي  الحميــدة 
المشــرع  إن كان  المســكن  حرمــة  فبخصــوص 
قــد خــص  المــادة 8 بطريقــة جديــدة مــن طــرق 
التشــغيل وهــي التشــغيل عــن بعــد إد أصبــح 
بإمكانهــا العمــل في المنــزل بواســطة الحاســوب 
لفائــدة المشــغل فالســؤال المطــروح هــو كيــف 
يمكــن لمفتــش  الشــغل أن يقتحــم المنــزل ولــو 

بإدنهــا وهــي امــرأة متزوجــة.

قــرار 2523 في 2015/12/16    *
عــدد 2014/1314 ملــف 

العمــل  رغــم  الأجــرة  أجــر  أداء  عــدم 
مقنــع- –طــرد  الفعلــي 



1. حقوق المرأة1. حقوق المرأة

الفئات 
المعنية 
بالحقوق

القيم 
التعليقات العامة للهيئات التعاقدية نصوص الاتفاقيات الدوليةوالمفاهيم

تحليل النصوص الوطنية من منظور نصوص التشريعات الوطنيةوتفسيرات منظمة العمل الدولية
المعايير الدولية

توصيات وملاحظات بشأن 
إدماج الاتفاقيات الدولية في 

التطبيق القضائي

109 حقوق الإنسان في مجال الشغل وتطبيقاتها في القضاء الوطني  حقوق الإنسان في مجال الشغل وتطبيقاتها في القضاء الوطني  108

التضامن 1.المرأة
والتسامح

العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة:

المادة 8:
1.تتعهــد الــدول الأطــراف في هــذا العهــد بكفالــة 

مــا يلــي: 
النقابــات  تكويــن  في  شــخص  كل  حــق  أ( 
إلى  الانضمــام  وفى  آخريــن  مــع  بالاشــراك 
النقابــة الــي يختارهــا، دونمــا قيــد ســوى قواعــد 
المنظمــة المعنيــة، علــى قصــد تعزيــز مصالحــه 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة وحمايتهــا. ولا يجــوز 
إخضــاع ممارســة هــذا الحــق لأيــة قيــود غــر 
وتشــكل  القانــون  عليهــا  ينــص  الــي  تلــك 
ديمقراطــي،  مجتمــع  في  ضروريــة،  تدابــر 
العــام أو  النظــام  القومــي أو  لصيانــة الأمــن 

وحرياتهــم، الآخريــن  حقــوق  لحمايــة 
ب( حق النقابات في إنشاء اتحادات أو اتحادات 
الاتحــادات في  هــذه  وحــق  قوميــة،  حلافيــة 
تكويــن منظمــات نقابيــة دوليــة أو الانضمــام 

إليهــا،
بحريــة،  نشــاطها  ممارســة  النقابــات في  حــق  ج( 
عليهــا  ينــص  الــي  تلــك  غــر  قيــود  دونمــا 
القانــون وتشــكل تدابــر ضروريــة، في مجتمــع 
ديمقراطــي، لصيانــة الأمــن القومــي أو النظــام 
الآخريــن وحرياتهــم. أو لحمايــة حقــوق  العــام 
د( حــق الإضــراب، شــريطة ممارســته وفقــا لقوانــن 

البلــد المعــى.
أفــراد  إخضــاع  دون  المــادة  هــذه  تحــول  لا   .2
أو  الشــرطة  رجــال  أو  المســلحة  القــوات 

ــة  العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصادي
والاجتماعيــة والثقافيــة:

التمتــع  الحــق في  العــام رقــم 23 بشــأن  التعليــق 
للعمــل: ومرضيــة  عادلــة  بشــروط 

- مــن العناصــر الهامــة للحــق في العمــل المنصــوص 
عليهــا في العهــد، وهــي حريــة اختيــار العمــل 
والحقــوق النقابيــة، وحريــة تكويــن الجمعيــات 

والحــق في الإضــراب.
الضمــان  برامــج  تضــع  أن  للــدول  يمكــن   -
الاجتماعــي القائمــة علــى اشــراكات العمــال، 
المهيــكل،  غــر  الاقتصــاد  في  العاملــن  مثــل 
لتوفــر المنافــع وكذلــك الحمايــة ضــد الحــوادث 

العمــل. أماكــن  في  والأمــراض 
التعليــق العــام رقــم 19 حــول الحــق في الضمــان 

الاجتماعــي:
العهــد صراحــةً علــى  مــن  المــادة 10   تنــص   -
إجــازة  العامــات  »الأمهــات  منــح  وجــوب 
باســتحقاقات  مصحوبــة  إجــازة  أو  مأجــورة 
منــح  وينبغــي  كافيــة«.  اجتماعــي  ضمــان 
إجــازة أمومــة مدفوعــة الأجــر لجميــع النســاء، 
بمــن فيهــن المنخرطــات في أعمــال غــر تقليدية، 
كمــا ينبغــي تقــديم الاســتحقاقات لفــرة كافيــة 
وينبغــي توفــر الاســتحقاقات الطبيــة الملائمــة 
للمــرأة والطفــل، بمــا في ذلــك الرعايــة في فــرة 
مــا قبــل الــولادة وأثناءهــا وبعدهــا والعنايــة في 

الاقتضــاء. عنــد  المستشــفى 

مدونة الشغل:
المادة 9:

المتعلقــة  والحقــوق  بالحريــات  مــس  يمنــع كل 
بالممارســة النقابيــة داخــل المقاولــة وفــق القوانــن 
يمنــع كل  العمــل كمــا  بهــا  الجــاري  والأنظمــة 
مــس بحريــة العمــل بالنســبة للمشــغل وللأجــراء 

للمقاولــة. المنتمــن 
المادة 86:

يجــب علــى المقــاول مــن الباطــن بصفتــه مشــغلا، 
التقيــد بجميــع أحــكام هــذا القانــون، وبالنصــوص 
بالضمــان  المتعلقــة  والتنظيميــة  التشــريعية 
والأمــراض  الشــغل  وحــوادث  الاجتماعــي، 

المهنيــة.

الحق في التضامن :
ويحيي العالم في 20 دجنبر من كل سنة اليوم 
الاحتفــال  وهــذا  الإنســاني  للتضامــن  العالمــي 
الــذي أقرتــه الجمعيــة العامــة لــأم المتحــدة في 
لتكريــس  الاحتفــال كمناســبة  هــذا   2006
الأساســية  القيــم  إحــدى  باعتبــاره  التضامــن 
والعالميــة الــي ينبغــي أن تقــوم عليهــا العلاقــات 
بــن الأفــراد والشــعوب وكخطــوة عمليــة لتعزيــز 
العامــة  الجمعيــة  أنشــأت  التوجــه، كمــا  هــذا 
العالمــي  التضامــن  صنــدوق  المتحــدة  للأمــم 
بوصفــه صندوقــا ائتمانيــا تابعــا لبرنامــج الأمــم 
القضــاء علــى  منــه  الهــدف  المتحــدة الانمائــي 
الفقــر وتعزيــز التنميــة البشــرية والاجتماعيــة في 

البلــدان الناميــة.
وعلــى اعتبــار أن التشــغيل مــن الباطــن يطــرح 
العلاقــة  انهــاء  حالــة  في  اشــكاليات  عــدة 
لفائدتــه  تشــتغل  ومــن  الأجــرة  بــن  الشــغلية 
خصوصــا أن المقاولــة الأصليــة تنفــي أيــة علاقــة 
شــغلية معــه لهــذا الجانــب مــن طــرق التشــغيل 
العقــد  يكــون  أن  المشــرع  أوجــب  ولهــذا 
مكتــوب  قصــد تحديــد مســؤولية كل واحــد 
منهمــا وهــذا مــن ينطبــق أيضــا علــى مقاولــة 
التشــغيل المؤقت والمقاولة المســتعملة وغالبا ما 
تطــرح علــى القضــاء المنازعــة بخصــوص العلاقــة 
الشــغلية  مــن خــال البحــت والتحــري وذلــك 
عــن طريــق البحــوت الــي يأمــر بهــا القاضــي 
المشــغلة  الجهــة  معرفــة  علــى  تســاعد  والــي 
تعويــض  كل  عــن  مســؤولة  تكــون  والــي 
وللقضــاء قــرارات عــدة في هــذا المجــال و بمــا 
أن هنــاك تمــت ارتبــاط بــن الاتفاقيــات الدوليــة 
والنصــوص الوطنيــة  في مجــال التشــغيل لأنهــا 

* حق الإنسان في التضامن:
قرار 1860 في

 2015/10/01 ملف 2026
مســؤولية المقاولــة مــن الباطــن عــن تنفيــذ 
بالأجــرات  الخاصــة  الالتزامــات  جميــع 
فالمقاولــة  إعســارها  حالــة  في  إلا 
الأصليــة هــي الــي تتحمــل تبعــة ذلــك 

إشــعارها. شــريطة 
قــرار 1300 في 1983/07/21   *

.1993/251 ملــف 
بــن  الاتفاقــي  بالشــرط  الأخــذ  عــدم 
الاجــرة والمشــغل مــا دام مخالفــا للنظــام 
العام والحق في الزواج حق دستوري – 
طــرد مضيفــة جويــة بعلــة زواجهــا طــرد 

تعســفي.
في  صــادر   1016 قــرار   *
2010/12/09 ملــف 609/600 
ارتــداء الاجــرة لســرة الــراس ومطالبــة 
بخصوصيتهــا  مســا  بإزاحتهــا  المشــغل 

ثابــت. غــر  الضــرر  مــادم 
حق التسامح:

* قرار 536 صادر في 2005/05/08 
ملف 2005/223 

الاجــرة  حــق  في  الغــزل  توجيــه كلام 
تحرشــا  امامهــا  خليعــة  صــور  وعــرض 

–لا. تلقائيــة  -المغــادرة  جنســيا 
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قانونيــة  لقيــود  الحكوميــة  الإدارات  موظفــي 
الحقــوق. لهــذه  ممارســتهم  علــى 

المادة 9 
بحــق كل  العهــد  هــذا  الأطــراف في  الــدول  تقــر 
شــخص في الضمــان الاجتماعــي، بمــا في ذلــك 

الاجتماعيــة. التأمينــات 
العمــل  منظمــة  اتفاقيــة   :11 رقــم  اتفاقيــة 
)الزراعــة(،  التجمــع  حــق  بشــأن  الدوليــة 

:1 9 2 1
المادة 1: 

»تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية 
تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة بــأن تكفــل لــكل مــن 
يشــتغلون بالزراعــة نفــس حقــوق التجمــع والاتحــاد 

المكفولــة لعمــال الصناعة«.
العمــل  منظمــة  اتفاقيــة   :98 رقــم  الاتفاقيــة 
والمفاوضــة  التنظيــم  حــق  بشــأن  الدوليــة 

:1949 الجماعيــة، 
المادة 2: 

»تتمتــع منظمــات العمــال ومنظمــات أصحــاب 
العمــل بحمايــة كافيــة مــن أي أعمــال تنطــوي علــى 
تدخــل مــن قبــل بعضهــا إزاء الأخــرى فيمــا يتعلــق 
بتكوينهــا أو تســييرها أو إدارتهــا، ســواء بصــورة 

مباشــرة أو مــن خــال وكلائهــا أو أعضاءهــا«.

تنصــب كلهــا حــول  حمايــة الأجــرة ماديــا أو 
معنويــا، حاليــا أو مســتقبليا في ضمــان تأمينهــا 
ضــد المخاطــر باســتفادتها  مــن التعويــض عــن 
الشــيخوخة أو التعويــض مــدى الحيــاة في حالــة 
المــرض الطويــل أو المزمــن وكــذا ضمــان التأمــن 
لأبنائهــا عــن طريــق الاقتطاعــات الــي تخصــم 
المخصصــة  النســبة  جانــب  إلى  أجرهــا،  مــن 
للمشــغل في حالــة المــرض وهنــا يكمــن وجــه 

التضامــن مــع الأجــرة. 
الحق في التسامح 

والتطــرف  التعصــب  أشــكال  كل  يناقــض 
الحريــة،  مــع  يتطابــق  فالتســامح  والانغــاق، 
لحقــوق  الدوليــة  والمواثيــق  الإعلانــات  فــكل 
الإنســان تعــرف بالحــق في الحريــة واحترامهــا 
فهــو ضمنيــا تؤكــد علــى التســامح الــذي هــو 
حريــة  حيــث  مــن  الشــخص  بــه  يتمتــع  حــق 
الإعــان  نــص  وقــد  الــرأي.  الاعتقــاد وحريــة 
العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية ينــص ضمنيــا علــى 
وثيقــة  مــن  الأول  البنــد  في  ورد  ذلــك، كمــا 
إعــان مبــادئ حــول التســامح الصــادرة عــن 
اليونســكو في 1995/11/16 تعريــف معــى 
بتنــوع  والقبــول  الاحــرام  بكونــه  التســامح 
مجــرد  ليــس  وهــو  العــالم،  ثقافــات  واختــاف 
بــل ضــرورة سياســية وقانونيــة، وهــو  أخــاق 
عالميــا وتســاعد  الســام ممكنــا  فضيلــة تجعــل 
والتســامح،  الســام  ثقافــة  اســتباب  علــى 
بــل هــو موقــف  تنــازلا أو مجاملــة،  ولا يعتــر 
يقــوم بالاعــراف بالحقــوق العالميــة للشــخص 

. للآخــر  الأساســية  والحريــات  الإنســاني 
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الاتفاقيــة رقــم 18:   اتفاقيــة منظمــة العمــل الأمن والسلم1.المرأة
الدوليــة بشــأن الأمــراض المهنيــة، 1925:

المــادة 2: »تتعهــد كل دولــة عضــو في منظمــة 
العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة بــأن 
تكفــل دفــع تعويضــات للعمــال الذيــن يصيبهــم 
لمــن كانــوا  أو  مهنيــة،  أمــراض  بســبب  العجــز 
العمــال بســبب  يعولونهــم في حالــة وفــاة هــؤلاء 
الــي  العامــة  للمبــادئ  وفقــا  الأمــراض،  هــذه 
يضعهــا تشــريعها الوطــي للتعويــض عــن حــوادث 

العمــل«.
الاتفاقيــة رقــم 45:   اتفاقيــة منظمــة العمــل 
الأرض  ســطح  تحــت  العمــل  بشــأن  الدوليــة 

:1935 )المــرأة(، 
المــادة 2: »لا يجــوز اســتخدام أي امــرأة، أيــا 
كان ســنها، للعمــل تحــت ســطح الأرض في أي 

منجــم«.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية:
- المــادة 7: »تعــرف الــدول الأطــراف في هــذا 
العهــد بمــا لــكل شــخص مــن حــق في التمتــع 
علــى  تكفــل  ومرضيــة  عادلــة  عمــل  بشــروط 

الخصــوص: 
- ظروف عمل تكفل السلامة والصحة«.

- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية:

التعليقات العامة للهيئات التعاقدية:
التعليــق العــام رقــم 23  بشــأن الحــق في التمتــع 

بشــروط عادلــة ومرضيــة للعمــل:
- إن منع الحوادث والأمراض المهنية هو الجانب 
الأساســي مــن الحقــوق المتعلقــة بشــروط عادلــة 
ومرضيــة للعمــل ومــن الحقــوق الوثيقــة الــواردة 
في العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة 
في  الحــق  ســيما  ولا  والثقافيــة،  والاجتماعيــة 
الصحــة  مــن  ممكــن  مســتوى  بأعلــى  التمتــع 
البدنيــة والعقليــة. وينبغــي للــدول الأطــراف أن 
الحــوادث  مــن  للوقايــة  تعتمــد سياســة وطنيــة 
عــن  بالعمــل  المرتبطــة  الصحيــة  والإصابــات 
طريــق تقليــل المخاطــر في بيئــة العمــل، وضمــان 
وتنفيذهــا  صياغتهــا  في  واســعة  مشــاركة 
وأصحــاب  العمــال  ســيما  ولا  ومراجعتهــا، 

العمــل والمنظمــات الممثلــة لهــم.
- وينبغي أن تشمل السياسة الوطنية جميع فروع 
النشــاط الاقتصــادي بمــا في ذلــك القطاعــات 
الرسميــة وغــر الرسميــة وجميــع فئــات العمــال، بمــن 
فيهــم العمــال المتدربــن. ويجــب أن تأخــذ بعــن 
وصحــة  لســامة  المحــددة  المخاطــر  الاعتبــار 
وكذلــك  الحمــل،  حالــة  في  الإنــاث  العمــال 
مــن  الإعاقــة، دون أي شــكل  العمــال ذوي 
أشــكال التمييــز ضــد هــؤلاء العمــال. وينبغــي 
أن يكــون العمــال قادريــن علــى مراقبــة ظــروف 

العمــل دون خــوف مــن الانتقــام.
- وينبغــي أن تعــالج السياســة الوطنيــة علــى الأقــل 

مدونة الشغل:
- المــادة 24: »يجــب علــى المشــغل، بصفــة 
عامة، أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية 
ســامة الأجــراء وصحتهــم، وكرامتهــم، لــدى 
قيامهــم بالأشــغال الــي ينجزونهــا تحــت إمرتــه، 
الســلوك  حســن  مراعــاة  علــى  يســهر  وأن 
والأخلاق الحميدة، وعلى استتباب الآداب 

العامــة داخــل المقاولــة«.
- المادة 153: » لا يمكن تشغيل الأجيرات 
النوافــس أثنــاء فــرة الأســابيع الســبعة المتصلــة 
علــى  المشــغل  يســهر  الوضــع.  تلــي  الــي 
المــرأة  بهــا  تكلــف  الــي  الأشــغال  تخفيــف 
الفــرة الأخــرة للحمــل، وفي  أثنــاء  الأجــرة 

الــولادة«. عقــب  الأولى  الفــرة 
- المــادة 281: »يجــب علــى المشــغل، أن 
وأن  الشــغل،  أماكــن  نظافــة  علــى  يســهر 
يحــرص علــى أن تتوفــر فيهــا شــروط الوقايــة 
اللازمــة  الســامة  ومتطلبــات  الصحيــة، 
وخاصــة  الأجــراء،  صحــة  علــى  للحفــاظ 
الحرائــق،  مــن  الوقايــة  بأجهــزة  يتعلــق  فيمــا 
والتخفيــض  والتهويــة،  والتدفئــة،  والإنــارة، 
والمــاء  المــراوح،  واســتعمال  الضجيــج،  مــن 
وتصريــف  المراحيــض،  وآبــار  الشــروب، 
والأتربــة،  الغســل،  وميــاه  الفضــات،  ميــاه 
الأجــراء،  ملابــس  ومســتودعات  والأبخــرة، 

ومراقدهــم. ومغتســاتهم، 
ويجــب علــى المشــغل، أن يضمــن تزويــد الأوراش 
فيهــا  الشــروب بكيفيــة عاديــة، وأن يوفــر  بالمــاء 
للأجراء مساكن نظيفة، وظروفا صحية ملائمة«.

فرضتهــا  العاملــة  المــرأة  بصحــة  العنايــة  إن 
أن  إلا  الفيزيولوجــي  لعاملهــا  نظــرا  الضــرورة 
رأفــة  بــل  التمييــز  مبــدأ  تفعيــل  يعــي  هــذا لا 
للمــرأة  الصحــي  الجانــب  مراعــاة  يتعــن  بهــا 
المســند  ونوعيتــه  العمــل  بأماكــن  علاقــة  في 
إليهــا، بحيــث يجــب علــى المشــغل أن يوفــر لهــا 
جميــع المواصفــات الصحيــة الضروريــة للتهويــة 
والتدفئــة وغيرهــا مــن الوســائل الــي تســاعدها 
علــى ممارســة العمــل في أحســن الظــروف وكــذا 
الاشــتغال   لتفــادي  صحيــة  بتدابــر  القيــام 
داخــل بيئــة ملوثــة وعــدم قيامهــا بأعمــال مــن 
نتيجــة  أضــرارا صحيــة  بهــا  تلحــق  أن  شــأنها 
قدراتهــا  تفــوق  جســدية  بمجهــودات  قيامهــا 
البدنيــة خاصــة بالنســبة للمــرأة الحامــل خــال 
الوضــع  قبــل  المتصلــة  الســبعة  الأســابيع  فــرة 
وأخلاقهــا  بكرامتهــا  المــس  عــدم  إلى  إضافــة 
توفــر  إلى  اســتغلال حاجتهــا  يتــم  بحيــث لا 
ألا وهــو  إليهــا  بالنســبة  الوحيــد  الــرزق  مــورد 

الأجــر.

بالتوصيــات  يتعلــق  مــا  بخصــوص 
إلا  الإشــارة  مــن  فلابــد  والاقتراحــات 

أنــه:
- يتعــن إضافــة عنصــر الســلم كســبب 
 9 المــادة  في  التمييــز  أســباب  مــن 
الفصــل  حــالات  تقــع  لا  حــى 
اجتهــادات  محــل  الســن  لســبب 

. ئيــة قضا
تشــغيل  في  النظــر  إعــادة  يتعــن   -
الأجــرة ليــا لأن هــذا لا ينســجم 
وقدراتهــا الصحيــة وغالبــا مــا يكــون 
للمــرأة دوران اثنــان الاشــتغال ليــا 
بالمقاولــة والاشــتغال نهــارا إذا كانــت 
تحمــل صفــة أو مســؤولة عــن البيــت.
- إضافــة وضعيــة المــرأة الــي أجهضــت 
حملهــا  وضــع  أجــل  حلــول  قبــل 
تســتفيد  الــي  الرخصــة  بخصــوص 
الخاصــة  الرخصــة  غــر  لأنهــا  منهــا 
بالمــرأة الــي وضعــت بصفــة عاديــة. 
حالــة  الاعتبــار  بعــن  الأخــذ  مــع 
المــرأة العاملــة داخــل المنــزل عــن بعــد، 
يعيــد  أن  المشــرع  علــى  يتعيــت  إذ 
منحهــا  الــي  الإمكانيــة  في  النظــر 
لمفتــش الشــغل لولــوج مســكنها كــي 
أحيانــا  يصعــب  إذ  بالمراقبــة  يقــوم 

الإجــراء. لهــذا  الاســتجابة 
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المجــالات التاليــة: تصميــم واختبــار واختيــار، 
واســتبدال وتركيب وترتيب واســتخدام وصيانة 
العمــل،  )أماكــن  للعمــل  الماديــة  العناصــر 
والآلات  والأدوات،  وأســاليبه،  العمــل  بيئــة 
والمــواد  الكيميائيــة  المــواد  والمعــدات، وكذلــك 
تتضمــن  أن  وينبغــي  والبيولوجيــة(.  الفيزيائيــة 
السياســة الوطنيــة أحــكام لرصــد وإنفــاذ إجــراء 
المناســبة  العقوبــات  وتقــرر  فعالــة،  تحقيقــات 
حــق  ذلــك  في  بمــا  الانتهــاكات  حالــة  في 
تعليــق عمــل المؤسســات غــر الآمنــة. ويجــب 
أن يكــون  مــن حــق العمــال المتضرريــن مــن 
حــادث مهــي أو مــرض في الانتصــاف، بمــا 
في ذلــك الوصــول إلى آليــات التظلــم المناســبة، 
مثــل المحاكــم، وتســوية الخلافــات. وعلــى وجــه 
الخصــوص، ينبغــي للــدول الأطــراف أن تضمن 
أن العمــال الذيــن يعانــون مــن وقــوع حــادث 
مــن  الاقتضــاء، عائلاتهــم،  مــرض، وعنــد  أو 
تلقــى تعويضــات كافيــة، بمــا في ذلــك تكاليــف 
العلاج، وفقدان الأرباح والتكاليف الأخرى، 
وكذلــك الوصــول إلى خدمــات إعــادة التأهيــل.

تفسيرات منظمة العمل الدولية:
- تعريف خصائص العمل الجبري:

تعــرف منظمــة العمــل الدوليــة، في اتفاقيتهــا الأولى 
المتعلقــة بهــذا الموضــوع، ) اتفاقيــة العمــل الجــري 
لسنة 1930 رقم 29 (، العمل الجبري لأغراض 
القانــون الــدولي علــى النحــو التــالي: »الأعمــال 
وخدمــات تغتصــب مــن شــخص تحــت التهديــد 
بأدائهــا  الشــخص  يتطــوع هــذا  بــأي عقوبــة ولم 
الصــك  ويشــر   .)2 )المــادة  اختيــاره  بمحــض 
الأساســي الآخــر لمنظمــة العمــل الدوليــة في هــذا 
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الجــري  العمــل  إلغــاء  اتفاقيــة  ألا وهــو  الصــدد، 
1957 )رقــم 105(   إلى أن العمــل الجــري لا 
يمكــن اســتخدامه لأغــراض التنميــة الاقتصاديــة أو 
كوســيلة للتوجيــه السياســي أو التمييــز أو لفــرض 
الانضبــاط علــى الأيــدي العاملــة أو كعقــاب علــى 
المشــاركة في إضرابــات) المــادة1(. وتوضــح هــذه 
بتاتــاً  يمكــن  لا  الــي  الأغــراض  بعــض  الاتفاقيــة 
فــرض العمــل الجــري مــن أجلهــا، لكنهــا لا تغــر 

التعريــف الأساســي في القانــون الــدولي.
ويتضمــن تعريــف منظمــة العمــل الدوليــة للعمــل 
أو  أعمــال  همــا:   أساســيين  عنصريــن  الجــري 
خدمــات تفُــرض تحــت التهديــد بــأي عقوبــة ولا 
تنفــذ طوعــا. ولقــد ســاهم عمــل أجهــزة الإشــراف 
في منظمــة العمــل الدوليــة خــال أكثــر مــن 75 
تحتــاج  ولا  العنصريــن.  هذيــن  توضيــح  في  ســنة 
العقوبــة لأن تكــون علــى شــكل عقوبــات جنائيــة، 
لكنهــا قــد تتخــذ أيضــاً شــكل فقــدان الحقــوق أو 
للتهديــد  ذلــك، يمكــن  الامتيــازات. فضــاً عــن 
بعقوبــة أن يتخــذ أشــكالًا مختلفــة. ويمكــن القــول 
عنــف  علــى  تنطــوي  تطرفــاً  الأشــكال  أشــد  إن 
بالمــوت  علــى تهديــدات  بــل  قيــود جســدية،  أو 
أن  يمكــن  كمــا  الأقــارب.  أو  الضحايــا  إزاء 
تتمثــل في أشــكال تهديــد أقــل ظهــوراً تكــون في 
بعــض الأحيــان ذات طبيعــة نفســية. وقــد شملــت 
الدوليــة  العمــل  منظمــة  درســتها  الــي  الحــالات 
الهجــرة  ســلطات  أو  الشــرطة  بإبــاغ  تهديــدات 
عــن الضحايــا عندمــا يكــون وضــع اســتخدامهم 
غير قانوني أو الوشاية لدى مسني القرية في حالة 
الفتيــات اللــواتي أجــرن علــى ممارســة الدعــارة في 
مــدنٍ نائيــةٍ. وقــد تكــون عقوبــات أخــرى ذات 
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طبيعــة ماليــة، بمــا في ذلــك العقوبــات الاقتصاديــة 
المرتبطــة بالديــون أو بعــدم دفــع الأجــور أو فقــدان 
رفــض  إذا  بالفصــل  بتهديــدات  المترافــق  الأجــور 
العمــال القيــام بســاعات عمــل إضافيــة تتعــدى 
نطــاق عقدهــم أو نطــاق القانــون الوطــي . وفي 
مــن  العمــل  أصحــاب  يطلــب  الأحيــان،  بعــض 
وقــد  الهويــة  بطاقــات  تســليمهم  أيضــاً  العمــال 
يلجــؤون إلى التهديــد بمصــادرة هــذه الوثائــق بغيــة 

فــرض عمــل جــري عنــوة.
تطرقــت  فقــد  الاختيــار،  بحريــة  يتعلــق  وفيمــا 
إلى  الدوليــة  العمــل  لمنظمــة  الإشــرافية  الأجهــزة 
مســألة  وفحــوى  شــكل  منهــا:  جوانــب  عــدة 
غــر  الإكــراه  أو  الخارجيــة  القيــود  دور  القبــول؛ 
الممنــوح  القبــول  في  الرجــوع  وإمكانيــة  المباشــر؛ 
بحريــة. وهنــا أيضــاً، يمكــن أن تكــون عــدة أشــكال 
غامضــة للإكــراه. ويدخــل العديــد مــن الضحايــا 
في أوضــاع العمــل الجــري في البدايــة بموافقتهــم، 
لا  الخــداع،  أو  الاحتيــال  عــر  ذلــك  وإن كان 
لأمــر إلاّ ليكتشــفوا لاحقــاً أنهــم ليســوا أحــراراً في 
الانســحاب مــن عملهــم. ويتعــذر عليهــم بالتــالي 
ترك عملهم بســبب الإكراه القانوني أو الجســدي 
أو النفســي. وقــد تعتــر الموافقــة الأولى غــر ذات 
التحايــل والخــداع للحصــول  اســتخدم  إذا  صلــة 

عليهــا.
- العمل الجبري والرق:

كأحــد  الــرق  الدوليــة  العمــل  منظمــة  تعــرف 
علــى  ينطــوي  وهــو  الجــري.  العمــل  أشــكال 
ســيطرة مطلقــة لشــخصٍ مــا علــى شــخص آخــر 
أو ربمــا علــى مجموعــة مــن الأشــخاص مــن قبــل 
مجموعــةٍ اجتماعيــةٍ أخــرى. ولقــد تم تعريــف الــرق 
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في الصــك الــدولي الأول المتعلــق بهــذا الموضــوع 
عــام 1926 ، بأنــه حالــة أو وضــع أي شــخصٍ 
الملكيــة،  بحــق  المتعلقــة  الســلطات  عليــه  تمــارس 
كلهــا أو بعضهــا )المــادة 1(. وأي شــخص في 
حالــة الــرق ســيفرض عليــه العمــل بالطبــع، ولكــن 
هــذه  تعّــرف  الــي  الوحيــدة  الســمة  ليــس  هــذا 
الــذي  الأول  الصــك  هــذا  وبموجــب  العلاقــة. 
أعتمــد في وقــت كان العمــل الجــري يفــرض عنــوة 
علــى نطــاق واســع مــن قبــل ســلطات الاســتعمار، 
جميــع  »اتخــاذ  المتعاقــدة  الأطــراف  مــن  طلــب 
العمــل  تحــول  دون  للحــؤول  الضروريــة  التدابــر 
تماثــل  ظــروفٍ  إلى  الســخرة  أو  عمــل  القســري 
ظــروف الــرق« )المــادة5(.  وبعــد أربــع ســنوات، 
اعتمــدت اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم29، 
العمــل الجــري بوجــه عــام بمــا في  الــي حظــرت 

ذلــك الــرق علــى وجــه المثــال لا الحصــر.
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الفصل الثاني

حقوق الطفل في مجال الشغل
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الفصل الثاني: حقوق الطفل في مجال الشغل

حظــي موضــوع مكافحــة عمــل الأطفــال باهتمــام المنتظــم الــدولي، وهــو مــا عكســه في العديــد مــن الصكــوك الدوليــة لحقــوق الإنســان، بمــا فيهــا 
الاتفاقيــة الخاصــة بالــرق لســنة 1926، والإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، واتفاقيــة حقــوق الطفــل، والبروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق 
الطفــل بشــأن بيــع الأطفــال واســتغلال الأطفــال في البغــاء وفي المــواد الإباحيــة، والبروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن إشــراك 
الأطفــال في النزاعــات المســلحة، وبروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة الاتجــار بالبشــر وخاصــة النســاء والأطفــال، المكمــل لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــر الوطنيــة. كمــا أن العديــد مــن الهيئــات الدوليــة المكلفــة برصــد تطبيــق المعاهــدات، أولــت أهميــة خاصــة لموضــوع 

مكافحــة أنمــاط عمــل الأطفــال الــي يحضرهــا القانــون الــدولي في التوصيــات والملاحظــات الموجهــة إلى الــدول الأطــراف. 
وعلــى مســتوى التشــريع الوطــي أقــر دســتور المملكــة المغربيــة مبــدأ الحمايــة القانونيــة للطفــل مــن خــال تنصيصــه في الفصــل 32 منــه علــى أنــه 
»تســعى الدولــة لتوفيــر الحمايــة القانونيــة، والاعتبــار الاجتماعــي والمعنــوي لجميــع الأطفــال، بكيفيــة متســاوية، بصــرف النظــر عــن 
وضعيتهــم العائليــة.« وقــد كرســت مدونــة الشــغل مجموعــة مــن الضمانــات المهمــة الكفيلــة بصيانــة كرامــة الطفــل وحمايــة حقوقــه، إلى جانــب 
القانــون الجنائــي الــذي عمــل علــى توفــر الحمايــة الجنائيــة للطفــل مــن التمييــز والاســتغلال والاتجــار بالبشــر، إضافــة إلى اعتمــاد قانــون العمــال 
والعامــات المنزليــن، الــذي نــص علــى أن الســن الأدنى لولــوج ســوق العمــل محــدد في 18 ســنة، غــر أنــه يمكــن وفــق مرحلــة انتقاليــة مدتهــا خمــس 
ســنوات تبتــدئ مــن تاريــخ دخــول القانــون حيــز التنفيــذ، تشــغيل الأشــخاص الذيــن تــراوح أعمارهــم بــن 16 و18 ســنة بصفتهــم عامــات 
وعمــالا منزليــن، شــريطة أن يكونــوا حاصلــن علــى إذن مكتــوب مــن أوليــاء أمورهــم مصــادق علــى صحــة إمضائــه قصــد توقيــع علــى عقــد الشــغل 
المطبــق عليهــم، وقــد أكــد هــذا القانــون علــى ضــرورة اســتفادت العامــات والعمــال المنزليــن المتراوحــة أعمارهــم بــن 16 و 18 ســنة وجوبــا مــن 

فحــص طــي كل ســتة أشــهر علــى نفقــة المشــغل.
وتعتــر مســألة عمــل الأطفــال قضيــة مــن أولى وأهــم القضايــا الــي تصــدى لهــا المجتمــع الــدولي. حيــث اعتمــدت منظمــة العمــل الدوليــة عــددا مــن 
الاتفاقيــات الدوليــة الــي تســتهدف القضــاء علــى عمــل الأطفــال ابتــداء مــن أول مؤتمــر لهــا ســنة 1919، وهكــذا اعتمــدت المنظمــة اتفاقيــة الحــد 
الأدنى للســن )العمــل الجــري( لســنة 1919 )الاتفاقيــة رقــم 5(، ثم اعتمــاد اتفاقيــة الحــد الأدنى للســن المنقحــة لســنة 1973 )الاتفاقيــة رقــم 
138( فاتفاقيــة أســوا أشــكال عمــل الأطفــال لســنة 1999 )الاتفاقيــة رقــم 182(، وهمــا الاتفاقيتــان اللتــان تحــددان معــالم مختلــف أنمــاط العمــل 
غــر المقبولــة بموجــب المعايــر الدوليــة.  فبالنســبة للمجتمــع الــدولي، لا يشــمل مصطلــح »عمــل الأطفــال« جميــع الأعمــال الــي يؤديهــا الأطفــال 
دون الثامنــة عشــرة مــن العمــر، حيــث وقــع توافــق بــن الآراء علــى أن العمــل الــذي لا يســيء إلى صحــة الطفــل ولا إلى نمــوه أو لا يحــول دون 

ارتيــاده المدرســة،  يمكــن أن يكــون بمثابــة خــرة إيجابيــة لــه.8 وينقســم عمــل الأطفــال الــذي يحظــره القانــون الــدولي إلى فئــات ثــاث: 
أ(  أســوأ أشــكال عمــل الأطفــال المطلقــة الــي عرفــت دوليــا بالاســتعباد والاتجــار والعمــل ســدادا لديــن وســائر أشــكال العمــل الجــري وتوظيــف 

الأطفــال جــرا لاســتخدامهم في النزاعــات المســلحة وأعمــال الدعــارة والأعمــال الإباحيــة والأنشــطة غــر المشــروعة؛
ب( العمــل الــذي يؤديــه طفــل دون الحــد الأدنى للســن المخــول لهــذا النــوع مــن العمــل بالــذات )كمــا حــدده التشــريع الوطــي ووفقــاً للمعايــر الدوليــة 

المعــرف بهــا(، والعمــل الــذي مــن شــأنه إعاقــة تعليــم الطفــل ونمــوه التــام؛
ج‌( العمــل الــذي يهــدد الصحــة الجســدية والفكريــة والمعنويــة للطفــل ســواء كان بســبب طبيعتــه أو بســبب الظــروف الــي ينفــذ فيهــا، أي مــا يعــرف 

بمصطلــح »العمــل الخطــر« .9
وإضافــة إلى الحمايــة الــي توفرهــا المعايــر والهيئــات الدوليــة لمكافحــة عمــل الأطفــال،  فعلــى المســتوى الوطــي تعــد المؤسســات الوطنيــة لحقــوق 
الإنســان بمــا في ذلــك اللجــان المعنيــة بحقــوق الطفــل، آليــات مهمــة لتكريــس الحمايــة القانونيــة والاعتبــار الاجتماعــي والمعنــوي لجميــع الأطفــال، 

8- Inter-Parliamentary Union/ILO: Eliminating the worst forms of child labour: A practical guide to ILO Convention No. 182, Handbook for 
parliamentarians No. 3-2002 (Geneva, 2002), p. 15.

9- مكتــب العمــل الــدولي: »مســتقبل خــال مــن عمــل الأطفــال«، التقريــر العالمــي 55 بموجــب متابعــة إعــان منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن المبــادئ والحقــوق الأساســية في العمــل، التقريــر الأول )بــاء(، مؤتمــر العمــل 
الــدولي، الــدورة 90جنيــف 2002 الفقــرة 26.

وهــي مؤسســات موجــودة في العديــد مــن الــدول بمــا فيهــا المغــرب، الــذي نــص دســتوره علــى إنشــاء المجلــس الاستشــاري للأســرة والطفولــة، الــذي 
يعــد مؤسســة استشــارية تعمــل علــى إصــدار توصيــات لتعزيــز الحمايــة القانونيــة للطفــل في جميــع المياديــن، إلى جانــب جهــاز القضــاء الــذي يبقــى 
الضامــن الأساســي لحقــوق الطفــل مــن خــال الأخــذ بالمعايــر الدوليــة المعنيــة بمناهضــة العمــل غــر اللائــق للأطفــال خــال  المنازعــات المرتبطــة 

بمجــال الشــغل.

1. الحق في الحياة للطفل في مجال الشغل:

الحق في الحياة للطفل من خلال نصوص الاتفاقيات الدولية:
الاتفاقية رقم 13: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن استخدام الرصاص الأبيض )في الطلاء(، 1921:

المــادة 3: » يحظــر اســتخدام الأحــداث الذكــور الذيــن تقــل ســنهم عــن الثامنــة عشــرة وجميــع النســاء في أعمــال الطــاء الصناعــي الــي تتطلــب 
اســتعمال الرصــاص الأبيــض أو كبريتــات الرصــاص أو أي منتجــات أخــرى تحتــوي علــى هــذه الأصبــاغ«.

اتفاقية حقوق الطفل:
المادة 6:

1. »تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقاً أصيلًا في الحياة.
2. تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه«.

المــادة 32: ».تعــرف الــدول الأطــراف بحــق الطفــل في حمايتــه مــن الاســتغلال الاقتصــادي ومــن أداء أي عمــل يرجــح أن يكــون خطــرا أو أن يمثــل 
إعاقــة لتعليــم الطفــل، أو أن يكــون ضــارا بصحــة الطفــل أو بنمــوه البــدني، أو العقلــي، أو الروحــي، أو المعنــوي، أو الاجتماعــي«.

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة:
المــادة 1: »تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التدابــر الممكنــة عمليــاً لضمــان عــدم اشــراك أفــراد قواتهــا المســلحة الذيــن لم يبلغــوا الثامنــة عشــرة مــن 

العمــر اشــراكاً مباشــراً في الأعمــال الحربيــة«.

الحق في الحياة للطفل من خلال التعليقات العامة للهيئات التعاقدية وتفسيرات منظمة العمل الدولية :
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

التعليق العام رقم 23  بشأن الحق في التمتع بشروط عادلة ومرضية للعمل:
-إن منــع الحــوادث والأمــراض المهنيــة هــو الجانــب الأساســي مــن الحقــوق المتعلقــة بشــروط عادلــة ومرضيــة للعمــل ، ومــن الحقــوق الوثيقــة الــواردة 
في العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، ولا ســيما الحــق في التمتــع بأعلــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة البدنيــة 
والعقليــة. وينبغــي للــدول الأطــراف أن تعتمــد سياســة وطنيــة للوقايــة مــن الحــوادث والإصابــات الصحيــة المرتبطــة بالعمــل عــن طريــق تقليــل 
المخاطــر في بيئــة العمــل، وضمــان مشــاركة واســعة في صياغتهــا وتنفيذهــا ومراجعتهــا، ولا ســيما العمــال وأصحــاب العمــل والمنظمــات الممثلــة 

لهــم.
- وينبغــي أن تشــمل السياســة الوطنيــة جميــع فــروع النشــاط الاقتصــادي بمــا في ذلــك القطاعــات الرسميــة وغــر الرسميــة وجميــع فئــات العمــال، بمــن 
فيهــم العمــال المتدربــن. ويجــب أن تأخــذ بعــن الاعتبــار المخاطــر المحــددة لســامة وصحــة العمــال الإنــاث في حالــة الحمــل، وكذلــك العمــال 
ذوي الإعاقــة، دون أي شــكل مــن أشــكال التمييــز ضــد هــؤلاء العمــال. وينبغــي أن يكــون العمــال قادريــن علــى مراقبــة ظــروف العمــل دون 

خــوف مــن الانتقــام.
- ينبغــي أن تعــالج السياســة الوطنيــة علــى الأقــل المجــالات التاليــة: تصميــم واختبــار واختيــار واســتبدال وتركيــب وترتيــب واســتخدام وصيانــة 
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العناصــر الماديــة للعمــل )أماكــن العمــل، بيئــة العمــل وأســاليبه، والأدوات، والآلات والمعــدات، وكذلــك المــواد الكيميائيــة والمــواد وكلاء الفيزيائيــة 
والبيولوجيــة(.

- وينبغــي أن تتضمــن السياســة الوطنيــة أحكامــا لرصــد وإنفــاذ إجــراء تحقيقــات فعالــة، وتقــرر العقوبــات المناســبة في حالــة الانتهــاكات، بمــا في 
ذلــك حــق تعليــق عمــل المؤسســات غــر الآمنــة. ويجــب أن يكــون  مــن حــق العمــال المتضرريــن مــن حــادث مهــي أو مــرض في الانتصــاف، 
بمــا في ذلــك الوصــول إلى آليــات التظلــم المناســبة، مثــل المحاكــم، وتســوية الخلافــات. علــى وجــه الخصــوص، ينبغــي للــدول الأطــراف أن تضمــن 
أن العمــال الذيــن يعانــون مــن وقــوع حــادث أو مــرض، وعنــد الاقتضــاء، عائلاتهــم، يتلقــون تعويضــات كافيــة، بمــا في ذلــك تكاليــف العــاج، 

وفقــدان الأربــاح والتكاليــف الأخــرى، وكذلــك الوصــول إلى خدمــات إعــادة التأهيــل.
اتفاقية حقوق الطفل:

التعليق العام رقم 16 حول التزامات الدول بشأن أثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل:
تعــرف المــادة 6 مــن الاتفاقيــة بــأن لــكل طفــل حقــاً أصيــاً في الحيــاة، وبــأن علــى الــدول أن تكفــل بقــاء الطفــل ونمــوه. وتذكــر اللجنــة فهمهــا 
لنمــو الطفــل في التعليــق العــام رقــم 5 )2003( عــن التدابــر العامــة لتنفيــذ الاتفاقيــة باعتبــاره »مفهومــاً شــاملًا يغطــي نمــو الطفــل البــدني والعقلــي 
والروحــي والمعنــوي والنفســي والاجتماعــي. ويمكــن لأنشــطة وعمليــات المؤسســات التجاريــة أن تؤثــر علــى إعمــال المــادة 6 بطــرق مختلفــة. علــى 
ســبيل المثــال، فــإن التدهــور والتلــوث البيئيــن الناتجــن عــن الأنشــطة التجاريــة يمكــن أن يهــددا حقــوق الطفــل في الصحــة والأمــن الغذائــي وإمكانيــة 
الحصــول علــى ميــاه الشــرب الآمنــة. وعندمــا تتطلــب ممارســات التوظيــف في المؤسســات التجاريــة مــن البالغــن العمــل ســاعات طويلــة، فــإن 
الأطفــال الأكــر ســناً، ولا ســيما الفتيــات، قــد يتولــون واجبــات آبائهــم المنزليــة والمتعلقــة برعايــة الأطفــال، وهــو مــا يمكــن أن يؤثــر ســلباً علــى حقهــم 
في التعليــم واللعــب، بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن تــرك الأطفــال وحدهــم أو في رعايــة أشــقائهم الأكــر ســناً يمكــن أن تكــون لــه تبعــات علــى جــودة 

الرعايــة وصحــة الأطفــال الصغــار.
التعليق العام رقم 6 )معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم المنشأ(:

- لمــا كان تجنيــد القصَّــر ومشــاركتهم في أعمــال القتــال ينطويــان علــى خطــر كبــر يعُــرِّض الطفــل إلى ضــرر لا يمكــن جــره فيمــا يتعلــق بحقــوق 
الإنســان الأساســية، بمــا فيهــا حقــه في الحيــاة، فــإن التزامــات الــدول الناشــئة عــن المــادة 38 مــن الاتفاقيــة، مقــروءة بالاقــران مــع المادتــن 3 و4 
مــن البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق الطفــل المتعلــق باشــراك الأطفــال في النزاعــات المســلحة، تســتتبع آثــاراً تتجــاوز حــدود إقليــم الدولــة، 
وينبغــي للــدول أن تمتنــع عــن إعــادة أي طفــل بــأي شــكل مــن الأشــكال إلى حــدود دولــة حيــث يكــون القاصــر مُعرضــاً لخطــر حقيقــي بــأن يقــع 

ضحيــة للتجنيــد أو المشــاركة، علــى نحــو مباشــر أو غــر مباشــر، في أعمــال القتــال.
تفسيرات منظمة العمل الدولية:

مجال مكافحة عمل الأطفال:
قامــت منظمــة العمــل الدوليــة بتقســيم فئــات عمــل الأطفــال إلى ثلاثــة أنــواع، وهــي: الأطفــال النشــطون اقتصاديــا، وعمــل الأطفــال، والأطفــال 

العاملــون في الأعمــال الخطــرة. وفي مــا يلــي شــرح لهــذه الفئــات: 
- يشــكل »النشــاط الاقتصــادي« مفهومــاً واســع النطــاق يشــمل الأنشــطة الأكثــر إنتاجيــة الــي يقــوم بهــا الأطفــال، ســواء كانــت في ســوق العمــل 
أو خارجهــا، مدفوعــة الأجــر أو غــر مدفوعــة الأجــر، متممــة لبضــع ســاعات فقــط أو طيلــة الوقــت، علــى أســاس عرضــي أو منتظــم، قانــوني أو 
غــر قانــوني. وُيســتثنى مــن النشــاط الاقتصــادي الأعمــال الــي يقــوم بهــا الأطفــال داخــل منازلهــم أو في إطــار المدرســة. ولكــي يعتــر الطفــل نشــطاً 
اقتصاديــاً، لا بــد مــن أن يكــون قــد عمــل علــى الأقــل ســاعة واحــدة في أي يــوم مــن أيــام فــرة مرجعيــة تمتــد علــى ســبعة أيــام. وتجــدر الإشــارة 

إلى أن مصطلــح:  »الأطفــال النشــطون اقتصاديــاً«، هــو مصطلــح مســتخدم لأغــراض الإحصــاء أكثــر منــه لأغــراض قانونيــة.
- ويشــكل »عمــل الأطفــال« مفهومــاً أضيــق نطاقــاً مــن مفهــوم« الأطفــال النشــطين اقتصاديــا«، ويســتثني كافــة الأطفــال الذيــن بلغــوا ســن 12 
عامــاً أو تجــاوزوه والذيــن يعملــون بضــع ســاعات فقــط في الأســبوع في أشــغال خفيفــة مجــازة، وأولئــك البالغــن 15 عامــاً أو أكثــر، والذيــن 

يشــغلون أعمــالًا غــر مصنفــة علــى أنهــا »خطــرة. ويرتكــز مفهــوم »عمــل الأطفــال« علــى اتفاقيــة الحــد الأدنى للســن لســنة1973 رقــم )138( 
الصــادرة عــن منظمــة العمــل الدوليــة، والــي تتضمــن أشمــل تعريــف دولي ذي حجيــة للحــد الأدنى لســن القبــول في الاســتخدام أو العمــل، 

ينطــوي علــى« نشــاط اقتصــادي«.
- ويعــرف« العمــل الخطــر الــذي يؤديــه الأطفــال« بأنــه أي نشــاط أو عمــل ينطــوي، مــن حيــث طبيعتــه أو نوعــه علــى آثــار ســلبية علــى ســامة 
الأطفــال وصحتهم)الجســدية أو العقليــة( ونموهــم النفســي، أو يــؤدي إليهــا. وقــد ينجــم الخطــر عــن عــبء العمــل المفــرط، والشــروط الجســدية 

للعمــل أو كثافــة العمــل مــن حيــث مــدة أو ســاعات العمــل حــى حــن يكــون النشــاط أو العمــل معروفــاً بأنــه غــر خطــر. 

الحق في الحياة للطفل من خلال نصوص التشريعات الوطنية:
مدونة الشغل:

-المــادة 24:«يجــب علــى المشــغل، بصفــة عامــة، أن يتخــذ جميــع التدابــر اللازمــة لحمايــة ســامة الأجــراء وصحتهــم، وكرامتهــم، لــدى قيامهــم 
بالأشــغال الــي ينجزونهــا تحــت إمرتــه، وأن يســهر علــى مراعــاة حســن الســلوك والأخــاق الحميــدة، وعلــى اســتتباب الآداب العامــة داخــل 

المقاولــة«.
-المــادة 281: »يجــب علــى المشــغل، أن يســهر علــى نظافــة أماكــن الشــغل، وأن يحــرص علــى أن تتوفــر فيهــا شــروط الوقايــة الصحيــة، ومتطلبــات 
الســامة اللازمــة للحفــاظ علــى صحــة الأجــراء، وخاصــة فيمــا يتعلــق بأجهــزة الوقايــة مــن الحرائــق، والإنــارة، والتدفئــة، والتهويــة، والتخفيــض مــن 
الضجيــج، واســتعمال المــراوح، والمــاء الشــروب، وآبــار المراحيــض، وتصريــف ميــاه الفضــات، وميــاه الغســل، والأتربــة، والأبخــرة، ومســتودعات 

ملابــس الأجــراء، ومغتســاتهم، ومراقدهــم.
يجب على المشغل، أن يضمن تزويد الأوراش بالماء الشروب بكيفية عادية، وأن يوفر فيها للأجراء مساكن نظيفة، وظروفا صحية ملائمة«.

-المــادة 181: »يمنــع تشــغيل الأحــداث دون الثامنــة عشــرة، والنســاء والأجــراء المعاقــن في الأشــغال الــي تشــكل مخاطــر بالغــة عليهــم، أو تفــوق 
طاقتهــم، أو قــد يترتــب عنهــا مــا قــد يخــل بــالآداب العامــة«.

المادة 327: 
»يجب في المقاولات الملزمة بأن تكون لديها مصلحة طبية للشغل،

إخضاع الأجراء المبينين أدناه لفحص طبي يجريه عليهم طبيب الشغل:
-  كل أجير، قبل بداية تشغيله، أو في أقصى الآجال قبل انقضاء فترة الاختبار؛

- كل أجــر، مــرة علــى الأقــل كل اثــي عشــر شــهرا، بالنســبة للأجــراء الذيــن بلغــوا الثامنــة عشــرة أو تجاوزوهــا، وكل ســتة أشــهر، بالنســبة لمــن تقــل 
ســنهم عــن ثمــاني عشــرة ســنة؛

-  كل أجــر قــد يتعــرض لخطــر مــا، والحامــل، ومــن لهــا طفــل دون ســن الثانيــة، والمعطــوب، والمعــاق، بعــد كل فــرة يقــرر طبيــب الشــغل تحديــد 
دوريتهــا.«

القانون المتعلق بإحداث وتنظيم الخدمة العسكرية:
المادة 4: »تحدد سن التجنيد في 18 سنة«.

القانون المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين:
المــادة 6: »تعــرض العامــات والعمــال المنزليــون المتراوحــة أعمارهــم مــا بــن 16 و 18 ســنة وجوبــا علــى فحــص طــي كل ســتة أشــهر علــى نفقــة 
المشــغل. ويمنــع تشــغيل العامــات والعمــال المنزليــن المشــار إليهــم في الفقــرة الســابقة ليــا، كمــا يمنــع تشــغيلهم في الأماكــن المرتفعــة غــر الآمنــة، وفي 
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حمــل الأجســام الثقيلــة، وفي اســتعمال التجهيــزات والأدوات والمــواد الخطــرة، وفي كل الأشــغال الــي تشــكل خطــرا بينــا علــى صحتهــم أو ســامتهم 
أو ســلوكهم الأخلاقــي أو قــد بترتــب عنهــا مــا قــد يخــل بــالآداب العامــة.«

القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر:
المــادة 1:«يقصــد بالاتجــار بالبشــر تجنيــد شــخص أو اســتدراجه أو نقلــه أو تنقيلــه أو إيوائــه أو اســتقباله أو الوســاطة في ذلــك، بواســطة التهديــد 
بالقوة أو باســتعمالها أو باســتعمال مختلف أشــكال القســر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو اســتعمال الســلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو 
اســتغلال حالــة الضعــف أو الحاجــة أو الهشاشــة، أو بإعطــاء أو بتلقــي مبالــغ ماليــة أو منافــع أو مزايــا للحصــول علــى موافقــة شــخص لــه ســيطرة 

علــى شــخص آخــر لغــرض الاســتغلال. 
لا يشــرط اســتعمال أي وســيلة من الوســائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه لقيام جريمة الاتجار بالبشــر تجاه الأطفال الذين تقل ســنهم 

عن ثمان عشــرة ســنة بمجرد تحقق قصد الاســتغلال.
 يشــمل الاســتغلال جميع أشــكال الاســتغلال الجنســي، لا ســيما اســتغلال دعارة الغير والاســتغلال عن طريق المواد الإباحية بما في ذلك وســائل 
الاتصال والتواصل المعلوماتي. ويشــمل أيضا الاســتغلال عن طريق العمل القســري أو الســخرة أو التســول أو الاســرقاق أو الممارســات الشــبيهة 
بالرق أو نزع الأعضاء أو نزع الأنســجة البشــرية أو بيعها، أو الاســتغلال عن طريق إجراء التجارب والأبحاث الطبية على الأحياء، أو اســتغلال 

شــخص للقيام بأعمال إجرامية أو في النزاعات المســلحة.
لا يتحقــق هــذا الاســتغلال إلا إذا ترتــب عنــه ســلب إرادة الشــخص وحرمانــه مــن حريــة تغيــر وضعــه وإهــدار كرامتــه الإنســانية، بــأي وســيلة كانــت 

ولــو تلقــى مقابــا أو أجــرا عــن ذلــك.
يقصــد بالســخرة في مفهــوم هــذا القانــون جميــع الأعمــال أو الخدمــات الــي تفــرض قســرا علــى أي شــخص تحــت التهديــد، والــي لا يكــون هــذا 
الشــخص قــد تطــوع لأدائهــا بمحــض اختيــاره. ولا يدخــل في مفهــوم الســخرة الأعمــال المفروضــة لأداء خدمــة عســكرية إلزاميــة، أو نتيجــة إدانــة 

قضائيــة، أو أي عمــل أو خدمــة أخــرى تفــرض في حالــة الطــوارئ.«

تحليل النصوص الوطنية من منظور المعايير الدولية:
مــن خــال اســتقراء نصــوص الاتفاقيــات الدوليــة والتفســرات الــواردة بشــأنها ومقارنــة ذلــك مــع النصــوص الوطنيــة ذات الصلــة ، يتضــح أن هنــاك 
توافقــا  وتكامــا يصــب في مصلحــة الطفــل، فالدســتور المغــربي لســنة 2011 نــص في تصديــره علــى : » جعــل الاتفاقيــات الدوليــة، كمــا صــادق 
عليهــا المغــرب، وفي نطــاق أحــكام الدســتور، وقوانــن المملكــة، وهويتهــا الوطنيــة الراســخة، تســمو، فــور نشــرها، علــى التشــريعات الوطنيــة، والعمــل 
علــى ملاءمــة هــذه التشــريعات، مــع مــا تتطلبــه تلــك المصادقــة.« وهــذه إشــارة واضحــة إلى سمــو الاتفاقيــات الدوليــة المصــادق عليهــا مــن طــرف 
المملكــة المغربيــة علــى القانــون الوطــي ، ومــن ثم يتبــن أن مدونــة الشــغل نصــت علــى التدابــر القانونيــة اللازمــة لحمايــة الطفــل العامــل وجعــل حقــه 
في الحيــاة مبــدأ اساســيا مؤكــدة علــى الحمايــة الاجتماعيــة لــه  لينعــم بحيــاة كريمــة ،تضمــن لــه البقــاء، والنمــو والتطــور إلى حــد البلــوغ، والحمايــة مــن 
المؤثــرات الضــارة، وســوء الاســتغلال والمعاملــة ، كمــا يتبــن مــن خــال قانــون الشــغل بصفــة عامــة أنــه شــدد علــى ضــرورة عــدم اســتغلال الطفــل 
في عمــل ينعكــس ســلباً علــى تعليمــه، وصحتــه، ونمــوه نمــواً ســليماً، ويتجلــى كل ذلــك مــن خــال التدابــر القانونيــة الصارمــة الــي تكفــل للطفــل 
الرعايــة الطبيــة ، وعــدم تشــغيل الأطفــال دون مراعــاة الســن  القانــوني لذلــك ، أيضــا توفــر العمــل في أماكــن تتوفــر علــى الســامة وعــدم الاشــتغال 
بمــواد خطــرة علــى حيــاة الطفــل ، ومــن تم يمكــن القــول أن التشــريع الوطــي لامــس بشــكل متوافــق مــا تنــص عليــه الاتفاقيــات الدوليــة ، كمــا أنــه 

أحــاط التدابــر المبينــة أعــاه بضمانــات تنفيدهــا وذلــك بالتنصيــص علــى عقوبــات زجريــة لمخالفيهــا :
المادة 150:

»يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عما يلي:
- عدم التوفر على الإذن المنصوص عليه في المادة 145؛

- عدم التقيد بمقتضيات المادة 146؛
- عــدم التوفــر علــى الوثائــق المنصــوص عليهــا في المــادة 148 لــدى الأشــخاص المشــار إليهــم في هــذه المــادة، أو عــدم إدلائهــم بتلــك الوثائــق 

لإثبــات هويــة الأجــراء الأحــداث الذيــن يتولــون توجيههــم.
يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن مخالفة المقتضيات المنصوص عليها في المادة 147.

تتكــرر عقوبــات الغرامــة بتعــدد الأجــراء الأحــداث الذيــن لم تــراع في حقهــم أحــكام المــادة 147، علــى ألا يتجــاوز مجمــوع الغرامــات مبلــغ 
درهــم«.  20.000

المادة 151:
»يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم على مخالفة المادة 143.

وفي حالة العود، تضاعف الغرامة والحكم بحبس تتراوح مدته بين 6 أيام و3 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين«.

2.الحق في الكرامة للطفل في مجال الشغل:

الحق في الكرامة من خلال نصوص الاتفاقيات الدولية:
الاتفاقية رقم 182:اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن أسوا أشكال عمل الأطفال، 1999:

المــادة 1: »تتخــذ كل دولــة عضــو تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة بســرعة ودون إبطــاء تدابــر فوريــة وفعالــة تكفــل بموجبهــا حظــر أســوأ أشــكال عمــل 
الأطفــال والقضــاء عليهــا«.

المادة3: 
يشمل تعبير »أسوأ أشكال عمل الأطفال« في مفهوم هذه الاتفاقية ما يلي:

أ( كافــة أشــكال الــرق أو الممارســات الشــبيهة بالــرق، كبيــع الأطفــال والاتجــار بهــم وعبوديــة الديــن والقنانــة والعمــل القســري أو الإجبــاري، بمــا في 
ذلــك التجنيــد القســري أو الإجبــاري للأطفــال لاســتخدامهم في صراعــات مســلحة؛

ب( استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لأغراض الدعارة، أو لإنتاج أعمال إباحية أو أداء عروض إباحية؛
ج( اســتخدام طفــل أو تشــغيله أو عرضــه لمزاولــة أنشــطة غــر مشــروعة، ولا ســيما إنتــاج المخــدرات بالشــكل الــذي حــددت فيــه في المعاهــدات 

الدوليــة ذات الصلــة والاتجــار بهــا؛
د( الأعمــال الــي يرجــح أن تــؤدي، بفعــل طبيعتهــا أو بفعــل الظــروف الــي تــزاول فيهــا، إلى الإضــرار بصحــة الأطفــال أو ســامتهم أو ســلوكهم 

الأخلاقــي«.
الاتفاقية رقم 138:اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى للسن، 1973:

المــادة 1: »تتعهــد كل دولــة عضــو تكــون هــذه الاتفاقيــة نافــذة بالنســبة لهــا باتبــاع سياســة وطنيــة ترمــي إلى القضــاء فعليــا علــى عمــل الأطفــال، 
وإلى رفــع الحــد الأدنى بســن الاســتخدام أو العمــل بصــورة تدريجيــة إلى مســتوى يتفــق مــع النمــو البــدني والذهــي للأحــداث«.

اتفاقية حقوق الطفل:
المــادة 32: ».تعــرف الــدول الأطــراف بحــق الطفــل في حمايتــه مــن الاســتغلال الاقتصــادي ومــن أداء أي عمــل يرجــح أن يكــون خطــرا أو أن يمثــل 

إعاقــة لتعليــم الطفــل، أو أن يكــون ضــارا بصحــة الطفــل أو بنمــوه البــدني، أو العقلــي، أو الروحــي، أو المعنــوي، أو الاجتماعــي.
.تتخــذ الــدول الأطــراف التدابــر التشــريعية والإداريــة والاجتماعيــة والتربويــة الــي تكفــل تنفيــذ هــذه المــادة. ولهــذا الغــرض، ومــع مراعــاة أحــكام 
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الصكــوك الدوليــة الأخــرى ذات الصلــة، تقــوم الــدول الأطــراف بوجــه خــاص بمــا يلــي:
أ( تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا للالتحاق بعمل،
ب( وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه،

)ج( فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان بغية إنفاذ هذه المادة بفعالية«.
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة:

المادة 2: »تكفل الدول الأطراف عدم خضوع الأشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر للتجنيد الإجباري في قواتها المسلحة«.
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الاباحية:

المادة1:  »تحظر الدول الأطراف بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية كما هو منصوص عليه في هذا البروتوكول«.
المادة 2: »لغرض هذا البروتوكول:

أ(   يقُصــد ببيــع الأطفــال أي فعــل أو تعامــل يتــم بمقتضــاه نقــل طفــل مــن جانــب أي شــخص أو مجموعــة مــن الأشــخاص إلى شــخص آخــر لقــاء 
مكافــأة أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال العــوض؛

ب( يقُصد باستغلال الأطفال في البغاء استخدام طفل لغرض أنشطة جنسية لقاء مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال العوض؛
ج( يقُصد باستغلال الأطفال في المواد الإباحية تصوير أي طفل، بأي وسيلة كانت، يمارس ممارسة حقيقية أو بالمحاكاة أنشطة جنسية صريحة 

أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للطفل لإشباع الرغبة الجنسية أساسا.
بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة الاتجــار بالأشــخاص، وبخاصــة النســاء والأطفــال، المكمــل لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــر 

الوطنيــة:
المادة 3: »لأغراض هذا البروتوكول:

أ(   يقصــد بتعبــر »الاتجــار بالأشــخاص« تجنيــد أشــخاص أو نقلهــم أو تنقيلهــم أو إيواؤهــم أو اســتقبالهم بواســطة التهديــد بالقــوة أو اســتعمالها 
أو غــر ذلــك مــن أشــكال القســر أو الاختطــاف أو الاحتيــال أو الخــداع أو اســتغلال الســلطة أو اســتغلال حالــة اســتضعاف، أو بإعطــاء 
أو تلقــي مبالــغ ماليــة أو مزايــا لنيــل موافقــة شــخص لــه ســيطرة علــى شــخص آخــر لغــرض الاســتغلال. ويشــمل الاســتغلال، كحــد أدنى، 
اســتغلال دعــارة الغــر أو ســائر أشــكال الاســتغلال الجنســي، أو الســخرة أو الخدمــة قســرا، أو الاســرقاق أو الممارســات الشــبيهة بالــرق، أو 

الاســتعباد أو نــزع الأعضــاء«.

الحق في الكرامة من خلال التعليقات العامة للهيئات التعاقدية وتفسيرات منظمة العمل الدولية:
التعليقات العامة للهيئات التعاقدية:

اتفاقية حقوق الطفل: 
التعليق العام رقم 16 حول التزامات الدول بشأن أثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل:

- يجــب علــى الــدول تنظيــم ظــروف العمــل وكفالــة ضمانــات لحمايــة الأطفــال مــن الاســتغلال الاقتصــادي والأعمــال الخطــرة أو الــي تؤثــر علــى 
تعليمهــم أو تضــر بصحتهــم أو نموهــم البــدني أو العقلــي أو الروحــي أو المعنــوي أو الاجتماعــي. وعــادة مــا تكــون هــذه الأعمــال، علــى ســبيل 
المثــال لا الحصــر، في الاقتصــادات غــر الرسميــة والعائليــة. ومــن ثم يتعــن علــى الــدول وضــع وتنفيــذ برامــج تهــدف إلى الوصــول للمؤسســات 
التجاريــة في تلــك الســياقات، بطــرق منهــا إنفــاذ المعايــر الدوليــة المتعلقــة بالحــد الأدنى القانــوني لســن الاســتخدام وظــروف العمــل الملائمــة، 
والاســتثمار في التعليــم والتدريــب المهــي، وتوفــر الدعــم لعمليــة انتقــال مقبولــة للأطفــال إلى مرحلــة العمــل. ويتعــن علــى الــدول ضمــان أن 

تكــون سياســات الحمايــة الاجتماعيــة وحمايــة الأطفــال شــاملة للجميــع، ولا ســيما الأســر في الاقتصــاد غــر الرسمــي. 
- وبموجــب الاتفاقيــة، يقــع علــى عاتــق الــدول الالتــزام باحــرام حقــوق الطفــل وضمانهــا داخــل ولايتهــا. ولا تقتصــر ولايــة الدولــة في الاتفاقيــة 
علــى »الإقليــم«. فوفقــاً للقانــون الــدولي، حثــت اللجنــة في الســابق الــدول علــى حمايــة حقــوق الأطفــال الذيــن قــد يوجــدون خــارج حدودهــا 
الإقليميــة. كمــا أكــدت علــى أن التزامــات الدولــة بموجــب الاتفاقيــة وبروتوكولاتهــا الاختياريــة تنطبــق علــى كل طفــل داخــل إقليــم الدولــة وكل 
الأطفــال الخاضعــن لولايتهــا. ويشــار صراحــة أيضــاً إلى الالتزامــات خــارج الإقليــم في البروتوكــول الاختيــاري بشــأن بيــع الأطفــال واســتغلال 
الأطفــال في البغــاء وفي المــواد الإباحيــة، حيــث تنــص الفقــرة 1 مــن المــادة 3 علــى أن تكفــل كل دولــة أن تتــم، كحــد أدنى، تغطيــة الجرائــم 
الــواردة في تلــك الفقــرة تغطيــة كاملــة بموجــب قانونهــا الجنائــي أو قانــون العقوبــات فيهــا، ســواء أكانــت هــذه الجرائــم ترتكــب محليــاً أو دوليــاً. 
وبموجــب الفقــرة 4 مــن المــادة 3 مــن نفــس البروتوكــول، يتعــن تحديــد مســؤولية الأشــخاص الاعتباريــن، بمــا يشــمل المؤسســات التجاريــة، عــن 

تلــك الجرائــم ســواء كانــت جنائيــة أو مدنيــة أو إداريــة.
* التعليق العام رقم 11 حول أطفال الشعوب الأصلية وحقوقهم بموجب الاتفاقية:

- تنــص المــادة 32 مــن الاتفاقيــة علــى ضــرورة حمايــة الأطفــال مــن الاســتغلال الاقتصــادي ومــن أداء أي عمــل يرجــح أن يكــون خطــراً أو أن 
يعيــق تعليــم الطفــل، أو أن يكــون ضــاراً بصحتــه أو بنمــوه البــدني أو العقلــي أو الروحــي أو المعنــوي أو الاجتماعــي. وإضافــة إلى ذلــك، فــإن 
اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 138 )اتفاقيــة الحــد الأدنى لســن الاســتخدام( والاتفاقيــة رقــم 182 )اتفاقيــة أســوأ أشــكال عمــل الأطفــال( 
قــد أرســتا معايــر للتفريــق بــن عمــل الأطفــال الــذي يجــب إلغــاؤه مــن جهــة، والعمــل المقبــول الــذي يقــوم بــه الأطفــال، مثــل الأنشــطة الــي 
تمكنهــم مــن اكتســاب مهــارات كســب العيــش وتأكيــد الهويــة والثقافــة مــن جهــة أخــرى. وعمــل الأطفــال هــو ذلــك العمــل الــذي يحــرم الطفــل 

مــن طفولتــه وإمكانياتــه وكرامتــه ويشــكل خطــراً علــى نمــوه البــدني والعقلــي.
التعليق العام رقم 6 )معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلد المنشأ(:

- تنطبــق التزامــات الــدول الناشــئة عــن المــادة 38 مــن الاتفاقيــة وعــن المادتــن 3 و4 مــن البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق الطفــل المتعلــق 
باشــراك الأطفــال في النزاعــات المســلحة، أيضــاً علــى الأطفــال غــر المصحوبــن والمنفصلــن عــن ذويهــم. ويجــب علــى الدولــة أن تتخــذ جميــع 
التدابــر اللازمــة لمنــع تجنيــد الأطفــال أو اســتخدامهم مــن جانــب أي طــرف في نــزاع. وتنطبــق هــذه الأحــكام أيضــاً علــى الجنــود الأطفــال 

الســابقين الذيــن تخلــوا عــن وحداتهــم ويحتاجــون إلى حمايــة مــن إعــادة التجنيــد.
- ينبغــي أن يعُــدّ الجنــود الأطفــال ضحايــا نــزاع مســلح أساســاً. لــذا ينبغــي أن تقُــدَّم للجنــود الأطفــال الســابقين، الذيــن كثــراً مــا يجــدون أنفســهم 
غــر مصحوبــن أو منفصلــن عــن ذويهــم عنــد وقــف النــزاع أو عقــب فرارهــم مــن صفــوف الجيــش، جميــع خدمــات الدعــم اللازمــة لإعــادة 
اندماجهــم في الحيــاة العاديــة، بمــا في ذلــك المشــورة النفســية والاجتماعيــة اللازمــة. وينبغــي التعــرف علــى هــؤلاء الأطفــال وتســريحهم علــى ســبيل 
الأولويــة خــال أي عمليــة إحصــاء وفصــل. ولا يجــوز عــادة احتجــاز الجنــود الأطفــال، وبخاصــة الأطفــال غــر المصحوبــن أو المنفصلــون عــن 
ذويهم، بل ينبغي أن ينتفعوا بتدابير الحماية الخاصة والمســاعدة، ولا ســيما فيما يتصل بتســريحهم وإعادة تأهيلهم. ويجب بذل جهود خاصة 

لتقــديم الدعــم إلى الفتيــات الــاتي شــاركن في صفــوف الجيــش، ســواء بوصفهــن محاربــات أو بــأي صفــة أخــرى، وتيســر إعــادة اندماجهــن.
العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

التعليق العام رقم 18 حول الحق في العمل:
- تؤكــد اللجنــة مــن جديــد ضــرورة حمايــة الأطفــال مــن الاســتغلال الاقتصــادي لتمكينهــم مــن مواصلــة نموهــم الكامــل، وحمايــة الأطفــال والشــباب 

من الاســتغلال الاقتصادي أو الســخرة بشــى أشــكالهما. 
- يجــب علــى الــدول الأطــراف أن تقــوم، فيمــا يتعلــق بالتزاماتهــا المتصلــة بعمــل الأطفــال علــى النحــو المبــن في المــادة 10 مــن العهــد، باتخــاذ 
تدابــر فعالــة، ولا ســيما تشــريعية، لحظــر عمــل الأطفــال دون ســن 16 عامــاً. ويجــب علــى الــدول الأطــراف أن تحظــر، بالإضافــة إلى ذلــك، 
الاســتغلال الاقتصــادي للأطفــال وســخرة الأطفــال بشــى أشــكالهما. ويجــب علــى الــدول الأطــراف أن تعتمــد تدابــر فعالــة للتأكــد مــن مراعــاة 
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حظــر عمــل الأطفــال مراعــاة كاملــة.
تفسيرات منظمة العمل الدولية:

مجال مكافحة عمل الأطفال:
قســمت منظمــة العمــل الدوليــة فئــات عمــل الأطفــال إلى ثلاثــة أنــواع، وهــي: الأطفــال النشــطون اقتصاديــا، وعمــل الأطفــال، والأطفــال العاملــون 

في الأعمــال الخطــرة . 10
الحق في الكرامة من خلال نصوص التشريعات الوطنية :

مدونة الشغل:
- المادة 10: » يمنع تسخير الأجراء لأداء الشغل قهرا أو جبرا«.

- المــادة 24: »يجــب علــى المشــغل، بصفــة عامــة، أن يتخــذ جميــع التدابــر اللازمــة لحمايــة ســامة الأجــراء وصحتهــم، وكرامتهــم، لــدى قيامهــم 
بالأشــغال الــي ينجزونهــا تحــت إمرتــه، وأن يســهر علــى مراعــاة حســن الســلوك والأخــاق الحميــدة، وعلــى اســتتباب الآداب العامــة داخــل 

المقاولــة«.
- المــادة 181: »يمنــع تشــغيل الأحــداث دون الثامنــة عشــرة، والنســاء والأجــراء المعاقــن في الأشــغال الــي تشــكل مخاطــر بالغــة عليهــم، أو تفــوق 

طاقتهــم، أو قــد يترتــب عنهــا مــا قــد يخــل بــالآداب العامــة«.
المــادة 512: »يجــب علــى الأجــراء المغاربــة المتوجهــن إلى دولــة أجنبيــة ليشــغلوا فيهــا مناصــب شــغل بأجــر، أن يتوفــروا علــى عقــود شــغل مؤشــر 

عليهــا مــن قبــل المصــالح المختصــة لــدى الدولــة المهاجــر إليهــا، ومــن قبــل الســلطة الحكوميــة المغربيــة المكلفــة بالشــغل.
يجب أن تكون تلك العقود مطابقة للاتفاقيات المتعلقة باليد العاملة المبرمة مع دول أو مع هيئات المشغلين، في حالة وجود تلك الاتفاقيات«.
المادة 520: »تراعى، عند الاقتضاء، أحكام الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف أو الثنائية المنشــورة طبقا للقانون، والمتعلقة بتشــغيل الأجراء 

المغاربة في الخارج، أو بتشغيل الأجراء الأجانب في المغرب«.
القانون الجنائي:

- الفصــل 2-467: »يعاقــب بالحبــس مــن ســنة إلى ثــاث ســنوات وبغرامــة مــن خمســة آلاف إلى عشــرين ألــف درهــم مــا لم يكــن الفعــل جريمــة 
أشــد، كل مــن اســتغل طفــا دون الخامســة عشــرة ســنة لممارســة عمــل قســري أو توســط أو حــرض علــى ذلــك.

يقصــد بالعمــل القســري بمفهــوم الفقــرة الســابقة إجبــار الطفــل علــى ممارســة عمــل لا يســمح بــه القانــون أو القيــام بعمــل مضــر بصحتــه أو ســامته 
أو أخلاقــه أو تكوينــه«.

القانون المتعلق بإحداث وتنظيم الخدمة العسكرية:
المادة 4: »تحدد سن التجنيد في 18 سنة«.

القانون المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين:
المــادة 6: »يحــدد الحــد الأدنى لســن تشــغيل الأشــخاص بصفتهــم عامــات أو عمــال منزليــن في 18 ســنة. غــر أنــه يمكــن خــال فــرة انتقاليــة 
مدتهــا خمــس ســنوات تبتــدئ مــن تاريــخ دخــول هــذا القانــون حيــز التنفيــذ، تشــغيل الأشــخاص الذيــن تــراوح أعمارهــم مــا بــن 16 و 18 ســنة 
بصفتهــم عامــات أو عمــالا منزليــن، شــريطة أو يكونــوا حاصلــن مــن أوليــاء أمورهــم علــى إذن مكتــوب مصــادق علــى صحــة إمضائــه، قصــد 
توقيــع عقــد الشــغل المتعلــق بهــم. تعــرض العامــات والعمــال المنزليــون المتراوحــة أعمارهــم مــا بــن 16 و 18 ســنة وجوبــا علــى فحــص طــي كل 
ســتة أشــهر علــى نفقــة المشــغل. ويمنــع تشــغيل العامــات والعمــال المنزليــن المشــار إليهــم في الفقــرة الســابقة ليــا، كمــا يمنــع تشــغيلهم في الأماكــن 

10. سبق بيان تفاصيل الفئات الثلاث أعلاه.

المرتفعــة غــر الآمنــة، وفي حمــل الأجســام الثقيلــة، وفي اســتعمال التجهيــزات والأدوات والمــواد الخطــرة، وفي كل الأشــغال الــي تشــكل خطــرا بينــا 
علــى صحتهــم أو ســامتهم أو ســلوكهم الأخلاقــي أو قــد يترتــب عنهــا مــا قــد يخــل بــالآداب العامــة.«

القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر:
المــادة 1: »يقصــد بالاتجــار بالبشــر تجنيــد شــخص أو اســتدراجه أو نقلــه أو تنقيلــه أو إيــواؤه أو اســتقباله أو الوســاطة في ذلــك، بواســطة التهديــد 
بالقوة أو باســتعمالها أو باســتعمال مختلف أشــكال القســر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو اســتعمال الســلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو 
اســتغلال حالــة الضعــف أو الحاجــة أو الهشاشــة، أو بإعطــاء أو بتلقــي مبالــغ ماليــة أو منافــع أو مزايــا للحصــول علــى موافقــة شــخص لــه ســيطرة 

علــى شــخص آخــر لغــرض الاســتغلال. 
لا يشــرط اســتعمال أي وســيلة من الوســائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه لقيام جريمة الاتجار بالبشــر تجاه الأطفال الذين تقل ســنهم 

عن ثمان عشــرة ســنة بمجرد تحقق قصد الاســتغلال.
 يشــمل الاســتغلال جميع أشــكال الاســتغلال الجنســي، لا ســيما اســتغلال دعارة الغير والاســتغلال عن طريق المواد الإباحية بما في ذلك وســائل 
الاتصال والتواصل المعلوماتي. ويشــمل أيضا الاســتغلال عن طريق العمل القســري أو الســخرة أو التســول أو الاســرقاق أو الممارســات الشــبيهة 
بالرق أو نزع الأعضاء أو نزع الأنســجة البشــرية أو بيعها، أو الاســتغلال عن طريق إجراء التجارب والأبحاث الطبية على الأحياء، أو اســتغلال 

شــخص للقيام بأعمال إجرامية أو في النزاعات المســلحة.
لا يتحقــق هــذا الاســتغلال إلا إذا ترتــب عنــه ســلب إرادة الشــخص وحرمانــه مــن حريــة تغيــر وضعــه وإهــدار كرامتــه الإنســانية، بــأي وســيلة كانــت 

ولــو تلقــى مقابــا أو أجــرا عــن ذلــك.
يقصــد بالســخرة في مفهــوم هــذا القانــون جميــع الأعمــال أو الخدمــات الــي تفــرض قســرا علــى أي شــخص تحــت التهديــد، والــي لا يكــون هــذا 
الشــخص قــد تطــوع لأدائهــا بمحــض اختيــاره. ولا يدخــل في مفهــوم الســخرة الأعمــال المفروضــة لأداء خدمــة عســكرية إلزاميــة، أو نتيجــة إدانــة 

قضائيــة، أو أي عمــل أو خدمــة أخــرى تفــرض في حالــة الطــوارئ.«

تحليل النصوص الوطنية من منظور المعايير الدولية :
يعتــر الحــق في الكرامــة بالنســبة للطفــل العامــل، حقــا أساســيا، وهــو حــقّ يشــكّل الإطــار للعديــد مــن حقــوق الإنســان الأخــرى. وهــو يرتبــط 
مباشــرة بالمســاواة، والخصوصيّــة، والســمعة الطيّبــة، ومنــع الإهانــة والضــرر الجســدي، وحريــّة الإنســان في التفكــر، والاعتقــاد، والتصــرّف والتعبــر 
عــن نفســه. كلّ ذلــك يكــون دون تمييــز في الديــن أو الجنــس، أو الأصــل أو الوضــع الاقتصــاديّ أو الجســديّ أو المحدوديـّـات الجســديةّ أو العقليــّة.
 ومــن هــذا المنطلــق وكمــا يتبــن ذلــك مــن النصــوص الوطنيــة ، فــإن المشــرع المغــربي توفــق إلى حــد بعيــد في إعمــال المعايــر الدوليــة ضمــن تشــريعاته 
المرتبطــة أساســا بحــق الطفــل في الكرامــة ، فمــن حيــث تحديــد ســن العمــل فإنــه طبقــا للمــادة 143 مــن مدونــة الشــغل ســار في اتجــاه تحديــد الحــد 
الأدنى لقبــول الحــدث في العمــل في 15 ســنة مــع إمكانيــة رفعــه إلى 18 ســنة  في بعــض الحــالات الــواردة بالمــادة 145 ومــا يليهــا مــن مدونــة 
الشــغل ، والمتعلقــة أساســا بالتمثيــل أو التشــخيص في العــروض العموميــة ، وأن المشــرع حــدد لائحــة المقــاولات الــي يمنــع فيهــا تشــغيل الأحــداث 

دون ســن 18 ســنة دون إذن مكتــوب كمقــاولات الإنتــاج الســينمائي أو التلفــزي أو الإذاعــي ... 
كمــا حــرص المشــرع المغــربي علــى ضمــان الحمايــة القانونيــة لتجنيــب اشــتغال الأطفــال في أعمــال تتســم بالخطــورة أو القهــر أو الإخــال بالأخــاق 
الحميــدة، كمــا أكــدت علــى ذلــك المــادة 181 مــن مدونــة الشــغل، وفي ذلــك تجســيد واضــح للمعايــر الدوليــة الــي توصــي الــدول بنهــج سياســات 

لضمــان توفــر الحمايــة الاجتماعيــة وحمايــة الأطفــال مــن المخاطــر والاســتغلال في أنشــطة إباحيــة تمــس بكرامتهــم وســلوكهم الأخلاقــي، 
ويبــدو أن المشــرع المغــربي عنــد تطرقــه إلى موضــوع اليــد العاملــة الأجنبيــة ســواء المتعلقــة بتشــغيل الأجــراء المغاربــة في الخــارج، أو بتشــغيل الأجــراء 
الأجانــب في المغــرب، فإنــه لم يتطــرق بهــذا الخصــوص إلى تقريــر حمايــة الأحــداث دون ســن الثامنــة عشــرة ، ممــا يعتــر معــه ذلــك تقصــرا تشــريعيا 

يتعــن تداركــه  والتنصيــص عليــه  علــى الرغــم مــن كــون المــادة 520 مــن مدونــة الشــغل تشــر إلى  مراعــاة الاتفاقيــات الدوليــة بهــذا الخصــوص.
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ويتعــن الإشــارة أيضــا أن المشــرع جــرم اســتغلال الأطفــال دون الخامســة عشــرة ســنة في ممارســة العمــل القســري وذلــك بإجبــاره علــى ممارســة عمــل 
لا يســمح بــه القانــون أو القيــام بعمــل مضــر بصحتــه أو ســامته أو أخلاقــه أو تكوينــه ، وذهــب في نفــس الســياق إلى تحديــد ســن التجنيــد في 

18 ســنة ، وكل ذلــك يتماشــى مــع مرامــي الاتفاقيــات و العهــود الدوليــة ذات الصلــة .
إن كرامــة  الطفــل الأجــر مــن ضمــن المقومــات الأساســية لعقــد الشــغل ، وهــذا الاتجــاه هــو الــذي ســاندته مدونــة الشــغل مــن خــال عــدة 
مقتضيــات قانونيــة تصــب في اتجــاه حمايــة الحــق في الكرامــة ، ويتجلــى ذلــك مــن خــال ســن مقتضيــات واضحــة تحــث المشــغل علــى ضــرورة اتخــاد 
جميــع التدابــر اللازمــة لحمايــة كرامــة الأجــر أثنــاء تأديــة عملــه لفائــدة المشــغل وتحــت إمرتــه المــادة 24؛ كمــا أن المــادة 181 تمنــع  تشــغيل الأحــداث 
دون 18ســنة ، في الأشــغال الــي تشــكل مخاطــر بالغــة عليهــم. كمــا أن المشــرع المغــربي أحــاط المقتضيــات المبينــة أعــاه بحمايــة قانونيــة تتمثــل في 
مقتضيــات زجريــة بالنســبة لمخالفيهــا. ومــن تم لا بــد مــن التأكيــد علــى أن العمــل القضائــي المغــربي كــرس بــدوره الحمايــة القانونيــة للطفــل الــواردة 
بالاتفاقيــات الدوليــة وذلــك ضمــن أحكامــه : فقــد ورد بالقــرار الصــادر عــن محكمــة النقــض تحــت عــدد 928 بتاريــخ 2013/06/20 في الملــف 
الاجتماعــي عــدد 2012/2/5/1398  مــا مضمنــه أن الاتهــام الموجــه للأجــر بســرقة الخبــز دون أن يقــع إثباتــه ومغادرتــه للعمــل بســبب ذلــك 

يجعــل الفصــل مقنعــا لأن الاتهــام يشــكل إهانــة لــه ومساســا بكرامتــه أمــام زملائــه ، ممــا يســتوجب تعويضــه.
إن العمــل القضــاء المغــربي كــرس حقوقــا تضمنهــا الاتفاقيــات الدوليــة والتشــريعية الوطنيــة، ترتبــط أصــا وأساســا بكرامــة الأجــر ، ومــن الأمثلــة 
علــى ذلــك أن المحكمــة الابتدائيــة بالربــاط  قضــت في حكمهــا الصــادر بتاريــخ 2012/12/31 في الملــف رقــم 2011/1501/698 الغرفــة 
الاجتماعيــة : » حيــث تمســكت المدعــى عليهــا بكــون المدعيــة ارتكبــت مجموعــة مــن الأخطــاء الجســيمة تــرر فصلهــا مــن العمــل كرفضهــا تنفيــذ 

مجموعــة مــن المهــام المكلفــة بهــا منهــا خدمــة الزبنــاء وغســل الأواني.
وحيــث إن الثابــت مــن خــال وثائــق الملــف وجــواب الطرفــن أن مقــرر الفصــل الــذي تم توجيهــه للمدعيــة كان بتاريــخ 2011/03/04 وهــو 

التاريــخ الــذي كانــت فيــه هــذه الأخــرة في فــرة حمــل.
وحيــث إنــه طبقــا للفصلــن 159 و160 مــن مدونــة الشــغل فإنــه لا يمكــن للمشــغل إنهــاء عقــد شــغل الأجــرة الــي ثبــت حملهــا بشــهادة طبيــة 

ســواء أثنــاء الحمــل أو بعــد الوضــع بأربعــة عشــرة أســبوعا.
وحيــث إن الإجــراءات المذكــورة وردت علــى نحــو أمــر ويترتــب عــن عــدم احترامهــا كمــا هــو الشــأن في نازلــة الحــال بطــان مقــرر الفصــل الموجــه 
للأجــرة بصريــح المــادة 160 مــن مدونــة الشــغل ، ممــا يكــون معــه إقــدام المدعــى عليهــا )المشــغلة (  علــى فســخ عقــد الشــغل الرابــط بينهمــا غــر 

مــرر ومشــوبا بطابــع التعســف ، يخولهــا الحــق في الحصــول علــى التعويضــات كمــا هــو منصــوص عليهــا قانونــا .«
والملاحــظ مــن خــال اســتقراء الاجتهــادات القضائيــة للقضائــي الوطــي، أن جــل هــذه الأحــكام تتــاءم مــع مقتضيــات المــادة 1 مــن الاتفاقيــة رقــم 

182:اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن أســوا أشــكال عمــل الأطفــال، 1999 و أحــكام المــادة 10 مــن مدونــة الشــغل.

3. الحق في الحرية للطفل في مجال الشغل:

الحق في الحرية للطفل من خلال نصوص الاتفاقيات الدولية :
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

المــادة 6: »تعــرف الــدول الأطــراف في هــذا العهــد بالحــق في العمــل، الــذي يشــمل مــا لــكل شــخص مــن حــق في أن تتــاح لــه إمكانيــة كســب 
رزقــه بعمــل يختــاره أو يقبلــه بحريــة، وتقــوم باتخــاذ تدابــر مناســبة لصــون هــذا الحــق«.

الاتفاقية رقم 11: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حق التجمع )الزراعة(، 1921:
المــادة 1: »تتعهــد كل دولــة عضــو في منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة بــأن تكفــل لــكل مــن يشــتغلون بالزراعــة نفــس حقــوق 

التجمــع والاتحــاد المكفولــة لعمــال الصناعــة.«

الاتفاقية رقم 105: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن إلغاء العمل الجبري، 1957:
المــادة 1: »تتعهــد كل دولــة عضــو في منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة بحظــر أي شــكل مــن أشــكال العمــل الجــري أو العمــل 

القســري وبعــدم اللجــوء إليــه.
أ‌( كوســيلة للإكــراه أو التوجيــه السياســي أو كعقــاب علــى اعتنــاق آراء سياســية أو آراء تتعــارض مذهبيــا مــع النظــام السياســي أو الاقتصــادي أو 

الاجتماعــي القائــم أو علــى التصريــح بهــذه الآراء؛
ب‌( كأسلوب لحشد الأيدي العاملة أو لاستخدامها لأغراض التنمية الاقتصادية؛

ج( كوسيلة لفرض الانضباط على الأيدي العاملة؛
د( كعقاب على المشاركة في إضرابات؛

ه( كوسيلة للتمييز العنصري أو الاجتماعي أو الوطني أو الديني«.
المــادة 2: »تتعهــد كل دولــة عضــو في منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة باتخــاذ تدابــر فعالــة لكفالــة الإلغــاء الفــوري والكامــل 

للعمــل الجــري أو العمــل القســري علــى النحــو المحــدد في المــادة 1 مــن هــذه الاتفاقيــة«.
الاتفاقية رقم 98: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 1949:

المــادة 2: »تتمتــع منظمــات العمــال ومنظمــات أصحــاب العمــل بحمايــة كافيــة مــن أي أعمــال تنطــوي علــى تدخــل مــن قبــل بعضهــا إزاء الأخــرى 
فيمــا يتعلــق بتكوينهــا أو تســييرها أو إدارتهــا، ســواء بصــورة مباشــرة أو مــن خــال وكلائهــا أو أعضاءهــا«.

الحق في الحرية للطفل من خلال التعليقات العامة للهيئات التعاقدية وتفسيرات منظمة العمل الدولية:
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

التعليق العام رقم 18 »الحق في العمل«:
ويؤكــد الحــق في العمــل، كمــا هــو مكفــول في العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، التــزام الــدول الأطــراف بضمــان 
حــق الأفــراد في اختيــار أو قبــول العمــل بحريــة، بمــا يشــمل حقهــم في ألاَّ يحرمــوا مــن العمــل ظلمــاً. ويشــدد هــذا التعريــف علــى أن احــرام المــرء 
ومراعــاة كرامتــه يتجليــان مــن خــال الحريــة الــي يتمتــع بهــا في اختيــار العمــل، وهــو يركــز في الوقــت نفســه علــى أهميــة العمــل لتحقيــق النمــو 
الشــخصي فضــاً عــن الاندمــاج الاجتماعــي والاقتصــادي. وتنــص اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 122)1964( بشــأن سياســة العمالــة 
علــى »العمالــة الكاملــة المنتجــة المختــارة بحريــة«، وتربــط بــن مــا للــدول الأطــراف مــن واجــب إيجــاد الشــروط المواتيــة لتحقيــق العمالــة الكاملــة ومــا 
لهــا مــن واجــب ضمــان زوال الســخرة. بيــد أن التمتــع التــام بحــق اختيــار العمــل أو قبولــه بحريــة مــا زال أمــاً بعيــد المنــال بالنســبة إلى ملايــن النــاس 
في جميــع أرجــاء العــالم. وتعــرف اللجنــة بوجــود عقبــات هيكليــة وعقبــات أخــرى ناجمــة عــن عوامــل دوليــة لا تتحكــم بهــا الــدول وتعــوق إمكانيــة 

التمتــع بمــا ورد في المــادة 6 تمتعــاً كامــاً في الكثــر مــن الــدول الأطــراف.
التعليق العام رقم 23 بشأن الحق في التمتع بشروط عادلة ومرضية للعمل:

- مــن العناصــر الهامــة لحقــوق العمــل المنصــوص عليهــا في العهــد، وهــي حريــة اختيــار العمــل والحقــوق النقابيــة، وحريــة تكويــن الجمعيــات والحــق 
في الإضــراب.

الحق في الحرية للطفل من خلال نصوص التشريعات الوطنية:
مدونة الشغل:

المــادة 9: »يمنــع كل مــس بالحريــات والحقــوق المتعلقــة بالممارســة النقابيــة داخــل المقاولــة وفــق القوانــن والأنظمــة الجــاري بهــا العمــل كمــا يمنــع كل 
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مــس بحريــة العمــل بالنســبة للمشــغل وللأجــراء المنتمــن للمقاولــة«.
المــادة 345:«يحــدد الأجــر بحريــة، باتفــاق الطرفــن مباشــرة، أو بمقتضــى اتفاقيــة شــغل جماعيــة، مــع مراعــاة الأحــكام القانونيــة المتعلقــة بالحــد الأدنى 

القانــوني للأجر«.
المــادة 478:«يمنــع أيضــا علــى وكالات التشــغيل الخصوصيــة التمييــز مــن منطلــق الانتقــاء الرامــي إلى الحرمــان مــن الحريــة النقابيــة أو المفاوضــة 

الجماعيــة.«
- المادة 10: » يمنع تسخير الأجراء لأداء الشغل قهرا أو جبرا«.

تحليل النصوص الوطنية من منظور المعايير الدولية:
إن الحريــة في اختيــار العمــل ، بالنســبة للطفــل العامــل الــذي تتوفــر فيــه الشــروط القانونيــة للعمــل ، أمــر يكفلــه القانــون ،فــإذا كان مــن المســلم بــه، 
وتماشــيا مــع الاتفاقيــات الدوليــة، أن لــكل شــخص الحــق في شــغل يناســب حالتــه الصحيــة ومؤهلاتــه ومهاراتــه ، فإنــه مــن بــاب أولى أن يضمــن 

المشــرع للطفــل العامــل الحــق في اختيــار عملــه بــكل حريــة وفي مجمــوع الــراب الوطــي.
وقــد جــاء في مؤلــف الدكتــور موســى عبــود » دروس في القانــون الاجتماعــي«  ص 76 أنــه ليــس في المغــرب أي قيــد أو أســاس لإرغــام النــاس 
علــى العمــل ، وإذا مــا رغبــوا في العمــل فإنهــم أحــرار في اختيــار العمــل الــذي يناســبهم. فــإذا كانــت الاتفاقيــات  الدوليــة توصــي بــأن كل شــخص 

مــن حقــه أن تتــاح لــه إمكانيــة كســب رزقــه بعمــل يختــاره أو يقبلــه بحريــة.
وقــد اســتجاب المشــرع المغــربي في وضعــه للنصــوص الوطنيــة إلى للنهــج المطلــوب ، وأقــر مبــدأ الحريــة في اختيــار العمــل والتوافــق علــى الأجــر ومــكان 
العمــل وتوقيتــه ،إلا أنــه قيــد تلــك الحريــة بقيــود تصــب أساســا في مصلحــة الطفــل العامــل، ســواء مــن حيــث تحديــد ســن العمــل مــا بــن 15 و18 
ســنة أو توقيــت العمــل مــن خــال منــع العمــل ليــا في الحــالات الــي يقررهــا القانــون، كمــا أنــه قــرر حريــة الانخــراط في النقابــات، ذلــك أن القانــون 
يســمح للقاصريــن الذيــن تتجــاوز ســنهم 16 ســنة بالانخــراط في النقابــة، مــا لم يتعــرض آباؤهــم أو أمهاتهــم أو أوصياؤهــم علــى ذلــك، فالقاعــدة 
إذن حريــة الانخــراط بمجــرد بلــوغ 16 ســنة، وليســت هنــاك موافقــة إلزاميــة عنــد الانخــراط وإنمــا إمكانيــة التعــرض فقــط . ومــن تم نتســاءل عــن حــق 
الأجــر القاصــر في إمكانيــة تســيير النقابــة  فبخــاف الســن المحــددة كشــرط للانخــراط في النقابــات فــإن المشــرع حــدد في الفصــل 6 مــن ظهــر16 
يوليــوز 1957 ســن الأشــخاص المشــاركين في إدارة وتدبــر النقابــات والــي تتمثــل في بلــوغ 18 ســنة وهــذا مــا يمكــن معــه القــول بقناعــة المشــرع 
بــأن ســنتين مــن العيــش داخــل الحيــاة النقابيــة كمنخــرط كافيــة للشــخص في كســب تجربــة تســمح لــه بالعمــل في الإدارة والتســيير وهــي مــدة لا 
ينبغــي أن نغفــل معهــا الفــرة الــي قضاهــا الشــخص في العمــل قبــل ســن 16 ســنة ،ولعــل في هــذه المــدة الوجيــزة مــا يدعــم فكــرة انخــراط الشــخص 
بالنقابــة بموافقــة الــولي قبــل بلــوغ 16 ســنة مــا دام أن المشــرع مقتنــع بصفــة صريحــة بــأن فــرة مــا بــن 16 ســنة و 18 ســنة كافيــة لكســب تجربــة 
ميدانيــة تســمح للحــدث بــالإدارة والتســيير.وقد ســار القضــاء المغــربي نفــس المســار في إطــار إرســاء حــق العــدل والحريــة للأجــر وفقــا للضوابــط 

القانونيــة المعمــول بهــا.
وكمثــال علــى ذلــك القــرار الصــادر عــن محكمــة النقــض بتاريــخ 2013/09/26 في الملــف الاجتماعــي عــدد 2012/2/5/993 »لكــن حيــث 
إنــه مــن الثابــت مــن وثائــق الملــف ومســتنداته تقــديم المطلــوب في النقــض لاســتقالته المؤرخــة في 2009/11/14 وهــو في حالــة اعتقــال أثنــاء فــرة 
الحراســة النظرية وبعد الموافقة على طلب تمديدها من طرف وكيل الملك بتاريخ 2009/11/13 لمدة 24 ســاعة ....الشــيء الذي يســتخلص 
منــه أن الاســتقالة المذكــورة تمــت بشــكل اضطــراري وفي ظــروف نفســية عصيبــة للمســتقيل تجعــل إرادتــه معيبــة وغــر تامــة وتحــت إكــراه معنــوي 

لوجــوده أثنــاء تقديمهــا في حالــة اعتقــال لا اختيــار لــه فيمــا أراد ولرهبتــه مــن اســتمرار حالــة الاعتقــال.......«

توصيات إدماج المعايير الدولية في التطبيق القضائي :
تطبيق قضائي:

كــرس العمــل القضائــي المغــربي الحريــة النقابيــة والانتمــاء ، وتصــدى لــكل محاولــة للمســاس بهــذا الحــق الأساســي للأجــر الطفــل أو الراشــد ، ومــن 

الأمثلــة علــى ذلــك فقــد جــاء في حكــم صــادر عــن الغرفــة الاجتماعيــة بالمحكمــة الابتدائيــة بالقنيطــرة بتاريــخ 2012/12/19 في الملــف رقــم 
2012/12/19 : » حيــث أنكــر المدعــي ارتكابــه أي خطــأ جســيم عنــد عــرض الفعــل المنســوب إليــه وتمســك بــأن فصلــه مــن العمــل تم بســبب 
انتمائــه النقــابي وترشــحه لمنصــب منــدوب أجــراء، وأن مشــغلته خرقــت المــواد 457 و458 مــن مدونــة الشــغل المتعلقــة بفصــل المرشــحين لانتخــاب 

منــدوبي الأجــراء«.
وحيــث إن المشــرع أفــرد حمايــة خاصــة لمنــدوب الأجــراء وللممثــل النقــابي بدليــل أن المــادة 9 مــن مدونــة الشــغل منعــت المــس بالحريــة النقابيــة كمــا 
قــرر ت المــادة 36 مــن نفــس المدونــة أنــه لا يمكــن للانتمــاء النقــابي أو ممارســة التمثيــل النقــابي مطلقــا أن يكــون مــررا للفصــل، وأن هــذه الحمايــة 
لصيقــة بصفــة منــدوب الأجــراء تبــدأ بوضــع اللوائــح الانتخابيــة داخــل المؤسســة ولا تســقط إلا بعــد انتهــاء مهمتــه بمــرور ســتة أشــهر متــم تاريــخ 

انتهــاء  الانتــداب ؛
وحيــث إن اتخــاذ أي إجــراء تأديــي في حــق منــدوب العمــال دون أخــذ رأي مفتــش الشــغل  يعــد باطــا ،لأنــه إجــراء مــن النظــام العــام لا يمكــن 

مخالفتــه، ونتيجــة لذلــك يعتــر طــرد منــدوب العمــال بــدون أخــذ رأي مفتــش الشــغل طــردا تعســفيا بقطــع النظــر عــن الأخطــاء المنســوبة إليــه »
وتجــدر الإشــارة إلى أن إعمــال المقتضيــات القانونيــة أعــاه ، إنمــا يصــب في مصلحــة الأجــر النقــابي أساســا ، ومــن ثم كان لا بــد مــن الحــرص علــى 

تطبيقــه الســليم مــن طــرف القضــاء المغــربي أولا وانســجاما مــع النصــوص التشــريعية والاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة.
وبالتــالي فحكــم المحكمــة الابتدائيــة يتــاءم مــع مقتضيــات المــادة 6 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة  والمــادة 

9 مــن مدونــة الشــغل.

4. الحق في المساواة للطفل في مجال الشغل:

الحق في المساواة للطفل من خلال نصوص الاتفاقيات الدولية :
الاتفاقية رقم 111: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز )في الاستخدام والمهنة(، 1958:

المــادة 2: »تتعهــد كل دولــة عضــو تســري عليهــا هــذه الاتفاقيــة بصياغــة وتطبيــق سياســة وطنيــة ترمــي إلى تشــجيع تكافــؤ الفــرص والمســاواة في 
المعاملــة في الاســتخدام والمهنــة، باتبــاع نهــج تناســب الظــروف والممارســات الوطنيــة، بغيــة القضــاء علــى أي تمييــز في هــذا المجــال«.

الحق في المساواة للطفل من خلال التعليقات العامة للهيئات التعاقدية:
اتفاقية حقوق الطفل:

التعليق العام رقم 11 حول أطفال الشعوب الأصلية وحقوقهم بموجب الاتفاقية:
- تنــص المــادة 32 مــن الاتفاقيــة علــى ضــرورة حمايــة الأطفــال مــن الاســتغلال الاقتصــادي ومــن أداء أي عمــل يرجــح أن يكــون خطــراً أو أن 
يعيــق تعليــم الطفــل، أو أن يكــون ضــاراً بصحتــه أو بنمــوه البــدني أو العقلــي أو الروحــي أو المعنــوي أو الاجتماعــي. وإضافــة إلى ذلــك، فــإن 
اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 138 )اتفاقيــة الحــد الأدنى لســن الاســتخدام( والاتفاقيــة رقــم 182 )اتفاقيــة أســوأ أشــكال عمــل الأطفــال( 
قــد أرســتا معايــر للتفريــق بــن عمــل الأطفــال الــذي يجــب إلغــاؤه مــن جهــة، والعمــل المقبــول الــذي يقــوم بــه الأطفــال، مثــل الأنشــطة الــي 
تمكنهــم مــن اكتســاب مهــارات كســب العيــش وتأكيــد الهويــة والثقافــة مــن جهــة أخــرى. وعمــل الأطفــال هــو ذلــك العمــل الــذي يحــرم الطفــل 

مــن طفولتــه وإمكانياتــه وكرامتــه ويشــكل خطــراً علــى نمــوه البــدني نصــوص التشــريعات الوطنيــة.

الحق في المساواة للطفل من خلال نصوص التشريعات الوطنية:
مدونة الشغل:

- المــادة 9: »كمــا يمنــع كل تمييــز بــن الأجــراء مــن حيــث الســالة، أو اللــون، أو الجنــس، أو الإعاقــة، أو الحالــة الزوجيــة، أو العقيــدة، أو الــرأي 
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السياســي، أو الانتمــاء النقــابي، أو الأصــل الوطــي، أو الأصــل الاجتماعــي، يكــون مــن شــأنه خــرق أو تحريــف مبــدأ تكافــؤ الفــرص، أو عــدم 
المعاملــة بالمثــل في مجــال التشــغيل أو تعاطــي مهنــة، لاســيما فيمــا يتعلــق بالاســتخدام، وإدارة الشــغل وتوزيعــه، والتكويــن المهــي، والأجــر، 

والترقيــة، والاســتفادة مــن الامتيــازات الاجتماعيــة، والتدابــر التأديبيــة، والفصــل مــن الشــغل.
يترتب عن ذلك بصفة خاصة ما يلي:

1. حق المرأة في إبرام عقد الشغل؛
2. منع كل إجراء تمييزي يقوم على الانتماء، أو النشاط النقابي للأجراء؛

3. حق المرأة، متزوجة كانت أو غير متزوجة، في الانضمام إلى نقابة مهنية، والمشاركة في إدارتها وتسييرها«.
- المادة 36: »لا تعد الأمور التالية من المبررات المقبولة لاتخاذ العقوبات التأديبية أو للفصل من الشغل:

1. الانتماء النقابي أو ممارسة مهمة الممثل النقابي؛
2. المســاهمة في أنشــطة نقابيــة خــارج أوقــات الشــغل، أو أثنــاء تلــك الأوقــات، برضــى المشــغل أو عمــا بمقتضيــات اتفاقيــة الشــغل الجماعيــة أو 

النظــام الداخلــي؛
3. طلب الترشيح لممارسة مهمة مندوب الأجراء، أو ممارسة هذه المهمة، أو ممارستها سابقا؛

4. تقديم شكوى ضد المشغل، أو المشاركة في دعاوى ضده، في نطاق تطبيق مقتضيات هذا القانون؛
5. العــرق، أو اللــون، أو الجنــس، أو الحالــة الزوجيــة، أو المســؤوليات العائليــة، أو العقيــدة، أو الــرأي السياســي، أو الأصــل الوطــي، أو الأصــل 

الاجتماعــي؛
6. الإعاقة، إذا لم يكن من شأنها أن تحول دون أداء الأجير المعاق لشغل يناسبه داخل المقاولة«.

القانون الجنائي:
الفصــل 1-431: »تكــون تمييــزا كل تفرقــة بــن الأشــخاص الطبيعيــن بســبب الأصــل الوطــي أو الأصــل الاجتماعــي أو اللــون أو الجنــس أو 
الوضعيــة العائليــة أو الحالــة الصحيــة أو الإعاقــة أو الــرأي السياســي أو الانتمــاء النقــابي أو بســبب الانتمــاء أو عــدم الانتمــاء الحقيقــي أو المفــرض 

لعــرق أو لأمــة أو لســالة أو لديــن معــن«.
الفصــل 2-431: »يعاقــب علــى التمييــز كمــا تم تعريفــه في الفصــل 1-431 أعــاه بالحبــس مــن شــهر إلى ســنتين وبالغرامــة مــن ألــف ومائتــن 

إلى خمســن ألــف درهــم إذا تمثــل فيمــا يلــي:
- الامتناع عن تقديم منفعة أو عن أداء خدمة؛
- عرقلة الممارسة العادية لأي نشاط اقتصادي؛

- رفض تشغيل شخص أو معاقبته أو فصله من العمل؛
- ربط تقديم منفعة أو أداء خدمة أو عرض عمل بشرط مبني على أحد العناصر الواردة في الفصل 1-431 أعلاه«.

تحليل النصوص الوطنية من منظور المعايير الدولية:
مــن خــال اســتقراء النصــوص الوطنيــة ومقارنتهــا مــع الاتفاقيــات الدوليــة المصــادق عليهــا مــن طــرف المغــرب يتبــن أن هنــاك مواءمــة واضحــة 
وجليــة، فمفهــوم مبــدأ المســاواة أمــام كل مــن القانــون والقضــاء يقصــد بــه عنــد تطبيقــه بصورتــه المثاليــة المجــردة ، عــدم التفرقــة أو التمييــز بــن النــاس 
علــى أســاس الانتمــاء أو الجنــس أو التمييــز اللغــوي الديــى أو العقائــدي أو الاختــاف الاجتماعــي  ، وتخضــع الحقــوق والحريــات العامــة جميعــا 

لمبــدأ المســاواة ، الــذي يعتــر بحــق حجــر الزاويــة في كل الحقــوق والحريــات البشــرية ، ولا يتحقــق المبــدأ الديمقراطــي إلا بتوافــر الحريــة والمســاواة معــاً، 
وتشــكل المســاواة في الفــرص والمعاملــة، حجــر الأســاس لــكل مجتمــع ديمقراطــي يؤمــن بحقــوق الإنســان ويتــوق إلى العــدل الاجتماعــي، لذلــك عمــل 
المشــرع المغــربي علــى منــع كل تمييــز بــن الأجــراء بغــض النظــر عــن جنــس  الشــخص أو حالتــه العائليــة أو الاجتماعيــة ابتــداء مــن إبــرام عقــد شــغل 

وأثنــاء ســريانه إلى حــن انتهائــه وتجليــات ذلــك :
-المساواة قبل إبرام عقد الشغل:

- المساواة في التكوين والمهن؛
- المساواة من خلال الوساطة في الاستخدام والمهن؛

-المساواة عند تنفيذ عقد الشغل؛
- المساواة في استحقاق الأجر؛

- المساواة في مدة العمل؛
ومن حيث احترام ســن العمل فلا يعتبر أهلا لإبرام عقد الشــغل إلا من بلغ 15 ســنة من العمر تطبيقا للمادة 143 من مدونة الشــغل وذلك 

انسجاما مع الاتفاقية الدولية رقم 138 لمنظمة العمل الدولية وضمانا لحق الحدث في التمدرس إلى غاية التعليم الإعدادي.
وتجــدر الإشــارة إلى أن مدونــة الشــغل قــد قــررت أقصــى جــزاء في حــق المخالفــن لأحكامهــا بخصــوص التشــغيل دون الســن القانــوني وهــو مــا يعــي 

أن أي عقــد أبــرم مــع قاصــر دون هــذه الســن يعتــر باطــا.

توصيات إدماج المعايير الدولية في التطبيق القضائي :
عــدد  الاجتماعــي  الملــف  في  بتاريــخ 2012/08/30  عــدد 1683  تحــت  النقــض  عــن محكمــة  الصــادر  القــرار  في  جــاء  قضائــي:  تطبيــق 
2011/1/5/556 » أنــه كــون المصــاب في حادثــة شــغل قاصــرا لا يحــول دون اســتفادته مــن التعويضــات المترتبــة عنهــا مــادام  المشــرع لم يســتبعد 
فئــة الأجــراء القاصريــن مــن مقتضيــات ظهــر 1963/02/06 الخاصــة بالتعويضــات عــن حــوادث الشــغل ». فمــن خــال القــرار المذكــور يتبــن 
أن الاجتهــاد القضائــي ســد الفــراغ التشــريعي المتعلــق بالتنصيــص صراحــة علــى اســتفادة القاصــر  العامــل مــن التعويضــات المســتحقة عــن الأضــرار 
الناتجــة عــن حادثــة شــغل ، علمــا أنــه حــدد بعــض الفئــات المســتفيدة والــي بحكــم طبيعــة عملهــا يكــون ســنها في الغالــب أقــل مــن 18  ســنة كمــا 

هــو منصــوص عليــه في المــادة 7 مــن قانــون حــوادث الشــغل.
كمــا تجــدر الإشــارة أيضــا إلى أنــه بالنســبة للأطفــال الذيــن يقــل ســنهم عــن الســن القانــوني المحــدد بمقتضــى مدونــة الشــغل ) أكثــر مــن 15 ســنة( 
نتســاءل عــن مصــر حقــوق الطفــل المفصــول مــن العمــل ، هــل يمكــن لــه الاســتفادة مــن التعويضــات المقــررة بمقتضــى المدونــة المذكــورة أم في إطــار 
القواعــد العامــة ، أم أنــه ليــس لــه الحــق لأنــه قاصــر ولا يتوفــر علــى الحــد الأدنى للســن القانــوني للعمــل، ومــن ثم فــإن هــذا الفــراغ التشــريعي يجعــل 
المحاكــم في حــرة مــن أمرهــا بخصــوص القانــون الواجــب التطبيــق حــى لا تضيــع حقــوق القاصــر الــذي أســدى في الواقــع عمــا للمشــغل. وبذلــك 
يكــون لابــد مــن تدخــل المشــرع لحســم هــذا الأمــر وتحديــد الحلــول القانونيــة لــه، لأنــه سيرســخ العمــل القضائــي ليصبــح تشــريعا وطنيــا منســجما مــع 
توصيــات الاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة. وتجــدر الإشــارة عمومــا إلى أن مدونــة الشــغل حاولــت أن تضمــن مبــدأ المســاواة بمــا يتوافــق والاتفاقيــات 
الدوليــة لحقــوق الإنســان إلا أنــه يؤخــذ عليهــا أنهــا لم تضــع عقوبــات زجريــة فعالــة لتحقيــق الــردع المناســب ، لأجــل ذلــك لابــد وأن يتدخــل المشــرع 
لوضــع مقتضيــات قانونيــة أكثــر صرامــة و أكثــر فعاليــة في هــذا الشــأن، وذلــك لضمــان تطبيــق المبــدأ علــى المســتوى الواقعــي كمــا ينبغــي علــى هيئــات 

المجتمــع المــدني أن تعمــل علــى ترســيخ المبــدأ بــن مختلــف الفاعلــن، مــن مشــغلين و أجــراء بشــكل خــاص و بــن عمــوم المواطنــن بشــكل عــام.
وبالتــالي فقــرار محكمــة النقــض يتــاءم مــع مقتضيــات المــادة 2 مــن  الاتفاقيــة رقــم 111)اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن التمييــز في 

المــادة 9 مــن مدونــة الشــغل. الاســتخدام والمهنــة 1958( و أحــكام 
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5. الحق في العدل للطفل في مجال الشغل:

الحق في العدل من خلال نصوص الاتفاقيات الدولية
اتفاقية حقوق الطفل:

المادة 12:
1. تكفــل الــدول الأطــراف في هــذه الاتفاقيــة للطفــل القــادر علــى تكويــن آرائــه الخاصــة حــق التعبــر عــن تلــك الآراء بحريــة في جميــع المســائل الــي 

تمــس الطفــل، وتــولي آراء الطفــل الاعتبــار الواجــب وفقــاً لســن الطفــل ونضجــه.
2. ولهــذا الغــرض تتــاح للطفــل، بوجــه خــاص فرصــة الاســتماع إليــه في أي إجــراءات قضائيــة وإداريــة تمــس الطفــل إمــا مباشــرة، أو مــن خــال ممثــل 

أو هيئــة ملائمــة، بطريقــة تتفــق مــع القواعــد الإجرائيــة للقانــون الوطــي.
البروتوكول الاختيارى الملحق بالعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

المــادة 2: »يجــوز أن تقــدّم البلاغــات مــن قبــل، أو نيابــة عــن أفــراد أو جماعــات مــن الافــراد يدخلــون ضمــن ولايــة دولــة طــرف ويدّعــون أنهــم 
ضحايــا لانتهــاك مــن جانــب تلــك الدولــة الطــرف لأى مــن الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة المحــددة. وحيثمــا يقــدم بــاغ نيابــة عــن 
أفــراد أو جماعــات أفــراد  يكــون ذلــك بموافقتهــم إلا إذا اســتطاع صاحــب البــاغ أن يــرر تصرفــه نيابــة عنهــم دون الحصــول علــى تلــك الموافقــة .«
المــادة 3: » تنظــر اللجنــة في أي بــاغ مــا لم تكــن قــد تأكــدت مــن أن جميــع ســبل الانصــاف لمحليــة المتاحــة قــد اســتنفذت. ولا تســرى هــذه 

القاعــدة اذا أســتغرق تطبيــق ســبل الانصــاف هــذه أمــدا طويــا بدرجــة غــر معقولــة«.
الاتفاقية رقم 14 :اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الراحة الأسبوعية )الصناعة(، 1921:

المــادة 2: »يتمتــع مجمــوع المشــتغلين في أي منشــأة صناعيــة، عامــة كانــت أو خاصــة، أو في أي مــن فروعهــا، بفــرة راحــة أســبوعية لا تقــل عــن 
أربــع وعشــرين ســاعة متعاقبــة«.

الاتفاقية رقم 26: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن طرائق تحديد المستويات الدنيا للأجور، 1928:
المــادة 1: »تتعهــد كل دولــة عضــو في منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة بــأن تقيــم أو تعمــل علــى وجــود طرائــق لتحديــد 
المســتويات الدنيــا لأجــور العمــال المشــتغلين في بعــض المهــن الــي لا توجــد أي ترتيبــات لتنظيــم الأجــور فيهــا تنظيمــا فعــالا عــن طريــق اتفــاق جماعــي 

أو غــره، وتكــون الأجــور فيهــا منخفضــة بصــورة غــر عاديــة«.

الحق في العدل من خلال التعليقات العامة للهيئات التعاقدية وتفسيرات منظمة العمل الدولية 
اتفاقية حقوق الطفل:

التعليق العام رقم 12 حول حق الطفل في الاستماع إليه:
يجــب إعطــاء الطفــل الضحيــة والطفــل الشــاهد فرصــة لممارســة حقــه في التعبــر بحريــة عــن رأيــه تعبــراً كامــاً، ويعــي هــذا بشــكل خــاص ضــرورة بــذل 
كل جهــد مــن أجــل ضمــان مشــاورة طفــل ضحيــة و/أو شــاهد بشــأن المســائل ذات الصلــة فيمــا يتعلــق بمشــاركته في القضيــة المعروضــة للنظــر، 

وتمكينــه مــن التعبــر بحريــة، وبطريقتــه الخاصــة، عــن آرائــه وشــواغله فيمــا يتعلــق بمشــاركته في العمليــة القضائيــة.
- ويرتبــط حــق الطفــل الضحيــة والشــاهد أيضــاً بالحــق في الاطــاع علــى قضايــا مــن قبيــل وجــود الخدمــات الصحيــة والنفســية والاجتماعيــة، 
ودور الطفــل الضحيــة و/أو الشــاهد، والطــرق الــي يُــرى بهــا »الاســتجواب«، وآليــات الدعــم الموجــودة للطفــل عنــد تقــديم الشــكوى والمشــاركة 
في التحقيقــات وإجــراءات المحكمــة، والأماكــن والمواعيــد المحــددة لجلســات الاســتماع، ووجــود تدابــر حمائيــة، وإمكانيــة الاســتفادة مــن الجــر، 

وأحــكام الطعــن. 

التعليق العام رقم 16 حول التزامات الدول بشأن أثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل:
- يقــع علــى عاتــق الــدول التــزام بتوفــر ســبل انتصــاف وجــر فعالــة عــن انتهــاكات حقــوق الطفــل بمــا يشــمل مــا ترتكبــه أطــراف ثالثــة مثــل 
المؤسســات التجاريــة. وتذكــر اللجنــة في تعليقهــا العــام رقــم 5 أنــه حــى تكتســب الحقــوق معناهــا يجــب توفــر ســبل انتصــاف فعالــة للتصــدي 
للانتهــاكات. وهنــاك عــدة أحــكام في الاتفاقيــة تدعــو إلى فــرض عقوبــات وتعويضــات واتخــاذ إجــراءات قضائيــة وتدابــر لتعزيــز جــر الضــرر 
الــذي تتســبب أو تســهم فيــه أطــراف ثالثــة. ويقتضــي الوفــاء بهــذا الالتــزام وجــود آليــات تراعــي حقــوق الطفــل، في المجــالات الجنائيــة أو المدنيــة 
أو الإداريــة، تكــون معروفــة لــدى الأطفــال وممثليهــم، وتكــون ســريعة ومتاحــة وميســرة الاســتخدام بحــق، وتقــدم جــراً ملائمــاً لمــا وقــع مــن ضــرر. 
ويمكــن أيضــاً للــوكالات ذات الصلاحيــات الرقابيــة المتعلقــة بحقــوق الطفــل أن تضطلــع بــدور في توفــر ســبل الانتصــاف، ومــن بينهــا هيئــات 
التفتيــش في مجــالات العمــل والتعليــم والصحــة والســامة، والمحاكــم البيئيــة، والســلطات الضريبيــة، والمؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان، 
والهيئــات الــي تركــز علــى المســاواة في قطــاع الأعمــال التجاريــة. ويمكــن لهــذه الــوكالات أن تبــادر بالتحقيــق في الانتهــاكات ورصدهــا، وقــد تتوفــر 
أيضــاً علــى ســلطات تنظيميــة تتيــح لهــا فــرض عقوبــات إداريــة علــى المؤسســات التجاريــة الــي تخــل بحقــوق الطفــل. وفي جميــع الأحــوال، يتعــن 

تمكــن الأطفــال مــن اللجــوء إلى القضــاء المســتقل النزيــه، أو إجــراء مراجعــة قضائيــة للإجــراءات الإداريــة.
- وينبغــي ألا يكــون الســن عائقــاً أمــام تمتــع الطفــل بحقــه في المشــاركة الكاملــة في عمليــة التقاضــي. وبالمثــل، ينبغــي وضــع ترتيبــات خاصــة لفائــدة 
الأطفــال الضحايــا والشــهود في الإجــراءات القانونيــة المدنيــة والجنائيــة علــى الســواء. وعــاوة علــى ذلــك، ينبغــي أن تنفــذ الــدول المبــادئ 
التوجيهيــة بشــأن العدالــة في الأمــور المتعلقــة بالأطفــال ضحايــا الجريمــة والشــهود عليهــا11. ويجــب احــرام الســرية والخصوصيــة ومواصلــة إطــاع 
الأطفــال علــى التقــدم المحــرز في جميــع مراحــل التقاضــي مــع إيــاء الاعتبــار الواجــب لنضــج الطفــل وأيــة صعوبــات قــد تعترضــه في الــكلام أو 

اللغــة أو التواصــل. 
- وينــص البروتوكــول الاختيــاري الملحــق باتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن بيــع الأطفــال واســتغلال الأطفــال في البغــاء وفي المــواد الإباحيــة علــى 
أن تســن الــدول تشــريعات جنائيــة تطبّــق أيضــاً علــى الكيانــات القانونيــة، بمــا فيهــا المؤسســات التجاريــة. وينبغــي أن تنظــر الــدول في اعتمــاد 
المســؤولية القانونيــة الجنائيــة - أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال المســؤولية القانونيــة يكــون لــه نفــس الأثــر الــرادع - فيمــا يتعلــق بالكيانــات 
القانونيــة، بمــا فيهــا المؤسســات التجاريــة، في حــالات الانتهــاك الخطــر لحقــوق الطفــل، مــن قبيــل العمــل القســري. وينبغــي أن تكــون المحاكــم 

الوطنيــة مختصــة بالنظــر في هــذه الانتهــاكات الخطــرة وفقــاً لقواعــد اختصــاص مقبولــة.
- وينبغــي أن تبــذل الــدول كل مــا في وســعها لتيســر إمكانيــة اللجــوء إلى آليــات حقــوق الإنســان الدوليــة والإقليميــة، بمــا فيهــا البروتوكــول 
الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق الطفــل المتعلــق بإجــراء تقــديم البلاغــات، حــى يســتطيع طفــل بمفــرده أو مجموعــة أطفــال أو ممثليهــم الحصــول علــى 

الانتصــاف مــن تقصــر الدولــة في احــرام وحمايــة وإعمــال حقــوق الطفــل فيمــا يتصــل بالأنشــطة والعمليــات التجاريــة.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

التعليق العام رقم 9 حول التطبيق المحلي للعهد:
- ينبغي ألاّ يفســر الحق في الانتصاف الفعال دائماً على أنه يقتصر على ســبل الانتصاف القضائية. فكثيراً ما تكون ســبل الانتصاف الإدارية 
كافيــة بحــد ذاتهــا، ومــن المشــروع أن يتوقــع مــن يعيــش داخــل نطــاق الولايــة القضائيــة لدولــة طــرف، اســتناداً إلى مبــدأ حســن النيــة، أن تأخــذ 
كافــة الســلطات الإداريــة في الاعتبــار مقتضيــات العهــد لــدى اتخــاذ قراراتهــا. وينبغــي أن يكــون كل ســبيل مــن ســبل الانتصــاف الإداريــة هــذه 
متيســراً ومعقــول التكلفــة ومتوفــراً في الوقــت المناســب وفعــالًا. كمــا أنــه كثــراً مــا يكــون التمتــع بالحــق المطلــق في الطعــن قضائيــا في الإجــراءات 
الإداريــة مــن هــذا النــوع أمــراً مناســبا في هــذا المضمــار. وبالمثــل، هنــاك بعــض الالتزامــات مــن قبيــل تلــك المتعلقــة بعــدم التمييــز) (، )ولكنهــا، 
لا تقتصــر بــأي حــال مــن الأحــوال عليهــا( حيــث النــص علــى شــكل مــن أشــكال ســبل الانتصــاف القضائيــة فيمــا يخصهــا ضــروري فيمــا يبــدو 
للامتثــال لمقتضيــات العهــد. وبعبــارة أخــرى، يعتــر الانتصــاف أمــام القضــاء ضروريــاً كلمــا اســتحال إعمــال حــق مــن الحقــوق المشــمولة بالعهــد 

إعمــالًا كامــاً دون أن تقــوم الســلطة القضائيــة بــدور مــا في ذلــك.

11. اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 20/2005.
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- يعتــر مــن البديهــي عــادة أن الســبل القضائيــة للتظلــم مــن الانتهــاكات ضروريــة فيمــا يخــص الحقــوق المدنيــة والسياســية. ويفــرض عكــس ذلــك 
في معظــم الأحيــان، للأســف، فيمــا يخــص الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. وهــذا التناقــض لا تــُررّه طبيعــة الحقــوق ولا أحــكام العهــد 
ذات الصلــة. وقــد ســبق للجنــة أن أوضحــت أنهــا تعتــر الكثــر مــن أحــكام العهــد واجبــة التنفيــذ فــورا. وهكــذا فقــد ســاقت في التعليــق العــام 
رقــم 3)1990( مثــالًا هــو المــادة 3، والفقــرة )أ(‘1‘ مــن المــادة 7، والمــادة 8، والفقــرة 3 مــن المــادة 10، والفقــرة 2)أ( مــن المــادة 13، والفقــرة 
3 مــن المــادة 13، والفقــرة 4 مــن المــادة 13، والفقــرة 3 مــن المــادة 15. ومــن الأهميــة بمــكان هنــا التمييــز بــن أهليــة التقاضــي )أي المســائل 
الــي مــن المناســب أن تبــت فيهــا المحاكــم( والقواعــد النافــذة تلقائيــاً )الــي يمكــن أن تنفذهــا المحاكــم دون الدخــول في المزيــد مــن التفاصيــل(. 
ولئــن كان مــن الــازم مراعــاة النهــج العــام لــكل نظــام قانــوني، فإنــه لا يوجــد في العهــد أي حــق لا يمكــن اعتبــاره، في الأغلبيــة العظمــى للنظــم، 
حقــاً ينطــوي علــى الأقــل علــى بعــض الأبعــاد الهامــة الــي يمكــن أن تنظــر فيهــا المحاكــم. ويقــرح أحيانــا تــرك أمــر البــت في المســائل المتعلقــة 
بتوزيــع المــوارد للســلطات السياســية بــدلا مــن تركــه للمحاكــم. وينبغــي احــرام اختصاصــات كل فــرع مــن الفــروع المختلفــة للحكومــة، إلا أن 
مــن المناســب الاعــراف بــأن المحاكــم، عــادة، تشــارك بالفعــل في مجموعــة كبــرة مــن المســائل الــي تترتــب عليهــا آثــار هامــة فيمــا يخــص المــوارد، 
واعتمــاد تصنيــف صــارم للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة يضعهــا، بحكــم تعريفهــا، خــارج دائــرة اختصــاص المحاكــم ســيكون بالتــالي 
تعســفياً ومتعارضــاً مــع مبــدأ عــدم قابليــة مجموعــي حقــوق الإنســان للتجزئــة وترابطهمــا. ومــن شــأن ذلــك أن يحــد بصــورة كبــرة كذلــك مــن قــدرة 

المحاكــم علــى حمايــة حقــوق أضعــف الفئــات وأكثرهــا حرمانــا في المجتمــع أيضــاً.
التعليق العام رقم 18 حول الحق في العمل:

- يجــب أن تتــاح لــكل فــرد أو مجموعــة مــن ضحايــا انتهــاكات الحــق في العمــل إمكانيــة اللجــوء علــى الصعيــد الوطــي إلى ســبل انتصــاف فعالــة 
قضائيــة أو غــر قضائيــة ملائمــة. وإدمــاج الصكــوك الدوليــة الــي تعــرف بالحــق في العمــل في النظــام القانــوني المحلــي، أو الاعــراف بســريانها 
المباشــر، يعزز نطاق تدابير الانتصاف وفعاليتها بشــكل ملموس، وتشــجَّع الدول الأطراف على أن تفعل ذلك في جميع الأحوال. وســتكون 
المحاكــم قــد خوِّلــت، نتيجــة ذلــك، البــت في انتهــاكات المضمــون الأساســي للحــق في العمــل بالتمســك مباشــرة بالالتزامــات المتعهــد بهــا بموجــب 

العهد.

الحق في العدل للطفل من خلال نصوص التشريعات الوطنية:
مدونة الشغل:

المــادة 40: »في حالــة تعــذر أي اتفــاق بواســطة الصلــح التمهيــدي، يحــق للأجــر رفــع دعــوى أمــام المحكمــة المختصــة الــي لهــا أن تحكــم، في حالــة 
ثبــوت فصــل الأجــر تعســفيا، إمــا بإرجــاع الأجــر إلى شــغله أو حصولــه علــى تعويــض عــن الضــرر يحــدد مبلغــه علــى أســاس أجــر شــهر ونصــف 

عــن كل ســنة عمــل أو جــزء مــن الســنة علــى أن لا يتعــدى ســقف 36 شــهرا«.
المــادة 62: » يجــب، قبــل فصــل الأجــر، أن تتــاح لــه فرصــة الدفــاع عــن نفســه بالاســتماع إليــه مــن طــرف المشــغل أو مــن ينــوب عنــه بحضــور 
منــدوب الأجــراء أو الممثــل النقــابي بالمقاولــة الــذي يختــاره الأجــر بنفســه، وذلــك داخــل أجــل لا يتعــدى ثمانيــة أيــام ابتــداء مــن التاريــخ الــذي تبــن 
فيــه ارتــكاب الفعــل المنســوب إليــه«.  يحــرر محضــر في الموضــوع مــن قبــل إدارة المقاولــة، يوقعــه الطرفــان، وتســلم نســخة منــه إلى الأجــر.  إذا رفــض 

أحــد الطرفــن إجــراء أو إتمــام المســطرة، يتــم اللجــوء إلى مفتــش الشــغل«.
المــادة 404: »تتمتــع النقابــات المهنيــة، بالأهليــة المدنيــة، وبالحــق في التقاضــي. ويمكــن لهــا أن تمــارس، ضمــن الشــروط والإجــراءات المنصــوص 
عليهــا قانونــا، جميــع الحقــوق الــي يتمتــع بهــا المطالــب بالحــق المــدني لــدى المحاكــم، في كل مــا لــه علاقــة بالأعمــال الــي تلحــق ضــررا مباشــرا أو غــر 
مباشــر بالمصــالح الفرديــة أو الجماعيــة للأشــخاص الذيــن تعمــل علــى تأطيرهــم، أو بالمصلحــة الجماعيــة للمهنــة، أو للحرفــة الــي تتــولى تمثيلهــا«.

المــادة 231: »يســتحق كل أجــر، قضــى ســتة أشــهر متصلــة مــن الشــغل في نفــس المقاولــة أو لــدى نفــس المشــغل، عطلــة ســنوية مــؤدى عنهــا، 
تحدد مدتها على النحو أدناه، ما لم يتضمن عقد الشــغل، أو اتفاقية الشــغل الجماعية، أو النظام الداخلي، أو العرف، مقتضيات أكثر فائدة:

- يوم ونصف يوم من أيام الشغل الفعلي عن كل شهر من الشغل؛

يومان من أيام الشغل الفعلي عن كل شهر من الشغل، فيما يتعلق بالأجراء الذين لا يتجاوز سنهم الثامنة عشرة.
المــادة 253: »يســتحق الأجــراء الذيــن تقــل أعمارهــم عــن ثمــاني عشــرة ســنة، تعويضــا عــن عــدم التمتــع بالعطلــة الســنوية المــؤدى عنهــا، يســاوي 

أجــر يومــن عــن كل فــرة مــن ســتة وعشــرين يومــا مــن الشــغل الفعلــي، متصلــة أو غــر متصلــة«.
المادة 7: »يستفيد كذلك من أحكام هذا القانون) المتعلق بحوادث الشغل(:

- الأحداث الموضوعون بقرار في مراكز الإصلاح والتهذيب والذين يتابعون تكوينا مهنيا«.
المــادة 8: »يســتفيد أيضــا مــن أحــكام هــذا القانــون الطلبــة الخارجيــون والداخليــون والمقيمــون بالمراكــز الاستشــفائية غــر الموظفــن وتلاميــذ 
مؤسســات التعليــم التقــي ومراكــز التأهيــل أو التكويــن المهــي، العموميــة أو الخصوصيــة، وكــذا المســتفيدون مــن برامــج التــدرج المهــي أو مــن تدريــب 

مــن أجــل الإدمــاج المهــي، وذلــك فيمــا يخــص الحــوادث الواقعــة بســبب الأشــغال العمليــة الــي يقــوم بهــا هــؤلاء أو بمناســبة القيــام بهــا.
ولا تطبــق أحــكام الفقــرة الأولى علــى الحــوادث الواقعــة لتلاميــذ المؤسســات أو المراكــز المذكــورة أعــاه أثنــاء تلقينهــم الــدروس النظريــة الــي لا تحتــوي 

علــى أعمــال يدويــة ودروس التعليــم العــام وكــذا الحــوادث الواقعــة أثنــاء مســافة الذهــاب والإيــاب«.
المــادة 345: »يحــدد الأجــر بحريــة، باتفــاق الطرفــن مباشــرة، أو بمقتضــى اتفاقيــة شــغل جماعيــة، مــع مراعــاة الأحــكام القانونيــة المتعلقــة بالحــد 

الأدنى القانــوني للأجــر«.
المــادة 356:«لا يمكــن أن يقــل الحــد الأدنى القانــوني للأجــر، في النشــاطات الفلاحيــة وغــر الفلاحيــة، عــن المبالــغ الــي تحــدد بنــص تنظيمــي، بعــد 

استشــارة المنظمــات المهنيــة للمشــغلين والمنظمــات النقابيــة للأجــراء الأكثــر تمثيــا«.
- تحليل النصوص الوطنية من منظور المعايير الدولية:

لاشــك أن إقــرار العــدل يشــكل أساســا للملــك واســتقرار الأمــم ، وشــيوع الطمأنينــة علــى الأنفــس والأمــوال ، ولعــل العــدل في حــق الشــغل 
وإنصــاف الأجــر والمشــغل علــى حــد ســواء يضمــن اســتقرار العمــل وحفــظ الحقــوق، بحيــث يعــرف كل طــرف حقوقــه وواجباتــه، ويــدرك أن كل 

تجــاوز أو انتهــاك للحقــوق مراقــب مــن طــرف القضــاء ومصــان بواســطة التشــريع.
والنصــوص التشــريعية الوطنيــة واكبــت بشــكل مســتمر التشــريعات الدوليــة الــواردة في الاتفاقيــات الدوليــة ونخــص بالذكــر منهــا في هــذا البــاب 
اتفاقيــة حقــوق الطفــل ، الــي عملــت علــى مراعــاة مختلــف حقــوق الطفــل الأجــر بالخصــوص في الجوانــب المتعلقــة بالحريــة والمســاواة والعــدل وحفــظ 
الكرامــة ، ومــن ثم فــإن العمــل القضائــي المغــربي بــدوره كــرس نفــس التوجهــات في إطــار حمايــة الأجــر الطفــل،  وذلــك مــن أجــل حفــظ حقوقــه 
الــي يضمنهــا الدســتور قبــل كل شــيء  وتطبيقيــا، يلاحــظ أن الحــق في العــدل مضمــون بشــكل واضــح مــن حيــث احــرام تطبيــق القانــون  وفقــا 
لمــا تنــص عليــه أيضــا الاتفاقيــات الدوليــة ، فقــد جــاء في قــرار صــادر عــن محكمــة النقــض بتاريــخ 2013/09/12 تحــت عــدد 1194 في الملــف 
الاجتماعــي عــدد 2012/2/5/1664 » لكــن حيــث إن الثابــت أن المطلــوب في النقــض منــدوب للأجــراء ، وأن هــذا الأخــر ومــن في حكمــه 
خصهــم المشــرع بضمانــات إضافيــة عمــا منــح لغيرهــم مــن الأجــراء إذ نصــت المــادة 457 مــن مدونــة الشــغل علــى أن كل إجــراء تأديــي يعتــزم 
المشــغل اتخــاذه في حقهــم يجــب أن يكــون موضــوع مقــرر يوافــق عليــه العــون المكلــف بتفتيــش الشــغل »، ومــن تم يلاحــظ أن إنصــاف هــذا الصنــف 

مــن الأجــراء إنمــا هــو تكريــس للعــدل وحفــظ الحقــوق وفقــا أيضــا للتشــريعات الدوليــة المصــادق عليهــا مــن طــرف المملكــة المغربيــة.
 وتجــدر الإشــارة بهــذا الخصــوص إلى أن الطفــل العامــل وفقــا للمعايــر الدوليــة، مشــمول بالحمايــة اللازمــة لجعلــه يســتفيد مــن منحــه الاعتبــار الــازم 
لــه ، وبتمتيعــه بأكــر قــدر مــن الضمانــات وتمكينــه مــن التعبــر عــن رأيــه بحريــة ، والمشــرع المغــربي مــن خــال النصــوص الوطنيــة المتعلقــة بقانــون 
الشــغل منــح للأجــر الطفــل كافــة الحقــوق المكفولــة بمقتضــى الاتفاقيــات الدوليــة، فمــن حيــث الاســتفادة مــن خدمــة القضــاء فهــي مكفولــة بمقتضــى 
المــادة 40 مــن مدونــة الشــغل، أيضــا مــن الحقــوق الأساســية الــي توافــق فيهــا مدونــة الشــغل المعايــر الدوليــة حــق الاســتماع للأجــر الطفــل بمقتضــى 
المــادة 62 وذلــك مــن أجــل الدفــاع عــن نفســه وتقــديم كافــة مبرراتــه في حالــة ادعــاء الخطــأ في حقــه أو محاولــة فصلــه مــن العمــل ، وذلــك بحضــور 
منــدوب الأجــراء أو الممثــل النقــابي باختيــاره، وهــذا الأمــر يشــكل ضمانــة قويــة لتحقيــق عدالــة مثلــى والحفــاظ علــى محاكمــة عادلــة وفقــا للمعايــر 
الدوليــة، كمــا أن المدونــة متعــت الطفــل بحــق الانضمــام للنقابــات بحريــة واختبــار، كمــا أنهــا تكفــل لــه حقوقــا أفضــل ممــا يتمتــع بــه الأجــر العــادي، 
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ومتعتــه بامتيــازات أفضــل، ويتجلــى ذلــك مــن خــال المــادة 231 الــي تخــول لــه الحــق في الاســتفادة مــن تعويــض عــن العطلــة الســنوية يــوازي يومــان 
مــن أيــام الشــغل الفعلــي عــن كل شــهر مــن الشــغل، فيمــا يتعلــق بالأجــراء الذيــن لا يتجــاوز ســنهم الثامنــة عشــر. في حــن أن للأجــر العــادي 
مقابــل يــوم ونصــف فقــط عــن كل شــهر عمــل كمــا جــاء في المــادة 253،  كمــا يســتحق الأجــراء الذيــن تقــل أعمارهــم عــن ثمــاني عشــرة ســنة، 
تعويضــا عــن عــدم التمتــع بالعطلــة الســنوية المــؤدى عنهــا، يســاوي أجــر يومــن عــن كل فــرة مــن ســتة وعشــرين يومــا مــن الشــغل الفعلــي، متصلــة 

أو غــر متصلــة«.
وتتجلــى المعايــر الدوليــة أكثــر في شمــول الأطفــال التلاميــذ المتمدرســن أو الذيــن يتابعــون تكوينــا مهنيــا وحــي الأحــداث الجانحــن ، بتغطيــة قانونيــة 
تمكنهــم مــن الاســتفادة مــن التعويضــات المســتحقة ، وذلــك فيمــا يخــص الحــوادث الواقعــة بســبب الأشــغال العمليــة الــي يقــوم بهــا هــؤلاء أو بمناســبة 
القيــام بهــا. المادتــن7 و8 مــن قانــون حــوادث الشــغل. ومــن ثم فــإن رقابــة  القضــاء علــى حقــوق الطفــل واضحــة مــن خــال النصــوص المبينــة أعــاه 
وغيرهــا ، ممــا يتحقــق معــه عدالــة مثاليــة مــن شــأنها حمايــة الطفــل الأجــر مــن هضــم حقوقــه ، وتحقيــق الغايــة المنشــودة مــن خــال التفســرات الــواردة 

بخصــوص العهــود والاتفاقيــات الدوليــة .

توصيات إدماج المعايير الدولية في التطبيق القضائي:
عــدد  الاجتماعــي  الملــف  في  بتاريــخ 2012/08/30  عــدد 1683  تحــت  النقــض  عــن محكمــة  الصــادر  القــرار  في  جــاء  قضائــي:  تطبيــق 
2011/1/5/556 » أنــه كــون المصــاب في حادثــة شــغل قاصــر لا يحــول دون اســتفادته مــن التعويضــات المترتبــة عنهــا مــادام  المشــرع لم يســتبعد 

فئــة الأجــراء القاصريــن مــن مقتضيــات ظهــر 1963/02/06 الخاصــة بالتعويضــات عــن حــوادث الشــغل »
فمــن خــال القــرار المذكــور يتبــن أن الاجتهــاد القضائــي ســد الفــراغ التشــريعي المتعلــق بالتنصيــص صراحــة علــى اســتفادة القاصــر  العامــل مــن 
التعويضــات المســتحقة عــن الأضــرار الناتجــة عــن حادثــة شــغل ، علمــا أنــه حــدد بعــض الفئــات المســتفيدة والــي بحكــم طبيعــة عملهــا يكــون ســنها 

في الغالــب أقــل مــن 18  ســنة كمــا هــو منصــوص عليــه في المــادة 7 مــن قانــون حــوادث الشــغل ؛
كمــا تجــدر الإشــارة أيضــا إلى أنــه بالنســبة للأطفــال الذيــن يقــل ســنهم عــن الســن القانــوني المحــدد بمقتضــى مدونــة الشــغل ) أكثــر مــن 15 ســنة( 
نتســاءل عــن مصــر حقــوق الطفــل المفصــول مــن العمــل ، هــل يمكــن لــه الاســتفادة مــن التعويضــات المقــررة بمقتضــى المدونــة المذكــورة أم في إطــار 
القواعــد العامــة، أم ليــس لــه الحــق لأنــه قاصــر ولا يتوفــر علــى الحــد الأدنى للســن القانــوني للعمــل، ومــن تم فــإن هــذا الفــراغ التشــريعي يجعــل المحاكــم 
في حــرة مــن أمرهــا بخصــوص القانــون الواجــب التطبيــق ســعيا إلى عــدم تضيــع حقــوق القاصــر الــذي أســدى في الواقــع عمــا للمشــغل. ومــن 
تم فــإن تدخــل المشــرع لحســم هــذا الأمــر وتحديــد الحلــول القانونيــة لــه، سيرســخ العمــل القضائــي ليصبــح تشــريعا وطنيــا منســجما مــع توصيــات 

الاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة.
ويلاحظ أن هذا القرار يتلاءم مع  أحكام المادة 40 من مدونة الشغل و مقتضيات المادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل.

6- الحق في الأمن والسلم للطفل في مجال الشغل:

الحق في الأمن والسلم للطفل من خلال نصوص الاتفاقيات الدولية:
الاتفاقية رقم 13:اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن استخدام الرصاص الأبيض )في الطلاء(، 1921:

المــادة 3: » يحظــر اســتخدام الأحــداث الذكــور الذيــن تقــل ســنهم عــن الثامنــة عشــرة وجميــع النســاء في أعمــال الطــاء الصناعــي الــي تتطلــب 
اســتعمال الرصــاص الأبيــض أو كبريتــات الرصــاص أو أي منتجــات أخــرى تحتــوي علــى هــذه الأصبــاغ«.

اتفاقية حقوق الطفل:
المادة 6:

1. »تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقاً اصيلًا في الحياة.

2. تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه«.
المــادة 32:«.تعــرف الــدول الأطــراف بحــق الطفــل في حمايتــه مــن الاســتغلال الاقتصــادي ومــن أداء أي عمــل يرجــح أن يكــون خطــرا أو أن يمثــل 

إعاقــة لتعليــم الطفــل، أو أن يكــون ضــارا بصحــة الطفــل أو بنمــوه البــدني، أو العقلــي، أو الروحــي، أو المعنــوي، أو الاجتماعــي«.
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

المــادة 1: »تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التدابــر الممكنــة عمليــاً لضمــان عــدم اشــراك أفــراد قواتهــا المســلحة الذيــن لم يبلغــوا الثامنــة عشــرة مــن 
العمــر اشــراكاً مباشــراً في الأعمــال الحربيــة«.

الحق في الأمن والسلم للطفل من خلال التعليقات العامة للهيئات التعاقدية وتفسيرات منظمة العمل الدولية
التعليقات العامة للهيئات التعاقدية:

اتفاقية حقوق الطفل:
التعليق العام رقم 6 )معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم المنشأ(:

- لمــا كان تجنيــد القصَّــر ومشــاركتهم في أعمــال القتــال ينطويــان علــى خطــر كبــر يعُــرِّض الطفــل إلى ضــرر لا يمكــن جــره فيمــا يتعلــق بحقــوق 
الإنســان الأساســية، بمــا فيهــا حقــه في الحيــاة، فــإن التزامــات الــدول الناشــئة عــن المــادة 38 مــن الاتفاقيــة، مقــروءة بالاقــران مــع المادتــن 3 و4 
مــن البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق الطفــل المتعلــق باشــراك الأطفــال في النزاعــات المســلحة، تســتتبع آثــاراً تتجــاوز حــدود إقليــم الدولــة، 
وينبغــي للــدول أن تمتنــع عــن إعــادة أي طفــل بــأي شــكل مــن الأشــكال إلى حــدود دولــة حيــث يكــون القاصــر مُعرضــاً لخطــر حقيقــي بــأن يقــع 

ضحيــة للتجنيــد أو المشــاركة، علــى نحــو مباشــر أو غــر مباشــر، في أعمــال القتــال.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

التعليق العام رقم 23 بشأن الحق في التمتع بشروط عادلة ومرضية للعمل:
- إن منــع الحــوادث والأمــراض المهنيــة هــو الجانــب الأساســي مــن الحقــوق المتعلقــة بشــروط عادلــة ومرضيــة للعمــل ومــن الحقــوق الوثيقــة الــواردة 
في العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، ولا ســيما الحــق في التمتــع بأعلــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة البدنيــة 
والعقليــة. وينبغــي للــدول الأطــراف أن تعتمــد سياســة وطنيــة للوقايــة مــن الحــوادث والإصابــات الصحيــة المرتبطــة بالعمــل عــن طريــق تقليــل 
المخاطــر في بيئــة العمــل، وضمــان مشــاركة واســعة في صياغتهــا وتنفيذهــا ومراجعتهــا، ولا ســيما العمــال وأصحــاب العمــل والمنظمــات الممثلــة 

لهــم.
- وينبغــي أن تشــمل السياســة الوطنيــة جميــع فــروع النشــاط الاقتصــادي بمــا في ذلــك القطاعــات الرسميــة وغــر الرسميــة وجميــع فئــات العمــال، بمــن 
فيهــم العمــال المتدربــن. ويجــب أن تأخــذ بعــن الاعتبــار المخاطــر المحــددة لســامة وصحــة العمــال الإنــاث في حالــة الحمــل، وكذلــك العمــال 
ذوي الإعاقــة، دون أي شــكل مــن أشــكال التمييــز ضــد هــؤلاء العمــال. وينبغــي أن يكــون العمــال قادريــن علــى مراقبــة ظــروف العمــل دون 

خــوف مــن الانتقــام.
- وينبغــي أن تعــالج السياســة الوطنيــة علــى الأقــل المجــالات التاليــة: تصميــم واختبــار واختيــار، واســتبدال وتركيــب وترتيــب واســتخدام وصيانــة 
العناصــر الماديــة للعمــل )أماكــن العمــل، بيئــة العمــل وأســاليبه، والأدوات، والآلات والمعــدات، وكذلــك المــواد الكيميائيــة والمــواد وكلاء الفيزيائيــة 

والبيولوجيــة(-
- وينبغــي أن تتضمــن السياســة الوطنيــة أحــكام لرصــد وإنفــاذ إجــراء تحقيقــات فعالــة، وتقــرر العقوبــات المناســبة في حالــة الانتهــاكات بمــا في ذلــك 
حــق تعليــق عمــل المؤسســات غــر الآمنــة. ويجــب أن يكــون  مــن حــق العمــال المتضرريــن مــن حــادث مهــي أو مــرض في الانتصــاف، بمــا في 
ذلــك الوصــول إلى آليــات التظلــم المناســبة، مثــل المحاكــم، وتســوية الخلافــات. علــى وجــه الخصــوص، ينبغــي للــدول الأطــراف أن تضمــن أن 
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العمــال الذيــن يعانــون مــن وقــوع حــادث أو مــرض، وعنــد الاقتضــاء، عائلاتهــم، مــن تلقــى تعويضــات كافيــة، بمــا في ذلــك تكاليــف العــاج، 
وفقــدان الأربــاح والتكاليــف الأخــرى، وكذلــك الوصــول إلى خدمــات إعــادة التأهيــل

تفسيرات منظمة العمل الدولية:
مجال مكافحة عمل الأطفال:

قامــت منظمــة العمــل الدوليــة بتقســيم فئــات عمــل الأطفــال إلى ثــاث أنــواع، وهــي: الأطفــال النشــطون اقتصاديــا، وعمــل الأطفــال، والأطفــال 
العاملــون في الأعمــال الخطــرة. وفي مــا يلــي شــرح لهــذه الفئــات: 

- يشــكل »النشــاط الاقتصــادي« مفهومــاً واســع النطــاق يشــمل الأنشــطة الأكثــر إنتاجيــة الــي يقــوم بهــا الأطفــال، ســواء كانــت في ســوق العمــل 
أو خارجهــا، مدفوعــة الأجــر أو غــر مدفوعــة الأجــر، متممــة لبضــع ســاعات فقــط أو طيلــة الوقــت، علــى أســاس عرضــي أو منتظــم، قانــوني أو 
غــر قانــوني. وُيســتثنى مــن النشــاط الاقتصــادي الأعمــال الــي يقــوم بهــا الأطفــال داخــل منازلهــم أو في إطــار المدرســة. ولكــي يعتــر الطفــل نشــطاً 
اقتصاديــاً، لا بــد مــن أن يكــون قــد عمــل علــى الأقــل ســاعة واحــدة في أي يــوم مــن أيــام فــرة مرجعيــة تمتــد علــى ســبعة أيــام. وتجــدر الإشــارة 

إلى أن مصطلــح:  »الأطفــال النشــطون اقتصاديــاً«، هــو مصطلــح مســتخدم لأغــراض الإحصــاء أكثــر منــه لأغــراض قانونيــة.
- ويشــكل »عمــل الأطفــال« مفهومــاً أضيــق نطاقــاً مــن مفهــوم« الأطفــال النشــطين اقتصاديــا«، ويســتثني كافــة الأطفــال الذيــن بلغــوا ســن 12 
عامــاً أو تجــاوزوه والذيــن يعملــون بضــع ســاعات فقــط في الأســبوع في أشــغال خفيفــة مجــازة، وأولئــك البالغــن 15 عامــاً أو أكثــر، والذيــن 
يشــغلون أعمــالًا غــر مصنفــة علــى أنهــا »خطــرة. ويرتكــز مفهــوم »عمــل الأطفــال« علــى اتفاقيــة الحــد الأدنى للســن لســنة1973 رقــم )138( 
الصــادرة عــن منظمــة العمــل الدوليــة والــي تتضمــن أشمــل تعريــف دولي ذي حجيــة للحــد الأدنى لســن القبــول في الاســتخدام أو العمــل، ينطــوي 

علــى« نشــاط اقتصــادي«.
- ويعــرف »العمــل الخطــر الــذي يؤديــه الأطفــال« بأنــه أي نشــاط أو عمــل ينطــوي، مــن حيــث طبيعتــه أو نوعــه علــى آثــار ســلبية علــى ســامة 
الأطفــال وصحتهم)الجســدية أو العقليــة( ونموهــم النفســي، أو يــؤدي إليهــا. وقــد ينجــم الخطــر عــن عــبء العمــل المفــرط، والشــروط الجســدية 

للعمــل،  أو كثافــة العمــل مــن حيــث مــدة أو ســاعات العمــل حــى حــن يكــون النشــاط أو العمــل معروفــاً بأنــه غــر خطــر. 

الحق في الأمن والسلم للطفل من خلال نصوص التشريعات الوطنية:
مدونة الشغل:

- المــادة 24:«يجــب علــى المشــغل، بصفــة عامــة، أن يتخــذ جميــع التدابــر اللازمــة لحمايــة ســامة الأجــراء وصحتهــم، وكرامتهــم، لــدى قيامهــم 
بالأشــغال الــي ينجزونهــا تحــت إمرتــه، وأن يســهر علــى مراعــاة حســن الســلوك والأخــاق الحميــدة، وعلــى اســتتباب الآداب العامــة داخــل 

المقاولــة«.
المــادة 144: »يحــق للعــون المكلــف بتفتيــش الشــغل، أن يطلــب في أي وقــت، عــرض جميــع الأجــراء الأحــداث الذيــن تقــل ســنهم عــن ثمانيــة 
عشــرة ســنة، وجميــع الأجــراء المعاقــن، علــى طبيــب بمستشــفى تابــع للــوزارة المكلفــة بالصحــة العموميــة، قصــد التحقــق مــن أن الشــغل الــذي يعهــد 
بــه إليهــم، لا يفــوق طاقتهــم، أو لا يتناســب مــع إعاقتهــم. يحــق للعــون المكلــف بتفتيــش  الشــغل، أن يأمــر بإعفــاء الأحــداث والأجــراء المعاقــن 

مــن الشــغل دون إخطــار، إذا أبــدى الطبيــب رأيــا مطابقــا لرأيــه، وأجــري عليهــم فحــص مضــاد بطلــب مــن ذويهــم.«
المــادة 145: »يمنــع تشــغيل أي حــدث، دون الثامنــة عشــرة، ممثــا، أو مشــخصا في العــروض العموميــة المقدمــة مــن قبــل المقــاولات الــي تحــدد 
لائحتهــا بنــص تنظيمــي ، دون إذن مكتــوب يســلمه مســبقا العــون المكلــف بتفتيــش الشــغل، بخصــوص كل حــدث علــى حــدة، وذلــك بعــد 
استشــارة ولي أمــره. يحــق لهــذا العــون أن يســحب، إمــا مــن تلقــاء نفســه، وإمــا بطلــب مــن كل شــخص مؤهــل لهــذا الغــرض، الإذن الــذي ســبق لــه 

أن ســلمه في هــذا الشــأن.«
المادة 146: »يمنع القيام بكل إشهار استغلالي، يهدف إلى جلب الأحداث لتعاطي المهن الفنية، ويبرز طابعها المربح.«

المــادة 147: »يمنــع علــى أي شــخص أن يكلــف أحداثــا دون الثامنــة عشــرة ســنة بــأداء ألعــاب خطــرة، أو القيــام بحــركات بهلوانيــة، أو التوائيــة، أو 
أن يعهــد إليهــم بأشــغال تشــكل خطــرا علــى حياتهــم، أو صحتهــم، أو أخلاقهــم.« يمنــع أيضــا علــى أي شــخص، إذا كان يحــرف مهنــة بهلــوان، 

أو ألعبــان، أو عــارض حيوانــات، أو مديــر ســرك أو ملهــى متنقــل، أن يشــغل في عروضــه أحداثــا دون السادســة عشــرة.
المــادة 149: »يطلــب العــون المكلــف بتفتيــش الشــغل، أو الســلطات الإداريــة المحليــة، في حالــة مخالفــة أحــكام المــواد 145 إلى 148 أعــاه، مــن 

مأمــوري القــوة العموميــة، التدخــل لمنــع إقامــة العــرض، وتحــاط النيابــة العامــة علمــا بذلــك«.
المــادة 172: »يمنــع تشــغيل الأحــداث دون ســن السادســة عشــرة في أي شــغل ليلــي مــع مراعــاة أحــكام المادتــن 175 و176 أدنــاه. يعتــر 
شــغلا ليليــا في النشــاطات غــر الفلاحيــة، كل شــغل يــؤدى فيمــا بــن الســاعة التاســعة ليــا والسادســة صباحــا. يعتــر شــغلا ليليــا في النشــاطات 
الفلاحيــة، كل شــغل يــؤدى فيمــا بــن الســاعة الثامنــة ليــا والخامســة صباحــا يجــب أن تتــاح للنســاء وللأحــداث، فــرة راحــة بــن كل يومــن مــن 
الشــغل الليلــي، لا تقــل عــن إحــدى عشــرة ســاعة متواليــة، تشــمل لزومــا فــرة الشــغل الليليــة كمــا هــي محــددة في المــادة 172 أعــاه. غــر أنــه يمكــن 

تخفيــض هــذه المــدة إلى عشــر ســاعات في المؤسســات المشــار إليهــا في المــادة 173 أعــاه.«
المــادة 179: »يمنــع تشــغيل الأحــداث دون الثامنــة عشــرة، والنســاء، والأجــراء المعاقــن، في المقالــع، وفي الأشــغال الجوفيــة الــي تــؤدى في أغــوار 

المناجــم«.
المــادة 180: »يمنــع تشــغيل الأحــداث دون الثامنــة عشــرة في أشــغال قــد تعيــق نموهــم، أو تســاهم في تفاقــم إعاقتهــم إذا كانــوا معاقــن، ســواء 

كانــت هــذه الأشــغال علــى ســطح الأرض أو في جوفهــا.«
المــادة 181: »يمنــع تشــغيل الأحــداث دون الثامنــة عشــرة، والنســاء والأجــراء المعاقــن في الأشــغال الــي تشــكل مخاطــر بالغــة عليهــم، أو تفــوق 

طاقتهــم، أو قــد يترتــب عنهــا مــا قــد يخــل بــالآداب العامة.تحــدد لائحــة هــذه الأشــغال بنــص تنظيمــي .«
- المــادة 281: »يجــب علــى المشــغل، أن يســهر علــى نظافــة أماكــن الشــغل، وأن يحــرص علــى أن تتوفــر فيهــا شــروط الوقايــة الصحيــة، ومتطلبــات 
الســامة اللازمــة للحفــاظ علــى صحــة الأجــراء، وخاصــة فيمــا يتعلــق بأجهــزة الوقايــة مــن الحرائــق، والإنــارة، والتدفئــة، والتهويــة، والتخفيــض مــن 
الضجيــج، واســتعمال المــراوح، والمــاء الشــروب، وآبــار المراحيــض، وتصريــف ميــاه الفضــات، وميــاه الغســل، والأتربــة، والأبخــرة، ومســتودعات 
ملابــس الأجــراء، ومغتســاتهم، ومراقدهــم. يجــب علــى المشــغل، أن يضمــن تزويــد الأوراش بالمــاء الشــروب بكيفيــة عاديــة، وأن يوفــر فيهــا 

للأجــراء مســاكن نظيفــة، وظروفــا صحيــة ملائمــة«.«
القانون المتعلق بإحداث وتنظيم الخدمة العسكرية:

المادة 4: »تحدد سن التجنيد في 18 سنة«.
القانون المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين:

المــادة 6: »يحــدد الحــد الأدنى لســن تشــغيل الأشــخاص بصفتهــم عامــات أو عمــال منزليــن في 18 ســنة. غــر أنــه يمكــن خــال فــرة انتقاليــة 
مدتهــا خمــس ســنوات تبتــدئ مــن تاريــخ دخــول هــذا القانــون حيــز التنفيــذ، تشــغيل الأشــخاص الذيــن تــراوح أعمارهــم مــا بــن 16 و 18 ســنة 
بصفتهــم عامــات أو عمــالا منزليــن، شــريطة أو يكونــوا حاصلــن مــن أوليــاء أمورهــم علــى إذن مكتــوب مصــادق علــى صحــة إمضائــه، قصــد 
توقيــع عقــد الشــغل المتعلــق بهــم. تعــرض العامــات والعمــال المنزليــون المتراوحــة أعمارهــم مــا بــن 16 و 18 ســنة وجوبــا علــى فحــص طــي كل 
ســتة أشــهر علــى نفقــة المشــغل. ويمنــع تشــغيل العامــات والعمــال المنزليــن المشــار إليهــم في الفقــرة الســابقة ليــا، كمــا يمنــع تشــغيلهم في الأماكــن 
المرتفعــة غــر الآمنــة، وفي حمــل الأجســام الثقيلــة، وفي اســتعمال التجهيــزات والأدوات والمــواد الخطــرة، وفي كل الأشــغال الــي تشــكل خطــرا بينــا 

علــى صحتهــم أو ســامتهم أو ســلوكهم الأخلاقــي أو قــد يترتــب عنهــا مــا قــد يخــل بــالآداب العامــة.«

تحليل النصوص الوطنية من منظور المعايير الدولية :
تجدر الإشارة إلى أن التأثيرات السلبية المدمرة لعمالة الأطفال يمكن تلخيصها فيما يلي :
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يوجد أربعة جوانب أساسية يتأثر بها الطفل الذي يستغل اقتصادياً بالعمل الذي يقوم به وهي:
1. التطــور والنمــو الجســدي: تتأثــر صحــة الطفــل مــن ناحيــة التناســق العضــوي والقــوة، والبصــر و الســمع وذلــك نتيجــة الجــروح والكدمــات 

الجســدية، الوقــوع مــن أماكــن مرتفعــة، الخنــق مــن الغــازات الســامة، صعوبــة التنفــس، نــزف ومــا إلى أخــره مــن التأثــرات.
2. التطــور المعــرفي: يتأثــر التطــور المعــرفي للطفــل الــذي يــرك المدرســة ويتوجــه للعمــل، فقدراتــه وتطــوره العلمــي يتأثــر ويــؤدي إلى انخفــاض بقدراتــه 

علــى القــراءة، الكتابــة، الحســاب، إضافــة إلى أن إبداعــه يقــل.
3. التطــور العاطفــي : يتأثــر التطــور العاطفــي عنــد الطفــل العامــل فيفقــد احترامــه لذاتــه وارتباطــه الأســرى وتقبلــه للآخريــن، وذلــك جــراء بعــده 

عــن الأســرة ونومــه في مــكان العمــل وتعرضــه للعنــف مــن قبــل صاحــب العمــل أو مــن قبــل زملائــه.
4. التطــور الاجتماعــي والأخلاقــي : يتأثــر التطــور الاجتماعــي والأخلاقــي للطفــل الــذي يعمــل، بمــا في ذلــك شــعور بالانتمــاء إلى الجماعــة 
والقــدرة علــى التعــاون مــع الآخريــن والقــدرة علــى التمييــز بــن الصحيــح والخطــأ، وكتمــان مــا يحصــل لــه، وأن يصبــح الطفــل كالعبــد لــدى 

صاحــب العمــل.
ولتجنــب الآثــار الســلبية علــى الســامة الفكريــة والمعنويــة وأيضــا الماديــة للطفــل ، فــإن المشــرع المغــربي أورد عــدة نصــوص  قانونيــة تهــم علــى 
الخصــوص اتخــاذ جميــع التدابــر اللازمــة  مــن طــرف المشــغل لحمايــة ســامة الأجــراء وصحتهــم مــن خــال مقتضيــات المــادة 24 مــن مدونــة الشــغل 
وكــذا مواكبــة الوضــع الصحــي وتتبــع المقــاولات بالمراقبــة مــن طــرف مفتشــي الشــغل بخصــوص اشــتغال الأطفــال في ألعــاب تشــكل خطــرا إمــا علــى 

الحيــاة أو الصحــة أو الأخــاق مــن خــال المــواد 147 و149و172 و 179 و180 و181 و281مــن مدونــة الشــغل ؛
وبالتــالي فــإن المشــرع ســعى إلى إعمــال مقتضيــات الاتفاقيــات الدوليــة ضمــن النــص الوطــي، ممــا يؤكــد التــزام المملكــة المغربيــة دوليــا باحــرام العهــود 
والمواثيــق الدوليــة الــي صادقــت عليهــا، وجعــل الطفــل العامــل ينعــم بحمايــة حقيقيــة في مجــال الحقــوق المخولــة لــه. ومــن ضمــن الأمثلــة علــى ملاءمــة 

النــص الوطــي للاتفاقيــات الدوليــة:
فمثــا نصــت المــادة 283  مــن مدونــة الشــغل علــى أنــه: » يمنــع شــراء أو اســتئجار الآلات، أو أجــزاء الآلات، الــي تشــكل خطــرا علــى الأجــراء، 
والــي تتوفــر أصــا علــى وســائل للوقايــة ذات فعاليــة معــرف بهــا، دون أن تكــون هــذه الآلات، أو أجــزاء الآلات مجهــزة بهــذه الوســائل«. وهــذا 
مطابــق لمــا نصــت عليــه المــادة 6 مــن الاتفاقيــة رقــم 119. كمــا حــددت المــادة 302 الأحــكام الخاصــة بنقــل الطــرود الــي يفــوق وزنهــا طنــا، وهــذه 

المــادة هــي مطابقــة لمــا جــاء في الاتفاقيــة رقــم 27 المتعلقــة بإثبــات الــوزن علــى الأحمــال الثقيلــة المنقولــة بالســفن.

توصيات إدماج المعايير الدولية في التطبيق القضائي :
تطبيق قضائي:

جــاء في قــرار لمحكمــة النقــض بتاريــخ 2013/06/27 تحــت عــدد 940 في الملــف الاجتماعــي عــدد:2013/1/5/243 » لكــن حيــث إنــه 
بمقتضــى المــادة 63 مــن مدونــة الشــغل في فقرتهــا الثانيــة » يقــع علــى عاتــق المشــغل عــبء إثبــات وجــود مــرر مقبــول للفصــل. كمــا يقــع عليــه 
عــبء الإثبــات عندمــا يدعــي مغــادرة الأجــر لشــغله »، والمطلوبــة في النقــض )المشــغلة( نســبت للطاعنــة ارتكابهــا خطــأ اعتبرتــه جســيما يتمثــل 
في تعنيــف تلميــذة بالقســم بحكــم أنهــا هــي مدرســتها ثم مغادرتهــا العمــل وقــد أحضــرت إثباتــا لذلــك الشــاهد والشــاهدة... ، وإذا كان الشــاهد 
الأول لم يؤكــد واقعــة الاعتــداء خلافــا لمــا ذهــب إليــه القــرار فــإن الشــاهدة الثانيــة صرحــت بمحضــر البحــث أن الطاعنــة ضربــت الطفلــة وهــو مــا 
اســتنتجت منــه المحكمــة، وعــن صــواب ، ثبــوت الخطــأ في حقهــا في غيــاب أي مأخــذ علــى الشــاهدة مــن شــأنه اســتبعاد شــهادتها إذ الادعــاء هــي 
بدورهــا كانــت محــل طــرد ، وأن شــهادتها شــهادة مجاملــة وأنهــا لم تحضــر إلا بالمرحلــة الإســتئنافية كل ذلــك لا يشــكل طعنــا جديــا فيهــا، والمحكمــة 
إن كانــت قــد اســتندت للقــول بثبــوت المغــادرة في حــق الطاعنــة إلى رفضهــا الامتثــال لمســطرة الفصــل التأديــي المنصــوص  عليهــا بالمــادة 62 مــن 
مدونــة الشــغل والــي كانــت قــد اســتدعيت لهــا مــن طــرف المطلوبــة يــوم 2008/07/23 فــإن ذلــك لا يخولهــا )المحكمــة( التثبــت ممــا إذا كانــت 
مســطرة الفصــل قــد احترمــت أم لا مادامــت الطاعنــة لم تتمســك بخرقهــا أمامهــا ولا يجــوز لهــا إثارتهــا أول مــرة أمــام محكمــة النقــض، فتكــون الطاعنــة 
بذلــك قــد ارتكبــت الخطــأ المذكــور وهــو مــا يشــكل خرقــا لاتفاقيــة حقــوق الطفــل المؤرخــة في 1989/11/20 المصــادق عليهــا مــن طــرف المغــرب 

بتاريــخ 1996/12/19، وغــادرت العمــل وهــو مــا انتهــى إليــه القــرار الــذي كان معلــا بمــا فيــه الكفايــة والوســيلة لا ســند لهــا .«
مــن خــال هــذا الاجتهــاد يتبــن أن مقتضيــات المــادة 62 مــن مدونــة الشــغل غــر ملزمــة للمحكمــة إلا إذا تمســك بهــا الأجــر، وهنــا نوصــي بجعــل 

المحكمــة مقيــدة بإثــارة عــدم احــرام مســطرة الفصــل بشــكل تلقائــي حــى ولــو لم يتمســك بهــا الأجــر.
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الحق في 2.الطفل
الحياة

العمــل  منظمــة  اتفاقيــة   :13 رقــم  الاتفاقيــة 
الأبيــض  الرصــاص  اســتخدام  بشــأن  الدوليــة 

:1921 الطــاء(،  )فــي 
الأحــداث  اســتخدام  »يحظــر   :3 المــادة 
عشــرة  الثامنــة  عــن  ســنهم  تقــل  الذيــن  الذكــور 
وجميــع النســاء في أعمــال الطــاء الصناعــي الــي 
تتطلــب اســتعمال الرصــاص الأبيــض أو كبريتــات 
الرصــاص أو أي منتجــات أخــرى تحتــوي علــى 

الأصبــاغ«. هــذه 
اتفاقية حقوق الطفل:

المادة 6:
1. تعــرف الــدول الأطــراف بــأن لــكل طفــل حقــاً 

أصيــاً في الحيــاة.
2. تكفــل الــدول الأطــراف إلى أقصــى حــد ممكــن 

بقــاء الطفــل ونموه.
المادة 32:

في  الطفــل  بحــق  الأطــراف  الــدول  تعــرف   .1
حمايتــه مــن الاســتغلال الاقتصــادي ومــن أداء أي 
عمــل يرجــح أن يكــون خطــرا أو أن يمثــل إعاقــة 
لتعليــم الطفــل، أو أن يكــون ضــارا بصحــة الطفــل 
أو  الروحــي،  أو  العقلــي،  أو  البــدني،  بنمــوه  أو 

أو الاجتماعــي. المعنــوي، 
الطفــل  حقــوق  لاتفاقيــة  الاختيــاري  البروتوكــول 
بشــأن اشــراك الأطفــال في المنازعــات المســلحة

المادة 1:
»تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التدابــر الممكنــة 
عمليــاً لضمــان عــدم اشــراك أفــراد قواتهــا المســلحة 

- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية:

التعليــق العــام رقــم 23  بشــأن الحــق في التمتــع 
بشــروط عادلــة ومرضيــة للعمــل:

- إن منع الحوادث والأمراض المهنية هو الجانب 
الأساســي مــن الحقــوق المتعلقــة بشــروط عادلــة 
ومرضيــة للعمــل ومــن الحقــوق الوثيقــة الــواردة 
في العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة 
في  الحــق  ســيما  ولا  والثقافيــة،  والاجتماعيــة 
الصحــة  مــن  ممكــن  مســتوى  بأعلــى  التمتــع 
البدنيــة والعقليــة. وينبغــي للــدول الأطــراف أن 
الحــوادث  مــن  للوقايــة  تعتمــد سياســة وطنيــة 
عــن  بالعمــل  المرتبطــة  الصحيــة  والإصابــات 
طريــق تقليــل المخاطــر في بيئــة العمــل، وضمــان 
وتنفيذهــا  صياغتهــا  في  واســعة  مشــاركة 
وأصحــاب  العمــال  ســيما  ولا  ومراجعتهــا، 

العمــل والمنظمــات الممثلــة لهــم.
- وينبغي أن تشمل السياسة الوطنية جميع فروع 
النشــاط الاقتصــادي بمــا في ذلــك القطاعــات 
الرسميــة وغــر الرسميــة وجميــع فئــات العمــال، بمــن 
فيهــم العمــال المتدربــن. ويجــب أن تأخــذ بعــن 
وصحــة  لســامة  المحــددة  المخاطــر  الاعتبــار 
وكذلــك  الحمــل،  حالــة  في  الإنــاث  العمــال 
مــن  الإعاقــة، دون أي شــكل  العمــال ذوي 
أشــكال التمييــز ضــد هــؤلاء العمــال. وينبغــي 
أن يكــون العمــال قادريــن علــى مراقبــة ظــروف 

العمــل دون خــوف مــن الانتقــام.
- وينبغــي أن تعــالج السياســة الوطنيــة علــى الأقــل 
واختيــار  واختبــار  تصميــم  التاليــة:  المجــالات 

مدونة الشغل:
- المــادة 24: »يجــب علــى المشــغل، بصفــة 
عامة، أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية 
ســامة الأجــراء وصحتهــم، وكرامتهــم، لــدى 
قيامهــم بالأشــغال الــي ينجزونهــا تحــت إمرتــه، 
الســلوك  حســن  مراعــاة  علــى  يســهر  وأن 
والأخلاق الحميدة، وعلى استتباب الآداب 

العامــة داخــل المقاولــة«.
- المــادة 281: »يجــب علــى المشــغل، أن 
وأن  الشــغل،  أماكــن  نظافــة  علــى  يســهر 
يحــرص علــى أن تتوفــر فيهــا شــروط الوقايــة 
اللازمــة  الســامة  ومتطلبــات  الصحيــة، 
وخاصــة  الأجــراء،  صحــة  علــى  للحفــاظ 
الحرائــق،  مــن  الوقايــة  بأجهــزة  يتعلــق  فيمــا 
والتخفيــض  والتهويــة،  والتدفئــة،  والإنــارة، 
والمــاء  المــراوح،  واســتعمال  الضجيــج،  مــن 
وتصريــف  المراحيــض،  وآبــار  الشــروب، 
والأتربــة،  الغســل،  وميــاه  الفضــات،  ميــاه 
الأجــراء،  ملابــس  ومســتودعات  والأبخــرة، 

ومراقدهــم. ومغتســاتهم، 
ويجــب علــى المشــغل، أن يضمــن تزويــد الأوراش 
بالمــاء الشــروب بكيفيــة عاديــة، وأن يوفــر فيهــا 
صحيــة  وظروفــا  نظيفــة،  مســاكن  للأجــراء 

ملائمــة«.
- المادة 181: »يمنع تشغيل الأحداث دون 
الثامنــة عشــرة، والنســاء والأجــراء المعاقــن في 
الأشــغال الــي تشــكل مخاطــر بالغــة عليهــم، 
أو تفــوق طاقتهــم، أو قــد يترتــب عنهــا مــا قــد 

يخــل بــالآداب العامــة«.

مــن خــال اســتقراء النصــوص الوطنيــة يتبــن 
قــد أولى عنايــة خاصــة  المغــربي ،  أن المشــرع 
في  وحقــه  ســامته  وضمــان  الطفــل  لحمايــة 
الحيــاة، ويتجلــى ذلــك مــن خــال فرضــه علــى 
المشــغل ضمــان نظافــة مــكان الشــغل، وتوفــر 
شــروط الســامة الصحيــة ، خاصــة مــا تعلــق 
والتهويــة  والإنــارة  الحرائــق  مــن  بالوقايــة  منهــا 
والصرف الصحي ، وعدم  تعريض القاصرين 
مــن طاقاتهــم   أكثــر  للخطــر وعــدم تحميلهــم 
السادســة عشــرة  وعــدم تشــغيلهم دون ســن 
)المــواد 281 – 181- 289  العمــر  مــن 
خــال  مــن  ويتــن  الشــغل،  مدونــة  (مــن   ..
مــع  الوطــي  التشــريع  انســجام  مــدى  ذلــك 
المقتضيــات الــواردة بالاتفاقيــات الدوليــة ذات 
الصلــة ممــا يــدل علــى الانخــراط التــام للمملكــة 
بخصــوص  الــدولي  المجتمــع  مواكبــة  مجــال  في 
الاتفاقيــات  مــع  الوطنيــة  تشــريعاته  ملاءمــة 

المصــادق عليهــا؛ الدوليــة  والمواثيــق 
وتجــدر الاشــارة في نفــس الســياق أن القضــاء 
 ، الدوليــة  التشــريعات  بــدوره  واكــب  المغــربي 
وعمــل علــى إدماجهــا ضمــن أحكامــه وقرارتــه 
وخاصــة  المحاكــم  مســتويات  مختلــف  علــى 
محكمــة النقــض ، ففــي مجــال حمايــة الحــق في 
الحيــاة فقــد صــدر قــرار عــن محكمــة النقــض 
بتاريــخ 2013/02/14 تحــت عــدد 257 
في الملــف رقــم 2012/2/5/1143 مضمنــه 
أن رفــض الأجــر القيــام بعمــل مــن شــأنه أن 
يعــرض صحتــه أو ســامته للخطــر، لا يعــد 
اضطراريــة  مغــادرة  هــي  بــل  تلقائيــة  مغــادرة 
توجــب علــى المشــغل التعويــض باعتبــار ذلــك 
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واســتبدال وتركيب وترتيب واســتخدام وصيانة 
العمــل،  )أماكــن  للعمــل  الماديــة  العناصــر 
والآلات  والأدوات،  وأســاليبه،  العمــل  بيئــة 
والمــواد  الكيميائيــة  المــواد  والمعــدات، وكذلــك 

والبيولوجيــة(- الفيزيائيــة 
- وينبغــي أن تتضمــن السياســة الوطنيــة أحــكام 
لرصــد وإنفــاذ إجــراء تحقيقــات فعالــة، وتقــرر 
العقوبــات المناســبة في حالــة الانتهــاكات بمــا 
في ذلــك حــق تعليــق عمــل المؤسســات غــر 
الآمنــة. ويجــب أن يكــون  مــن حــق العمــال 
في  مــرض  أو  مهــي  حــادث  مــن  المتضرريــن 
الانتصــاف، بمــا في ذلــك الوصــول إلى آليــات 
وتســوية  المحاكــم،  مثــل  المناســبة،  التظلــم 
ينبغــي  الخصــوص،  وجــه  وعلــى  الخلافــات. 
للــدول الأطــراف أن تضمــن أن العمــال الذيــن 
يعانــون مــن وقــوع حــادث أو مــرض، وعنــد 
تعويضــات  يتلقــون  عائلاتهــم،   الاقتضــاء، 
العــاج،  تكاليــف  ذلــك  في  بمــا  كافيــة، 
وفقــدان الأربــاح والتكاليــف الأخــرى، وكذلــك 

التأهيــل. إعــادة  خدمــات  إلى  الوصــول 
* تفسيرات منظمة العمل الدولية:

مجال مكافحة عمل الأطفال:
فئــات  بتقســيم  الدوليــة  العمــل  منظمــة  قامــت 
عمــل الأطفــال إلى ثلاثــة أنــواع، وهــي: الأطفــال 
النشــطون اقتصاديــا، وعمــل الأطفــال، والأطفــال 
العاملــون في الأعمــال الخطــرة. وفي مــا يلــي شــرح 

لهــذه الفئــات: 
- يشــكل »النشــاط الاقتصادي« مفهوماً واســع 
النطــاق يشــمل الأنشــطة الأكثــر إنتاجيــة الــي 

الذيــن لم يبلغــوا الثامنــة عشــرة مــن العمــر اشــراكاً 
مباشــراً في الأعمــال الحربيــة

المادة 327:
»يجــب في المقــاولات الملزمــة بــأن تكــون لديهــا 

مصلحــة طبيــة للشــغل،
طــي  لفحــص  أدنــاه  المبينــن  الأجــراء  إخضــاع 

الشــغل: طبيــب  عليهــم  يجريــه 
- كل أجــر، قبــل بدايــة تشــغيله، أو في أقصــى 

الآجــال قبــل انقضــاء فــرة الاختبــار؛
- كل أجــر، مــرة علــى الأقــل كل اثــي عشــر 
شــهرا، بالنســبة للأجــراء الذيــن بلغــوا الثامنــة 
عشرة أو تجاوزوها، وكل ستة أشهر، بالنسبة 

لمــن تقــل ســنهم عــن ثمــاني عشــرة ســنة؛
– كل أجــر قــد يتعــرض لخطــر مــا، والحامــل، 
ومــن لهــا طفــل دون ســن الثانيــة، والمعطــوب، 
والمعــاق، بعــد كل فــرة يقــرر طبيــب الشــغل 

تحديــد دوريتهــا«.
القانــون المتعلــق بإحــداث وتنظيــم الخدمــة 

العســكرية:
المادة 4: 

»تحدد سن التجنيد في 18 سنة«.
القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر:

المادة 1:
أو  شــخص  تجنيــد  بالبشــر  بالاتجــار  »يقصــد 
أو  إيــواؤه  أو  تنقيلــه  أو  نقلــه  أو  اســتدراجه 
بواســطة  ذلــك،  في  الوســاطة  أو  اســتقباله 
باســتعمال  أو  باســتعمالها  أو  بالقــوة  التهديــد 
أو  الاختطــاف  أو  القســر  أشــكال  مختلــف 
الاحتيــال أو الخــداع، أو اســتعمال الســلطة أو 

يعــد فصــا مــن العمــل ؛
الوطــي  التشــريع  أن  القــول  يمكــن  ومــن تم   ،
عليــه  تنــص  مــا  متوافــق  بشــكل  لامــس 
الاتفاقيــات الدوليــة ، كمــا أنــه أحــاط التدابــر 
وذلــك  تنفيذهــا  بضمانــات  أعــاه  المبينــة 
بالتنصيــص علــى عقوبــات زجريــة لمخالفيهــا :

المادة 150
يعاقــب بغرامــة مــن 2000 إلى 5000 درهــم 

عمــا يلــي:
- عــدم التوفــر علــى الإذن المنصــوص عليــه في 

المــادة 145؛
- عدم التقيد بمقتضيات المادة 146؛

- عــدم التوفــر علــى الوثائــق المنصــوص عليهــا 
في المادة 148 لدى الأشــخاص المشــار إليهم 
في هــذه المــادة، أو عــدم إدلائهــم بتلــك الوثائــق 
لإثبــات هويــة الأجــراء الأحــداث الذيــن يتولــون 

توجيههم.
يعاقــب بغرامــة مــن 300 إلى 500 درهــم عــن 
مخالفــة المقتضيــات المنصــوص عليهــا في المــادة 

.147
الأجــراء  بتعــدد  الغرامــة  عقوبــات  تتكــرر 
الأحــداث الذيــن لم تــراع في حقهــم أحــكام 
مجمــوع  يتجــاوز  ألا  علــى   ،147 المــادة 

درهــم.  20.000 مبلــغ  الغرامــات 
المادة 151:

»يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 30.000 
درهم على مخالفة المادة 143.
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ســوق  ســواء كانــت في  الأطفــال،  بهــا  يقــوم 
العمــل أو خارجهــا، مدفوعــة الأجــر أو غــر 
مدفوعــة الأجــر، متممــة لبضــع ســاعات فقــط 
أو  عرضــي  أســاس  علــى  الوقــت،  طيلــة  أو 
منتظــم، قانــوني أو غــر قانــوني. وُيســتثنى مــن 
النشــاط الاقتصــادي الأعمــال الــي يقــوم بهــا 
الأطفــال داخــل منازلهــم أو في إطــار المدرســة. 
ولكــي يعتــر الطفــل نشــطاً اقتصاديــاً، لا بــد 
مــن أن يكــون قــد عمــل علــى الأقــل ســاعة 
مرجعيــة  فــرة  أيــام  مــن  يــوم  أي  في  واحــدة 
تمتــد علــى ســبعة أيــام. وتجــدر الإشــارة إلى أن 
مصطلــح:  »الأطفــال النشــطون اقتصاديــاً«، 
هــو مصطلــح مســتخدم لأغــراض الإحصــاء 

أكثــر منــه لأغــراض قانونيــة.
أضيــق  مفهومــاً  الأطفــال«  »عمــل  ويشــكل   -
النشــطين  الأطفــال  مفهــوم«  مــن  نطاقــاً 
الذيــن  الأطفــال  ويســتثني كافــة  اقتصاديــا«، 
والذيــن  تجــاوزوه  أو  عامــاً   12 ســن  بلغــوا 
يعملــون بضــع ســاعات فقــط في الأســبوع في 
أشــغال خفيفــة مجــازة، وأولئــك البالغــن 15 
عامــاً أو أكثــر، والذيــن يشــغلون أعمــالًا غــر 
مفهــوم  ويرتكــز  أنهــا »خطــرة.  علــى  مصنفــة 
»عمــل الأطفــال« علــى اتفاقيــة الحــد الأدنى 
الصــادرة   )138( رقــم  لســنة1973  للســن 
تتضمــن  والــي  الدوليــة  العمــل  منظمــة  عــن 
أشمــل تعريــف دولي ذي حجيــة للحــد الأدنى 
العمــل،  أو  الاســتخدام  في  القبــول  لســن 

اقتصــادي«. نشــاط  علــى«  ينطــوي 
- ويعرف« العمل الخطر الذي يؤديه الأطفال« 
بأنــه أي نشــاط أو عمــل ينطــوي، مــن حيــث 

الوظيفــة أو النفــوذ أو اســتغلال حالــة الضعــف 
أو الحاجــة أو الهشاشــة، أو بإعطــاء أو بتلقــي 
مبالــغ ماليــة أو منافــع أو مزايــا للحصــول علــى 
موافقــة شــخص لــه ســيطرة علــى شــخص آخــر 

الاســتغلال.  لغــرض 
ولا يشــرط اســتعمال أي وســيلة مــن الوســائل 
المنصــوص عليهــا في الفقــرة الأولى أعــاه لقيــام 
جريمــة الاتجــار بالبشــر تجــاه الأطفــال الذيــن تقــل 
ســنهم عــن ثمــان عشــرة ســنة بمجــرد تحقــق قصــد 

الاســتغلال.
ويشــمل الاســتغلال جميــع أشــكال الاســتغلال 
الغــر  دعــارة  اســتغلال  ســيما  لا  الجنســي، 
والاســتغلال عــن طريــق المــواد الإباحيــة بمــا في 
المعلومــاتي.  والتواصــل  الاتصــال  وســائل  ذلــك 
العمــل  طريــق  عــن  الاســتغلال  أيضــا  ويشــمل 
القسري أو السخرة أو التسول أو الاسترقاق أو 
الممارســات الشــبيهة بالــرق أو نــزع الأعضــاء أو 
نــزع الانســجة البشــرية أو بيعهــا، أو الاســتغلال 
الطبيــة  والأبحــاث  التجــارب  إجــراء  عــن طريــق 
للقيــام  شــخص  اســتغلال  أو  الأحيــاء،  علــى 

النزاعــات المســلحة. بأعمــال إجراميــة أو في 
ولا يتحقــق هــذا الاســتغلال إلا إذا ترتــب عنــه 
ســلب إرادة الشــخص وحرمانــه مــن حريــة تغيــر 
وضعــه وإهــدار كرامتــه الإنســانية، بــأي وســيلة 
كانــت ولــو تلقــى مقابــا أو أجــرا عــن ذلــك.

ويقصــد بالســخرة في مفهــوم هــذا القانــون جميــع 
الأعمــال أو الخدمــات الــي تفــرض قســرا علــى 
أي شــخص تحت التهديد، والتي لا يكون هذا 
الشــخص قــد تطــوع لأدائهــا بمحــض اختيــاره. 

وفي حالــة العــود، تضاعــف الغرامــة والحكــم 
بحبــس تــراوح مدتــه بــن 6 أيــام و3 أشــهر أو 

بإحــدى هاتــن العقوبتــن«.
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طبيعتــه أو نوعــه علــى آثــار ســلبية علــى ســامة 
العقليــة(  أو  وصحتهم)الجســدية  الأطفــال 
ونموهــم النفســي، أو يــؤدي إليهــا. وقــد ينجــم 
الخطــر عــن عــبء العمــل المفــرط، والشــروط 
مــن  العمــل  أو كثافــة  و/  للعمــل،  الجســدية 
العمــل حــى حــن  ســاعات  أو  مــدة  حيــث 
غــر  بأنــه  معروفــاً  العمــل  أو  النشــاط  يكــون 

خطــر. 
 اتفاقية حقوق الطفل:

الــدول  التزامــات  رقــم 16 حــول  العــام  التعليــق 
بشــأن أثــر قطــاع الأعمــال التجاريــة علــى حقــوق 

الطفــل:
تعــرف المــادة 6 مــن الاتفاقيــة بــأن لــكل طفــل 
حقاً أصيلًا في الحياة وبأن على الدول أن تكفل 
بقــاء الطفــل ونمــوه. وتذكــر اللجنــة فهمهــا لنمــو 
الطفــل في التعليــق العــام رقــم 5 )2003( عــن 
التدابــر العامــة لتنفيــذ الاتفاقيــة باعتبــاره »مفهومــاً 
شاملًا يغطي نمو الطفل البدني والعقلي والروحي 
والمعنوي والنفســي والاجتماعي. ويمكن لأنشــطة 
علــى  تؤثــر  أن  التجاريــة  المؤسســات  وعمليــات 
ســبيل  وعلــى  مختلفــة.  بطــرق   6 المــادة  إعمــال 
المثــال، فــإن التدهــور والتلــوث البيئيــن الناتجــن 
عــن الأنشــطة التجاريــة يمكــن أن يهــددا حقــوق 
وإمكانيــة  الغذائــي  والأمــن  الصحــة  في  الطفــل 
وعندمــا  الآمنــة.  الشــرب  ميــاه  علــى  الحصــول 
المؤسســات  في  التوظيــف  ممارســات  تتطلــب 
العمــل ســاعات طويلــة،  البالغــن  مــن  التجاريــة 
فــإن الأطفــال الأكــر ســناً، ولا ســيما الفتيــات، 
والمتعلقــة  المنزليــة  آبائهــم  واجبــات  يتولــون  قــد 
برعايــة الأطفــال، وهــو مــا يمكــن أن يؤثــر ســلباً 

ولا يدخل في مفهوم السخرة الأعمال المفروضة 
لأداء خدمــة عســكرية إلزاميــة، أو نتيجــة إدانــة 
قضائيــة، أو أي عمــل أو خدمــة أخــرى تفــرض 

في حالــة الطــوارئ.«
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علــى حقهــم في التعليــم واللعــب؛ وبالإضافــة إلى 
ذلــك، فــإن تــرك الأطفــال وحدهــم أو في رعايــة 
أشــقائهم الأكــر ســناً يمكــن أن تكــون لــه تبعــات 
علــى جــودة الرعايــة وصحــة الأطفــال الصغــار.

غــر  الأطفــال  )معاملــة   6 رقــم  العــام  التعليــق 
المصحوبــن والمنفصلــن عــن ذويهــم خــارج بلدهــم 

المنشــأ(:
- لمــا كان تجنيــد القصَّــر ومشــاركتهم في أعمــال 
يعُــرِّض  خطــر كبــر  علــى  ينطويــان  القتــال 
الطفــل إلى ضــرر لا يمكــن جــره فيمــا يتعلــق 
حقــه  فيهــا  بمــا  الأساســية،  الإنســان  بحقــوق 
في الحيــاة، فــإن التزامــات الــدول الناشــئة عــن 
بالاقــران  مقــروءة  الاتفاقيــة،  مــن  المــادة 38 
مــع المادتــن 3 و4 مــن البروتوكــول الاختيــاري 
باشــراك  المتعلــق  الطفــل  حقــوق  لاتفاقيــة 
تســتتبع  المســلحة،  النزاعــات  في  الأطفــال 
وينبغــي  الدولــة،  إقليــم  حــدود  تتجــاوز  آثــاراً 
بــأي  للــدول أن تمتنــع عــن إعــادة أي طفــل 
شــكل مــن الأشــكال إلى حــدود دولــة حيــث 
يكــون القاصــر مُعرضــاً لخطــر حقيقــي بــأن يقــع 
ضحية للتجنيد أو المشــاركة، على نحو مباشــر 

أو غــر مباشــر، في أعمــال القتــال.
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الحق في 2.الطفل
الكرامة

الاتفاقيــة رقــم 182: اتفاقيــة منظمــة العمــل 
ــة بشــأن أســوا أشــكال عمــل الأطفــال،  الدولي

:1999
المــادة 1: »تتخــذ كل دولــة عضــو تصــدق علــى 
هــذه الاتفاقيــة بســرعة ودون إبطــاء تدابــر فوريــة 
وفعالــة تكفــل بموجبهــا حظــر أســوأ أشــكال عمــل 

الأطفــال والقضــاء عليهــا«.
عمــل  أشــكال  »أســوأ  تعبــر  »يشــمل  المــادة3: 
يلــي: مــا  الاتفاقيــة  هــذه  الأطفــال« في مفهــوم 

الشــبيهة  الممارســات  أو  الــرق  أشــكال  أ( كافــة 
وعبوديــة  بهــم  والإتجــار  الأطفــال  بالــرق، كبيــع 
الديــن والقنانــة والعمــل القســري أو الإجبــاري، بمــا 
في ذلــك التجنيــد القســري أو الإجبــاري للأطفــال 

لاســتخدامهم في صراعــات مســلحة؛
عرضــه  أو  تشــغيله  أو  طفــل  اســتخدام  ب( 
لأغــراض الدعــارة، أو لإنتــاج أعمــال إباحيــة أو 

إباحيــة؛ عــروض  أداء 
ج( اســتخدام طفــل أو تشــغيله أو عرضــه لمزاولــة 
أنشــطة غير مشــروعة، ولا ســيما إنتاج المخدرات 
المعاهــدات  في  فيــه  حــددت  الــذي  بالشــكل 

الدوليــة ذات الصلــة والاتجــار بهــا؛
د( الأعمال التي يرجح أن تؤدي، بفعل طبيعتها 
أو بفعــل الظــروف الــي تــزاول فيهــا، إلى الإضــرار 
ســلوكهم  أو  ســامتهم  أو  الأطفــال  بصحــة 

الأخلاقــي«.
الاتفاقيــة رقــم 138: اتفاقيــة منظمــة العمــل 
الدوليــة بشــأن الحــد الأدنــى للســن، 1973:

المــادة 1: »تتعهــد كل دولــة عضــو تكــون هــذه 

التعليقات العامة للهيئات التعاقدية:
اتفاقية حقوق الطفل:

الــدول  التزامــات  رقــم 16 حــول  العــام  التعليــق 
بشــأن أثــر قطــاع الأعمــال التجاريــة علــى حقــوق 

الطفــل:
العمــل  ظــروف  تنظيــم  الــدول  علــى  يجــب   -
مــن  الأطفــال  لحمايــة  ضمانــات  وكفالــة 
الاســتغلال الاقتصــادي والأعمــال الخطــرة أو 
الــي تؤثــر علــى تعليمهــم أو تضــر بصحتهــم 
أو  الروحــي  أو  العقلــي  أو  البــدني  نموهــم  أو 
تكــون  مــا  وعــادة  الاجتماعــي.  أو  المعنــوي 
هــذه الأعمــال، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، 
في الاقتصــادات غــر الرسميــة والعائليــة. ومــن 
برامــج  وتنفيــذ  وضــع  الــدول  علــى  يتعــن  ثم 
التجاريــة  للمؤسســات  الوصــول  إلى  تهــدف 
إنفــاذ  منهــا  بطــرق  الســياقات،  تلــك  في 
المعايــر الدوليــة المتعلقــة بالحــد الأدنى القانــوني 
العمــل الملائمــة،  لســن الاســتخدام وظــروف 
المهــي،  والتدريــب  التعليــم  في  والاســتثمار 
وتوفــر الدعــم لعمليــة انتقــال مقبولــة للأطفــال 
إلى مرحلــة العمــل. ويتعــن علــى الــدول ضمــان 
الاجتماعيــة  الحمايــة  سياســات  تكــون  أن 
وحمايــة الأطفــال شــاملة للجميــع، ولا ســيما 

الرسمــي.  غــر  الاقتصــاد  في  الأســر 
الــدول  - وبموجــب الاتفاقيــة، يقــع علــى عاتــق 
وضمانهــا  الطفــل  حقــوق  باحــرام  الالتــزام 
داخــل ولايتهــا. ولا تقتصــر ولايــة الدولــة في 
للقانــون  فوفقــاً  »الإقليــم«.  علــى  الاتفاقيــة 
الــدولي، حثــت اللجنــة في الســابق الــدول علــى 

مدونة الشغل:
المــادة 10: » يمنــع تســخير الأجــراء لأداء   -

الشــغل قهــرا أو جــرا«.
بصفــة  المشــغل،  علــى  »يجــب   :24 المــادة   -
عامة، أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية 
ســامة الأجــراء وصحتهــم، وكرامتهــم، لــدى 
قيامهــم بالأشــغال الــي ينجزونهــا تحــت إمرتــه، 
الســلوك  حســن  مراعــاة  علــى  يســهر  وأن 
والأخلاق الحميدة، وعلى استتباب الآداب 

العامــة داخــل المقاولــة«.
- المــادة 181: »يمنــع تشــغيل الأحــداث دون 
الثامنــة عشــرة، والنســاء والأجــراء المعاقــن في 
الأشــغال الــي تشــكل مخاطــر بالغــة عليهــم، 
أو تفــوق طاقتهــم، أو قــد يترتــب عنهــا مــا قــد 

يخــل بــالآداب العامــة«.
القانون الجنائي:

مــن  بالحبــس  »يعاقــب  الفصــل 467-2:   -
ســنة إلى ثــاث ســنوات وبغرامــة مــن خمســة 
آلاف إلى عشــرين ألــف درهــم مــا لم يكــن 
الفعــل جريمــة أشــد، كل مــن اســتغل طفــا 
عمــل  لممارســة  ســنة  عشــرة  الخامســة  دون 

قســري أو توســط أو حــرض علــى ذلــك.
ويقصــد بالعمــل القســري بمفهــوم الفقــرة الســابقة 
يســمح  لا  عمــل  ممارســة  علــى  الطفــل  إجبــار 
بــه القانــون أو القيــام بعمــل مضــر بصحتــه أو 

ســامته أو أخلاقــه أو تكوينــه«.
القانــون المتعلــق بإحــداث وتنظيــم الخدمــة 

العســكرية:

للطفــل  بالنســبة  الكرامــة  في  الحــق  يعتــر 
يشــكّل  حــقّ  وهــو  أساســيا،  حقــا  العامــل، 
الإطــار للعديــد مــن حقــوق الإنســان الأخــرى. 
وهــو يرتبــط مباشــرة بالمســاواة، والخصوصيـّـة، 
والضــرر  الإهانــة  ومنــع  الطيّبــة،  والســمعة 
التفكــر،  في  الإنســان  وحريـّـة  الجســدي، 
نفســه.  عــن  والتعبــر  والتصــرّف  والاعتقــاد، 
أو  الديــن  في  تمييــز  دون  يكــون  ذلــك  كلّ 
الجنــس، أو الأصــل أو الوضــع الاقتصــاديّ أو 
الجســديّ أو المحدودياّت الجســديةّ أو العقليّة.

مــن  ذلــك  يتبــن  وكمــا  المنطلــق  هــذا  ومــن   
النصــوص الوطنيــة ، فــإن المشــرع المغــربي توفــق 
إلى حد بعيد في إعمال المعايير الدولية ضمن 

تشــريعاته المرتبطــة أساســا بحــق الطفــل في  
الكرامــة ، فمــن حيــث تحديــد ســن العمــل فإنــه 
طبقــا للمــادة 143 مــن مدونــة الشــغل ســار 
في اتجــاه تحديــد الحــد الأدنى لقبــول الحــدث في 
العمل في 15 ســنة مع إمكانية رفعه إلى 18 
ســنة  في بعــض الحــالات الــواردة بالمــادة 145 
وما يليها من مدونة الشغل ، والمتعلقة أساسا 
بالتمثيــل أو التشــخيص في العــروض العموميــة 
الــي  المقــاولات  حــدد لائحــة  المشــرع  وأن   ،
يمنــع فيهــا تشــغيل الأحــداث دون ســن 18 
ســنة دون إذن مكتــوب كمقــاولات الإنتــاج 

الســينمائي أو التلفــزي أو الإذاعــي ... 
ضمــان  علــى  المغــربي  المشــرع  حــرص  كمــا 
الحمايــة القانونيــة لتجنيــب اشــتغال الأطفــال 
أو  القهــر  أو  بالخطــورة  تتســم  أعمــال  في 
أكــدت  الحميــدة كمــا  بالأخــاق  الإخــال 
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قــد يوجــدون  الذيــن  حمايــة حقــوق الأطفــال 
أكــدت  كمــا  الإقليميــة.  حدودهــا  خــارج 
الاتفاقيــة  الدولــة بموجــب  التزامــات  أن  علــى 
علــى كل  تنطبــق  الاختياريــة  وبروتوكولاتهــا 
الأطفــال  وكل  الدولــة  إقليــم  داخــل  طفــل 
أيضــاً  صراحــة  ويشــار  لولايتهــا.  الخاضعــن 
إلى الالتزامــات خــارج الإقليــم في البروتوكــول 
واســتغلال  الأطفــال  بيــع  بشــأن  الاختيــاري 
الإباحيــة،  المــواد  وفي  البغــاء  في  الأطفــال 
حيــث تنــص الفقــرة 1 مــن المــادة 3 علــى أن 
تكفــل كل دولــة أن تتــم، كحــد أدنى، تغطيــة 
الجرائــم الــواردة في تلــك الفقــرة تغطيــة كاملــة 
بموجــب قانونهــا الجنائــي أو قانــون العقوبــات 
ترتكــب  الجرائــم  هــذه  أكانــت  ســواء  فيهــا، 
مــن   4 الفقــرة  وبموجــب  دوليــاً.  أو  محليــاً 
المــادة 3 مــن نفــس البروتوكــول، يتعــن تحديــد 
مســؤولية الأشــخاص الاعتباريــن، بمــا يشــمل 
المؤسســات التجاريــة، عــن تلــك الجرائــم ســواء 

إداريــة. أو  مدنيــة  أو  كانــت جنائيــة 
* التعليق العام رقم 11 حول أطفال الشعوب 

الأصلية وحقوقهم بموجب الاتفاقية:
تنــص المــادة 32 مــن الاتفاقيــة علــى ضــرورة حمايــة 
الأطفــال مــن الاســتغلال الاقتصــادي ومــن أداء 
أي عمــل يرجــح أن يكــون خطــراً أو أن يعيــق 
أو  بصحتــه  يكــون ضــاراً  أن  أو  الطفــل،  تعليــم 
بنمــوه البــدني أو العقلــي أو الروحــي أو المعنــوي 
أو الاجتماعــي. وإضافــة إلى ذلــك، فــإن اتفاقيــة 
منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 138 )اتفاقيــة الحــد 
الأدنى لســن الاســتخدام( والاتفاقيــة رقــم 182 
)اتفاقيــة أســوأ أشــكال عمــل الأطفــال( قــد أرســتا 

الاتفاقيــة نافــذة بالنســبة لهــا باتبــاع سياســة وطنيــة 
ترمــي إلى القضــاء فعليــا علــى عمــل الأطفــال وإلى 
العمــل  أو  الاســتخدام  بســن  الأدنى  الحــد  رفــع 
النمــو  مــع  يتفــق  مســتوى  إلى  تدريجيــة  بصــورة 

والذهــي للأحــداث«. البــدني 
اتفاقية حقوق الطفل:

المادة 32:
في  الطفــل  بحــق  الأطــراف  الــدول  تعــرف   .1
حمايتــه مــن الاســتغلال الاقتصــادي ومــن أداء 
أي عمــل يرجــح أن يكــون خطــرا أو أن يمثــل 
ضــارا  يكــون  أن  أو  الطفــل،  لتعليــم  إعاقــة 
بصحــة الطفــل أو بنمــوه البــدني، أو العقلــي، 

أو الروحــي، أو المعنــوي، أو الاجتماعــي.
التشــريعية  التدابــر  الأطــراف  الــدول  تتخــذ   .2
والإداريــة والاجتماعيــة والتربويــة الــي تكفــل 
ومــع  الغــرض،  ولهــذا  المــادة.  هــذه  تنفيــذ 
الأخــرى  الدوليــة  الصكــوك  أحــكام  مراعــاة 
بوجــه  الأطــراف  الــدول  تقــوم  الصلــة،  ذات 

يلــي: بمــا  خــاص 
أ( تحديــد عمــر أدنى أو أعمــار دنيــا للالتحــاق 

بعمــل،
العمــل  لســاعات  مناســب  نظــام  وضــع  ب( 

وظروفــه،
ج( فــرض عقوبــات أو جــزاءات أخــرى مناســبة 

لضمــان بغيــة إنفــاذ هــذه المــادة بفعاليــة«.
البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق الطفــل 
المنازعــات  فــي  الأطفــال  اشــتراك  بشــأن 

لمســلحة ا

المادة 4: 
»تحدد سن التجنيد في 18 سنة«.

الشــغل  شــروط  بتحديــد  المتعلــق  القانــون 
والعمــال  بالعامــات  المتعلقــة  والتشــغيل 

لمنزلييــن: ا
تشــغيل  لســن  الأدنى  الحــد  »يحــدد   :6 المــادة 
الأشخاص بصفتهم عاملات أو عمال منزليين 
في 18 ســنة. غــر أنــه يمكــن خــال فــرة انتقاليــة 
مدتهــا خمــس ســنوات تبتــدئ مــن تاريــخ دخــول 
هــذا القانــون حيــز التنفيــذ، تشــغيل الأشــخاص 
الذيــن تــراوح أعمارهــم مــا بــن 16 و 18 ســنة 
بصفتهــم عامــات أو عمــالا منزليــن، شــريطة 
أو يكونــوا حاصلــن مــن أوليــاء أمورهــم علــى 
إمضائــه،  علــى صحــة  مصــادق  مكتــوب  إذن 
قصــد توقيــع عقــد الشــغل المتعلــق بهــم. وتعــرض 
العامــات والعمــال المنزليــون المتراوحــة أعمارهــم 
مــا بــن 16 و 18 ســنة وجوبــا علــى فحــص 
طــي كل ســتة أشــهر علــى نفقــة المشــغل. ويمنــع 
تشغيل العاملات والعمال المنزليين المشار إليهم 
تشــغيلهم  يمنــع  ليــا، كمــا  الســابقة  الفقــرة  في 
حمــل  وفي  الآمنــة،  غــر  المرتفعــة  الأماكــن  في 
التجهيــزات  اســتعمال  وفي  الثقيلــة،  الأجســام 
والأدوات والمــواد الخطــرة، وفي كل الأشــغال الــي 
تشــكل خطــرا بينــا علــى صحتهــم أو ســامتهم 
أو ســلوكهم الأخلاقــي أو قــد يترتــب عنهــا مــا 

قــد يخــل بــالآداب العامــة.«
القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر:

المادة 1:
أو  شــخص  تجنيــد  بالبشــر  بالاتجــار  »يقصــد 

علــى ذلــك المــادة 181 مــن مدونــة الشــغل، 
وفي ذلــك تجســيد واضــح للمعايــر الدوليــة الــي 
توصــي الــدول بنهــج سياســات لضمــان توفــر 
مــن  الأطفــال  وحمايــة  الاجتماعيــة  الحمايــة 
المخاطــر والاســتغلال في أنشــطة إباحيــة تمــس 

الأخلاقــي،  وســلوكهم  بكرامتهــم 
إلى  تطرقــه  عنــد  المغــربي  المشــرع  أن  ويبــدو 
موضــوع اليــد العاملــة الأجنبيــة ســواء المتعلقــة 
أو  الخــارج،  في  المغاربــة  الأجــراء  بتشــغيل 
بتشــغيل الأجــراء الأجانــب في المغــرب، فإنــه 
حمايــة  تقريــر  إلى  الخصــوص  بهــذا  يتطــرق  لم 
الأحــداث دون ســن الثامنــة عشــرة ، ممــا يعتــر 
تداركــه   يتعــن  تشــريعيا  تقصــرا  ذلــك  معــه 
والتنصيــص عليــه  علــى الرغــم مــن كــون المــادة 
520 مــن مدونــة الشــغل تشــر إلى  مراعــاة 

الخصــوص. بهــذا  الدوليــة  الاتفاقيــات 
جــرم  المشــرع  أن  أيضــا  الإشــارة  ويتعــن 
اســتغلال الأطفــال دون الخامســة عشــرة ســنة 
بإجبــاره  وذلــك  القســري  العمــل  ممارســة  في 
علــى ممارســة عمــل لا يســمح بــه القانــون أو 
أو  ســامته  أو  بصحتــه  مضــر  بعمــل  القيــام 
أخلاقــه أو تكوينــه ، وذهــب في نفــس الســياق 
إلى تحديــد ســن التجنيــد في 18 ســنة ، وكل 
و  الاتفاقيــات  مرامــي  مــع  يتماشــى  ذلــك 

. الصلــة  ذات  الدوليــة  العهــود 
إن كرامــة  الطفــل الأجــر مــن ضمــن المقومــات 
الأساســية لعقــد الشــغل ، وهــذا الاتجــاه هــو 
الــذي ســاندته مدونــة الشــغل مــن خــال عــدة 
حمايــة  اتجــاه  في  تصــب  قانونيــة  مقتضيــات 
الحــق في الكرامــة ، ويتجلــى ذلــك مــن خــال 
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معايــر للتفريــق بــن عمــل الأطفــال الــذي يجــب 
الــذي يقــوم  إلغــاؤه مــن جهــة، والعمــل المقبــول 
مــن  تمكنهــم  الــي  الأنشــطة  مثــل  الأطفــال،  بــه 
اكتســاب مهــارات كســب العيــش وتأكيــد الهويــة 
والثقافــة مــن جهــة أخــرى. وعمــل الأطفــال هــو 
طفولتــه  مــن  الطفــل  يحــرم  الــذي  العمــل  ذلــك 
نمــوه  علــى  خطــراً  ويشــكل  وكرامتــه  وإمكانياتــه 

البــدني والعقلــي.
غــر  الأطفــال  )معاملــة   6 رقــم  العــام  التعليــق 
المصحوبــن والمنفصلــن عــن ذويهــم خــارج بلــد 

المنشــأ(:
المــادة  عــن  الناشــئة  الــدول  التزامــات  تنطبــق   -
و4   3 المادتــن  وعــن  الاتفاقيــة  مــن   38
حقــوق  لاتفاقيــة  الاختيــاري  البروتوكــول  مــن 
الطفــل المتعلــق باشــراك الأطفــال في النزاعــات 
المسلحة، أيضاً على الأطفال غير المصحوبين 
والمنفصلــن عــن ذويهــم. ويجــب علــى الدولــة 
لمنــع تجنيــد  اللازمــة  التدابــر  تتخــذ جميــع  أن 
أي  جانــب  مــن  اســتخدامهم  أو  الأطفــال 
طــرف في نــزاع. وتنطبــق هــذه الأحــكام أيضــاً 
علــى الجنــود الأطفــال الســابقين الذيــن تخلــوا 
عــن وحداتهــم ويحتاجــون إلى حمايــة مــن إعــادة 

التجنيــد.
- وينبغــي أن يعُــدّ الجنــود الأطفــال ضحايــا نــزاع 
مســلح أساســاً. لــذا ينبغــي أن تقُــدَّم للجنــود 
مــا يجــدون  الذيــن كثــراً  الأطفــال الســابقين، 
عــن  منفصلــن  أو  غــر مصحوبــن  أنفســهم 
فرارهــم  عقــب  أو  النــزاع  وقــف  عنــد  ذويهــم 
مــن صفــوف الجيــش، جميــع خدمــات الدعــم 
اللازمــة لإعــادة اندماجهــم في الحيــاة العاديــة، 

المادة 2:
خضــوع  عــدم  الأطــراف  الــدول  »تكفــل 
مــن  الثامنــة عشــرة  يبلغــوا  الذيــن لم  الأشــخاص 
العمــر للتجنيــد الإجبــاري في قواتهــا المســلحة«.
الطفــل  حقــوق  لاتفاقيــة  الاختيــاري  البروتوكــول 
بشــأن بيع الأطفال واســتغلال الأطفال في البغاء 

وفي المــواد الاباحيــة:
المادة 1  

الأطفــال  بيــع  الأطــراف  الــدول  تحظــر 
واســتغلال الأطفــال فــي البغــاء وفــي المــواد 
هــذا  فــي  هــو منصــوص عليــه  الإباحيــة كمــا 

البروتوكــول.
المادة 2

لغرض هذا البروتوكول:
أ( يقُصــد ببيــع الأطفــال أي فعــل أو تعامــل يتــم 
بمقتضــاه نقــل طفــل مــن جانــب أي شــخص أو 
مجموعــة مــن الأشــخاص إلى شــخص آخــر لقــاء 
مكافــأة أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال العــوض؛
البغــاء  في  الأطفــال  باســتغلال  يقُصــد  ب( 
لقــاء  جنســية  أنشــطة  لغــرض  طفــل  اســتخدام 
مكافــأة أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال العــوض؛
ج( يقُصــد باســتغلال الأطفــال في المــواد الإباحيــة 
بــأي وســيلة كانــت، يمــارس  تصويــر أي طفــل، 
جنســية  أنشــطة  بالمحــاكاة  أو  حقيقيــة  ممارســة 
صريحــة أو أي تصويــر للأعضــاء الجنســية للطفــل 

لإشــباع الرغبــة الجنســية أساســا.

أو  إيــواؤه  أو  تنقيلــه  أو  نقلــه  أو  اســتدراجه 
بواســطة  ذلــك،  في  الوســاطة  أو  اســتقباله 
باســتعمال  أو  باســتعمالها  أو  بالقــوة  التهديــد 
أو  الاختطــاف  أو  القســر  أشــكال  مختلــف 
الاحتيــال أو الخــداع، أو اســتعمال الســلطة أو 
الوظيفــة أو النفــوذ أو اســتغلال حالــة الضعــف 
أو الحاجــة أو الهشاشــة، أو بإعطــاء أو بتلقــي 
مبالــغ ماليــة أو منافــع أو مزايــا للحصــول علــى 
موافقــة شــخص لــه ســيطرة علــى شــخص آخــر 

الاســتغلال.  لغــرض 
ولا يشــرط اســتعمال أي وســيلة مــن الوســائل 
المنصــوص عليهــا في الفقــرة الأولى أعــاه لقيــام 
جريمــة الاتجــار بالبشــر تجــاه الأطفــال الذيــن تقــل 
ســنهم عــن ثمــان عشــرة ســنة بمجــرد تحقــق قصــد 

الاســتغلال.
ويشــمل الاســتغلال جميــع أشــكال الاســتغلال 
الغــر  دعــارة  اســتغلال  ســيما  لا  الجنســي، 
والاســتغلال عــن طريــق المــواد الإباحيــة بمــا في 
المعلومــاتي.  والتواصــل  الاتصــال  وســائل  ذلــك 
العمــل  طريــق  عــن  الاســتغلال  أيضــا  ويشــمل 
القسري أو السخرة أو التسول أو الاسترقاق أو 
الممارســات الشــبيهة بالــرق أو نــزع الأعضــاء أو 
نــزع الانســجة البشــرية أو بيعهــا، أو الاســتغلال 
الطبيــة  والأبحــاث  التجــارب  إجــراء  عــن طريــق 
للقيــام  شــخص  اســتغلال  أو  الأحيــاء،  علــى 

النزاعــات المســلحة. بأعمــال إجراميــة أو في 
ولا يتحقــق هــذا الاســتغلال إلا إذا ترتــب عنــه 
ســلب إرادة الشــخص وحرمانــه مــن حريــة تغيــر 
وضعــه وإهــدار كرامتــه الإنســانية، بــأي وســيلة 
كانــت ولــو تلقــى مقابــا أو أجــرا عــن ذلــك.

ســن مقتضيــات واضحــة تحــث المشــغل علــى 
لحمايــة  اللازمــة  التدابــر  جميــع  اتخــاد  ضــرورة 
لفائــدة  عملــه  تأديــة  أثنــاء  الأجــر  كرامــة 
أن  24؛ كمــا  المــادة  إمرتــه  وتحــت  المشــغل 
دون  الأحــداث  تشــغيل  تمنــع    181 المــادة 
الــي تشــكل مخاطــر  18ســنة ، في الأشــغال 
بالغــة عليهــم. كمــا أن المشــرع المغــربي أحــاط 
المقتضيــات المبينــة أعــاه بحمايــة قانونيــة تتمثــل 
في مقتضيــات زجريــة بالنســبة لمخالفيهــا. ومــن 
تم لا بد من التأكيد على أن العمل القضائي 
المغــربي كــرس بــدوره الحمايــة القانونيــة للطفــل 
ضمــن  وذلــك  الدوليــة  بالاتفاقيــات  الــواردة 
عــن  الصــادر  بالقــرار  ورد  فقــد   : أحكامــه 
بتاريــخ   928 عــدد  تحــت  النقــض  محكمــة 
2013/06/20 في الملــف الاجتماعــي عــدد 
2012/2/5/1398  ما مضمنه أن الاتهام 
الموجه للأجير بســرقة الخبز دون أن يقع إثباته 
ومغادرتــه للعمــل بســبب ذلــك يجعــل الفصــل 
مقنعــا لأن الاتهــام يشــكل إهانــة لــه ومساســا 
بكرامتــه أمــام زملائــه ، ممــا يســتوجب تعويضــه.

حقوقــا  كــرس  المغــربي  القضــاء  العمــل  إن 
والتشــريعية  الدوليــة  الاتفاقيــات  تضمنهــا 
بكرامــة  وأساســا  أصــا  ترتبــط  الوطنيــة، 
أن  ذلــك  علــى  الأمثلــة  ومــن   ، الأجــر 
في  قضــت  بالربــاط   الابتدائيــة  المحكمــة 
 2012/12/31 بتاريــخ  الصــادر  حكمهــا 
في الملــف رقــم 2011/1501/698 الغرفــة 
المدعــى  تمســكت  حيــث   «  : الاجتماعيــة 
مــن  ارتكبــت مجموعــة  المدعيــة  بكــون  عليهــا 
العمــل  مــن  تــرر فصلهــا  الجســيمة  الأخطــاء 
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والاجتماعيــة  النفســية  المشــورة  ذلــك  في  بمــا 
اللازمــة. وينبغــي التعــرف علــى هــؤلاء الأطفــال 
أي  خــال  الأولويــة  ســبيل  علــى  وتســريحهم 
عــادة  يجــوز  ولا  وفصــل.  إحصــاء  عمليــة 
احتجــاز الجنــود الأطفــال، وبخاصــة الأطفــال 
المنفصلــن عــن ذويهــم،  غــر المصحوبــن أو 
بــل ينبغــي أن ينتفعــوا بتدابــر الحمايــة الخاصــة 
والمســاعدة، ولا ســيما فيمــا يتصــل بتســريحهم 
وإعــادة تأهيلهــم. ويجــب بــذل جهــود خاصــة 
لتقــديم الدعــم إلى الفتيــات الــاتي شــاركن في 
صفــوف الجيــش، ســواء بوصفهــن محاربــات أو 
بــأي صفــة أخــرى، وتيســر إعــادة اندماجهــن.

تفسيرات منظمة العمل الدولية:
مجال مكافحة عمل الأطفال:

فئــات  بتقســيم  الدوليــة  العمــل  منظمــة  قامــت 
عمــل الأطفــال إلى ثــاث أنــواع، وهــي: الأطفــال 
النشــطون اقتصاديــا، وعمــل الأطفــال، والأطفــال 
العاملــون في الأعمــال الخطــرة. وفي مــا يلــي شــرح 

لهــذه الفئــات: 
- يشــكل »النشــاط الاقتصادي« مفهوماً واســع 
النطــاق يشــمل الأنشــطة الأكثــر إنتاجيــة الــي 
ســوق  ســواء كانــت في  الأطفــال،  بهــا  يقــوم 
العمــل أو خارجهــا، مدفوعــة الأجــر أو غــر 
مدفوعــة الأجــر، متممــة لبضــع ســاعات فقــط 
أو  عرضــي  أســاس  علــى  الوقــت،  طيلــة  أو 
منتظــم، قانــوني أو غــر قانــوني. وُيســتثنى مــن 
النشــاط الاقتصــادي الأعمــال الــي يقــوم بهــا 
الأطفــال داخــل منازلهــم أو في إطــار المدرســة. 
ولكــي يعتــر الطفــل نشــطاً اقتصاديــاً، لا بــد 

الاتجــار  ومعاقبــة  وقمــع  منــع  بروتوكــول 
والأطفــال،  النســاء  وبخاصــة  بالأشــخاص، 
المكمــل لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة 

الوطنيــة: عبــر  المنظمــة  الجريمــة 
المادة 3

لأغراض هذا البروتوكول:
أ( يقصــد بتعبــر »الاتجــار بالأشــخاص« تجنيــد 
أشــخاص أو نقلهــم أو تنقيلهــم أو إيواؤهــم أو 
اســتقبالهم بواســطة التهديــد بالقــوة أو اســتعمالها 
أو غــر ذلــك مــن أشــكال القســر أو الاختطــاف 
أو الاحتيــال أو الخــداع أو اســتغلال الســلطة أو 
اســتغلال حالــة اســتضعاف، أو بإعطــاء أو تلقــي 
لــه  موافقــة شــخص  لنيــل  مزايــا  أو  ماليــة  مبالــغ 
ســيطرة علــى شــخص آخــر لغــرض الاســتغلال. 
ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة 
الغــر أو ســائر أشــكال الاســتغلال الجنســي، أو 
أو  الاســرقاق  أو  قســرا،  الخدمــة  أو  الســخرة 
الممارســات الشــبيهة بالــرق، أو الاســتعباد أو نــزع 

الأعضــاء«.

ويقصــد بالســخرة في مفهــوم هــذا القانــون جميــع 
الأعمــال أو الخدمــات الــي تفــرض قســرا علــى 
أي شــخص تحت التهديد، والتي لا يكون هذا 
الشــخص قــد تطــوع لأدائهــا بمحــض اختيــاره. 
ولا يدخل في مفهوم السخرة الأعمال المفروضة 
لأداء خدمــة عســكرية إلزاميــة، أو نتيجــة إدانــة 
قضائيــة، أو أي عمــل أو خدمــة أخــرى تفــرض 

في حالــة الطــوارئ.«

كرفضهــا تنفيــذ مجموعــة مــن المهــام المكلفــة بهــا 
الأواني. وغســل  الزبنــاء  خدمــة  منهــا 

وثائــق  خــال  مــن  الثابــت  إن  وحيــث 
الفصــل  مقــرر  أن  الطرفــن  وجــواب  الملــف 
بتاريــخ  كان  للمدعيــة  توجيهــه  تم  الــذي 
2011/03/04 وهــو التاريــخ الــذي كانــت 

حمــل. فــرة  في  الأخــرة  هــذه  فيــه 
وحيــث إنــه طبقــا للفصلــن 159 و160 مــن 
مدونــة الشــغل فإنــه لا يمكــن للمشــغل إنهــاء 
عقــد شــغل الأجــرة الــي ثبــت حملهــا بشــهادة 
طبيــة ســواء أثنــاء الحمــل أو بعــد الوضــع بأربعــة 

عشــرة أســبوعا.
وحيــث إن الإجــراءات المذكــورة وردت علــى 
نحــو أمــر ويترتــب عــن عــدم احترامهــا كمــا هــو 
الشــأن في نازلــة الحــال بطــان مقــرر الفصــل 
الموجه للأجيرة بصريح المادة 160 من مدونة 
الشــغل ، ممــا يكــون معــه إقــدام المدعــى عليهــا 
)المشــغلة (  علــى فســخ عقــد الشــغل الرابــط 
بينهمــا غــر مــرر ومشــوبا بطابــع التعســف ، 
التعويضــات  علــى  الحصــول  في  الحــق  يخولهــا 

كمــا هــو منصــوص عليهــا قانونــا .«
الاجتهــادات  اســتقراء  خــال  مــن  والملاحــظ 
هــذه  جــل  أن  الوطــي،  للقضائــي  القضائيــة 
الاحــكام تتــاءم مــع مقتضيــات المــادة 1 مــن 
العمــل  منظمــة  182:اتفاقيــة  رقــم  الاتفاقيــة 
الدوليــة بشــأن أســوا أشــكال عمــل الأطفــال، 
مدونــة  مــن   10 المــادة  أحــكام  و   1999

الشــغل.
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مــن أن يكــون قــد عمــل علــى الأقــل ســاعة 
مرجعيــة  فــرة  أيــام  مــن  يــوم  أي  في  واحــدة 
تمتــد علــى ســبعة أيــام. وتجــدر الإشــارة إلى أن 
مصطلــح:  »الأطفــال النشــطون اقتصاديــاً«، 
هــو مصطلــح مســتخدم لأغــراض الإحصــاء 

أكثــر منــه لأغــراض قانونيــة.
أضيــق  مفهومــاً  الأطفــال«  »عمــل  ويشــكل   -
النشــطين  الأطفــال  مفهــوم«  مــن  نطاقــاً 
الذيــن  الأطفــال  ويســتثني كافــة  اقتصاديــا«، 
والذيــن  تجــاوزوه  أو  عامــاً   12 ســن  بلغــوا 
يعملــون بضــع ســاعات فقــط في الأســبوع في 
أشــغال خفيفــة مجــازة، وأولئــك البالغــن 15 
عامــاً أو أكثــر، والذيــن يشــغلون أعمــالًا غــر 
مفهــوم  ويرتكــز  أنهــا »خطــرة.  علــى  مصنفــة 
»عمــل الأطفــال« علــى اتفاقيــة الحــد الأدنى 
الصــادرة   )138( رقــم  لســنة1973  للســن 
تتضمــن  والــي  الدوليــة  العمــل  منظمــة  عــن 
أشمــل تعريــف دولي ذي حجيــة للحــد الأدنى 
العمــل،  أو  الاســتخدام  في  القبــول  لســن 

اقتصــادي«. نشــاط  علــى«  ينطــوي 
- ويعرف »العمل الخطر الذي يؤديه الأطفال« 
بأنــه أي نشــاط أو عمــل ينطــوي، مــن حيــث 
طبيعتــه أو نوعــه علــى آثــار ســلبية علــى ســامة 
العقليــة(  أو  )الجســدية  وصحتهــم  الأطفــال 
ونموهــم النفســي، أو يــؤدي إليهــا. وقــد ينجــم 
الخطــر عــن عــبء العمــل المفــرط، والشــروط 
مــن  العمــل  أو كثافــة  و/  للعمــل،  الجســدية 
العمــل حــى حــن  ســاعات  أو  مــدة  حيــث 
غــر  بأنــه  معروفــاً  العمــل  أو  النشــاط  يكــون 

خطــر. 
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ــة الحرية2.الطفل العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصادي
والاجتماعيــة والثقافيــة:

المادة 6
»تعــرف الــدول الأطــراف في هــذا العهــد بالحــق 
في العمــل، الــذي يشــمل مــا لــكل شــخص مــن 
حــق في أن تتــاح لــه إمكانيــة كســب رزقــه بعمــل 
يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة 

لصــون هــذا الحــق«.
الاتفاقيــة رقــم 11: اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة 

بشــأن حــق التجمــع )الزراعــة(، 1921:
المادة 1: 

»تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية 
تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة بــأن تكفــل لــكل مــن 
يشــتغلون بالزراعــة نفــس حقــوق التجمــع والاتحــاد 

المكفولــة لعمــال الصناعة.
العمــل  منظمــة  اتفاقيــة   :105 رقــم  الاتفاقيــة 
الجــري، 1957: العمــل  إلغــاء  بشــأن  الدوليــة 

المــادة 1: »تتعهــد كل دولــة عضــو في منظمــة 
العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة بحظــر 
أي شــكل مــن أشــكال العمــل الجــري أو العمــل 

القســري وبعــدم اللجــوء إليــه:
أو  السياســي  التوجيــه  أو  للإكــراه  أ‌( كوســيلة 
آراء  أو  سياســية  آراء  اعتنــاق  علــى  كعقــاب 
أو  السياســي  النظــام  مــع  مذهبيــا  تتعــارض 
علــى  أو  القائــم  الاجتماعــي  أو  الاقتصــادي 

الآراء؛ بهــذه  التصريــح 
أو  العاملــة  الأيــدي  لحشــد  كأســلوب  ب‌( 

الاقتصاديــة  للحقــوق  الدولــي  العهــد 
والثقافيــة: والاجتماعيــة 

التعليق العام رقم 18 حول الحق في العمل:
- تؤكــد اللجنــة مــن جديــد علــى ضــرورة حمايــة 
الاقتصــادي  الاســتغلال  مــن  الأطفــال 
الكامــل،  نموهــم  مواصلــة  مــن  لتمكينهــم 
الاســتغلال  مــن  والشــباب  الأطفــال  وحمايــة 
أشــكالهما.  بشــى  الســخرة  أو  الاقتصــادي 
- ويجــب علــى الــدول الأطــراف أن تقــوم، فيمــا 
يتعلــق بالتزاماتهــا المتصلــة بعمــل الأطفــال علــى 
النحــو المبــن في المــادة 10 مــن العهــد، باتخــاذ 
لحظــر  تشــريعية،  ســيما  ولا  فعالــة،  تدابــر 
عمــل الأطفــال دون ســن 16 عامــاً. ويجــب 
بالإضافــة  أن تحظــر،  الأطــراف  الــدول  علــى 
إلى ذلــك، الاســتغلال الاقتصــادي للأطفــال 
ويجــب  أشــكالهما.  بشــى  الأطفــال  وســخرة 
علــى الــدول الأطــراف أن تعتمــد تدابــر فعالــة 
الأطفــال  عمــل  حظــر  مراعــاة  مــن  للتأكــد 

مراعــاة كاملــة.
في  مكفــول  هــو  العمــل، كمــا  في  الحــق  ويؤكــد 
الاقتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص  الــدولي  العهــد 
الأطــراف  الــدول  التــزام  والثقافيــة،  والاجتماعيــة 
بضمــان حــق الأفــراد في اختيــار أو قبــول العمــل 
بحريــة، بمــا يشــمل حقهــم في ألاَّ يحرمــوا مــن العمــل 
احــرام  أن  علــى  التعريــف  هــذا  ويشــدد  ظلمــاً. 
المــرء ومراعــاة كرامتــه يتجليــان مــن خــال الحريــة 
الــي يتمتــع بهــا في اختيــار العمــل، وهــو يركــز في 
الوقــت نفســه علــى أهميــة العمــل لتحقيــق النمــو 
الاجتماعــي  الاندمــاج  عــن  فضــاً  الشــخصي 

مدونة الشغل:
المادة 9:

المتعلقــة  والحقــوق  بالحريــات  مــس  يمنــع كل 
بالممارســة النقابيــة داخــل المقاولــة وفــق القوانــن 
يمنــع كل  العمــل كمــا  بهــا  الجــاري  والأنظمــة 
مــس بحريــة العمــل بالنســبة للمشــغل وللأجــراء 

للمقاولــة. المنتمــن 
المادة 345:

يحــدد الأجــر بحريــة، باتفــاق الطرفــن مباشــرة، 
أو بمقتضــى اتفاقيــة شــغل جماعيــة، مــع مراعــاة 
الأحكام القانونية المتعلقة بالحد الأدنى القانوني 

للأجــر
المادة 478:

يمنــع أيضــا علــى وكالات التشــغيل الخصوصيــة 
التمييــز مــن منطلــق الانتقــاء الرامــي إلى الحرمــان 

مــن الحريــة النقابيــة أو المفاوضــة الجماعيــة.
المــادة 10: » يمنــع تســخير الأجــراء لأداء   -

الشــغل قهــرا أو جــرا«.

إن الحريــة في اختيــار العمــل، بالنســبة للطفــل 
القانونيــة  الشــروط  فيــه  تتوفــر  الــذي  العامــل 
للعمــل، أمــر يكفلــه القانــون، فــإذا كان مــن 
المســلم بــه، وتماشــيا مــع الاتفاقيــات الدوليــة، 
يناســب  شــغل  في  الحــق  شــخص  لــكل  أن 
حالتــه الصحيــة ومؤهلاتــه ومهاراتــه ، فإنــه مــن 
بــاب أولى أن يضمــن المشــرع للطفــل العامــل 
الحــق في اختيــار عملــه بــكل حريــة وفي مجمــوع 

الــراب الوطــي ؛
وليــس في المغــرب أي قيــد أو أســاس لإرغــام 
النــاس علــى العمــل ، وإذا مارغبــوا في العمــل 
فإنهم أحرار في اختيار العمل الذي يناسبهم.

فــإذا كانــت الاتفاقيــات  الدوليــة توصــي بــأن 
كل شــخص مــن حقــه أن تتــاح لــه إمكانيــة 

كســب رزقــه بعمــل يختــاره أو يقبلــه بحريــة.
وضعــه  في  المغــربي  المشــرع  اســتجاب  وقــد 
للنصــوص الوطنيــة إلى النهــج المطلــوب، وأقــر 
والتوافــق  العمــل    اختيــار  في  الحريــة  بمبــدأ 
علــى الأجــر ومــكان العمــل وتوقيتــه ،إلا أنــه 
في  أساســا  تصــب  بقيــود  الحريــة  تلــك  قيــد 
مصلحــة الطفــل العامــل ، ســواء مــن حيــث 
تحديــد ســن العمــل مــا بــن 15 و18 ســنة 
العمــل  منــع  خــال  مــن  العمــل  توقيــت  أو 
ليــا في الحــالات الــي يقررهــا القانــون، كمــا 
أنــه قــرر حريــة الانخــراط في النقابــات، ذلــك  
أن القانــون يســمح للقاصريــن الذيــن تتجــاوز 
ســنهم 16 ســنة بالانخــراط في النقابــة، مــا لم 
أوصياؤهــم  أو  أمهاتهــم  أو  آباؤهــم  يتعــرض 
الانخــراط  حريــة  إذن  فالقاعــدة  ذلــك،  علــى 

تطبيق قضائي:
كــرس العمــل القضائــي المغــربي الحريــة 
لــكل  وتصــدى   ، والانتمــاء  النقابيــة 
محاولــة للمســاس بهــذا الحــق الأساســي 
ومــن   ، الراشــد  أو  الطفــل  للأجــر 
في  جــاء  فقــد  ذلــك  علــى  الأمثلــة 
حكــم صــادر عــن الغرفــة الاجتماعيــة 
بتاريــخ  بالقنيطــرة  الابتدائيــة  بالمحكمــة 
رقــم  الملــف  في   2012/12/19
أنكــر  حيــث   «  :  2012/12/19
المدعــي ارتكابــه أي خطــأ جســيم عنــد 
وتمســك  إليــه  المنســوب  الفعــل  عــرض 
بســبب  تم  العمــل  مــن  فصلــه  بــأن 
لمنصــب  وترشــحه  النقــابي  انتمائــه 
منــدوب أجــراء، وأن مشــغلته خرقــت 
المــواد 457 و458 مــن مدونــة الشــغل 
لانتخــاب  المرشــحين  بفصــل  المتعلقــة 

الأجــراء«. منــدوبي 
وحيــث إن المشــرع أفــرد حمايــة خاصــة 
النقــابي  وللممثــل  الأجــراء  لمنــدوب 
بدليــل أن المــادة 9 مــن مدونــة الشــغل 
منعــت المــس بالحريــة النقابيــة كمــا قــرر 
أنــه  المــادة 36 مــن نفــس المدونــة  ت 
أو ممارســة  النقــابي  للانتمــاء  لا يمكــن 
التمثيــل النقــابي مطلقــا أن يكــون مــررا 
للفصل وأن هذه الحماية لصيقة بصفة 
منــدوب الأجــراء تبــدأ بوضــع اللوائــح 
الانتخابيــة داخــل المؤسســة ولا تســقط 
إلا بعد انتهاء مهمته بمرور ســتة أشــهر 

متــم تاريــخ انتهــاء  الانتــداب ؛
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الاقتصاديــة؛ التنميــة  لأغــراض  لاســتخدامها 
الأيــدي  علــى  الانضبــاط  لفــرض  ج( كوســيلة 

العاملــة؛
د( كعقاب على المشاركة في اضرابات؛

ه( كوســيلة للتمييــز العنصــري أو الاجتماعــي أو 
الوطــي أو الديــي«.

المــادة 2: »تتعهــد كل دولــة عضــو في منظمــة 
العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة باتخــاذ 
والكامــل  الفــوري  الالغــاء  لكفالــة  فعالــة  تدابــر 
للعمــل الجــري أو العمــل القســري علــى النحــو 

المحــدد في المــادة 1 مــن هــذه الاتفاقيــة«.
العمــل  منظمــة  اتفاقيــة   :98 رقــم  الاتفاقيــة 
الدوليــة بشــأن حــق التنظيــم والمفاوضــة الجماعيــة، 

:1949
المادة 2: 

أصحــاب  ومنظمــات  العمــال  منظمــات  تتمتــع 
العمــل بحمايــة كافيــة مــن أي أعمــال تنطــوي علــى 
تدخــل مــن قبــل بعضهــا إزاء الأخــرى فيمــا يتعلــق 
بتكوينهــا أو تســييرها أو إدارتهــا، ســواء بصــورة 

مباشــرة أو مــن خــال وكلائهــا أو أعضاءهــا.

العمــل  منظمــة  اتفاقيــة  وتنــص  والاقتصــادي. 
سياســة  بشــأن   )1964(122 رقــم  الدوليــة 
ــة الكاملــة المنتجــة المختــارة  العمالــة علــى »العمال
مــن  الأطــراف  للــدول  مــا  بــن  وتربــط  بحريــة«، 
واجــب إيجــاد الشــروط المؤاتيــة لتحقيــق العمالــة 
الكاملة وما لها من واجب ضمان زوال السخرة. 
بيــد أن التمتــع التــام بحــق اختيــار العمــل أو قبولــه 
بحرية ما زال أملًا بعيد المنال بالنســبة إلى ملايين 
النــاس في جميــع أرجــاء العــالم. وتعــرف اللجنــة 
بوجــود عقبــات هيكليــة وعقبــات أخــرى ناجمــة 
عــن عوامــل دوليــة لا تتحكــم بهــا الــدول وتعــوق 
إمكانيــة التمتــع بمــا ورد في المــادة 6 تمتعــاً كامــاً 

في الكثــر مــن الــدول الأطــراف.
التمتــع  العــام رقــم 23 بشــأن الحــق في  التعليــق 

للعمــل: ومرضيــة  عادلــة  بشــروط 
- مــن العناصــر الهامــة لحقــوق العمــل المنصــوص 
عليهــا في العهــد، وهــي حريــة اختيــار العمــل 
والحقــوق النقابيــة، وحريــة تكويــن الجمعيــات 

والحــق في الإضــراب.

بمجــرد بلــوغ 16 ســنة، وليســت هنــاك موافقــة 
إلزاميــة عنــد الانخــراط وإنمــا إمكانيــة التعــرض 

فقــط .
ومــن تم نتســاءل عــن حــق الأجــر القاصــر في 

إمكانيــة تســيير النقابــة. 
فبخــاف الســن المحــددة كشــرط للانخــراط في 
النقابــات فــإن المشــرع حــدد في الفصــل 6 مــن 
الأشــخاص  ســن   1957 يوليــوز  ظهــر16 
والــي  النقابــات  وتدبــر  إدارة  في  المشــاركين 
يمكــن  مــا  وهــذا  ســنة   18 بلــوغ  في  تتمثــل 
مــن  ســنتين  بــأن  المشــرع  بقناعــة  القــول  معــه 
العيــش داخــل الحيــاة النقابيــة كمنخــرط كافيــة 
للشــخص في كســب تجربــة تســمح لــه بالعمــل 
في الإدارة والتســيير وهــي مــدة لا ينبغــي أن 
نغفــل معهــا الفــرة الــي قضاهــا الشــخص في 
العمــل قبــل ســن 16 ســنة ولعــل في هــذه المــدة 
الشــخص  انخــراط  فكــرة  يدعــم  مــا  الوجيــزة 
بالنقابــة بموافقــة الــولي قبــل بلــوغ 16 ســنة مــا 
دام أن المشــرع مقتنــع بصفــة صريحــة بــأن فــرة 
مــا بــن 16 ســنة و 18 ســنة كافيــة لكســب 
بــالإدارة  للحــدث  تســمح  ميدانيــة  تجربــة 

والتســيير.
وقــد ســار القضــاء المغــربي علــى نفــس المســار 
في إطــار إرســاء حــق العــدل والحريــة للأجــر 

وفقــا للضوابــط القانونيــة المعمــول بهــا ؛
عــن  الصــادر  القــرار  ذلــك  علــى  وكمثــال 
محكمــة النقــض بتاريــخ 2013/09/26 في 
الملــف الاجتماعــي عــدد 2012/2/5/993 
الملــف  وثائــق  مــن  الثابــت  مــن  إنــه  »حيــث 

وحيــث إن اتخــاد أي إجــراء تأديــي في 
حــق منــدوب العمــال دون أخــذ رأي 
مفتــش الشــغل  يعــد باطــا لأنــه إجــراء 
مخالفتــه،  يمكــن  لا  العــام  النظــام  مــن 
منــدوب  طــرد  يعتــر  لذلــك  ونتيجــة 
مفتــش  رأي  أخــذ  بــدون  العمــال 
الشــغل طــردا تعســفيا بقطــع النظــر عــن 

« إليــه  المنســوبة  الأخطــاء 
إعمــال  أن  إلى  الإشــارة  وتجــدر 
إنمــا   ، أعــاه  القانونيــة  المقتضيــات 
النقــابي  الأجــر  مصلحــة  في  يصــب 
مــن  بــد  لا  ثم كان  ومــن   ، أساســا 
مــن  الســليم  تطبيقــه  علــى  الحــرص 
طــرف القضــاء المغــربي أولا وانســجاما 
التشــريعية والاتفاقيــات  النصــوص  مــع 

الصلــة. ذات  الدوليــة 
الابتدائيــة  المحكمــة  فحكــم  وبالتــالي 
 6 المــادة  مقتضيــات  مــع  يتــاءم 
بالحقــوق  الخــاص  الــدولي  العهــد  مــن 
والثقافيــة   والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 

الشــغل. مدونــة  مــن   9 والمــادة 
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النقــض  في  المطلــوب  تقــديم  ومســتنداته 
لاســتقالته المؤرخــة في 2009/11/14 وهــو 
في حالــة اعتقــال أثنــاء فــرة الحراســة النظريــة 
وبعــد الموافقــة علــى طلــب تمديدهــا مــن طــرف 
لمــدة   2009/11/13 بتاريــخ  الملــك  وكيــل 
24 ســاعة... الشــيء الــذي يســتخلص منــه 
أن الاســتقالة المذكــورة تمــت بشــكل اضطــراري 
وفي ظــروف نفســية عصيبــة للمســتقيل تجعــل 
إرادتــه معيبــة وغــر تامــة وتحــت إكــراه معنــوي 
لا  اعتقــال  حالــة  في  تقديمهــا  أثنــاء  لوجــوده 
اختيار له فيما أراد ولرهبته من اســتمرار حالة 

الاعتقــال...«
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الحق في 2.الطفل
المساواة

العمــل  منظمــة  رقــم 111:اتفاقيــة  الاتفاقيــة 
الاســتخدام  )فــي  التمييــز  بشــأن  الدوليــة 

:1958 والمهنــة(، 
المــادة 2: »تتعهــد كل دولــة عضــو تســري عليهــا 
الاتفاقيــة بصياغــة وتطبيــق سياســة وطنيــة  هــذه 
الفــرص والمســاواة في  ترمــي إلى تشــجيع تكافــؤ 
نهــج  باتبــاع  والمهنــة،  الاســتخدام  في  المعاملــة 
بغيــة  الوطنيــة،  والممارســات  الظــروف  تناســب 

المجــال«. هــذا  تمييــز في  القضــاء علــى أي 

اتفاقية حقوق الطفل:
التعليقات العامة للهيئات التعاقدية:

* التعليــق العــام رقــم 11 حــول أطفــال الشــعوب 
الأصليــة وحقوقهــم بموجــب الاتفاقيــة:

تنــص المــادة 32 مــن الاتفاقيــة علــى ضــرورة حمايــة 
الأطفــال مــن الاســتغلال الاقتصــادي ومــن أداء 
أي عمــل يرجــح أن يكــون خطــراً أو أن يعيــق 
أو  بصحتــه  يكــون ضــاراً  أن  أو  الطفــل،  تعليــم 
بنمــوه البــدني أو العقلــي أو الروحــي أو المعنــوي 
أو الاجتماعــي. وإضافــة إلى ذلــك، فــإن اتفاقيــة 
منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 138 )اتفاقيــة الحــد 
الأدنى لســن الاســتخدام( والاتفاقيــة رقــم 182 
)اتفاقيــة أســوأ أشــكال عمــل الأطفــال( قــد أرســتا 
معايــر للتفريــق بــن عمــل الأطفــال الــذي يجــب 
يقــوم  الــذي  المقبــول  إلغــاؤه مــن جهــة، والعمــل 
مــن  تمكنهــم  الــي  الأنشــطة  مثــل  الأطفــال،  بــه 
اكتســاب مهــارات كســب العيــش وتأكيــد الهويــة 
والثقافــة مــن جهــة أخــرى. وعمــل الأطفــال هــو 
طفولتــه  مــن  الطفــل  يحــرم  الــذي  العمــل  ذلــك 
نمــوه  علــى  خطــراً  ويشــكل  وكرامتــه  وإمكانياتــه 

البــدني والعقلــي.

مدونة الشغل:
- المــادة 9: »كمــا يمنــع كل تمييــز بــن الأجــراء 
مــن حيــث الســالة، أو اللــون، أو الجنــس، 
أو الإعاقــة، أو الحالــة الزوجيــة، أو العقيــدة، 
أو الــرأي السياســي، أو الانتمــاء النقــابي، أو 
الاجتماعــي،  الأصــل  أو  الوطــي،  الأصــل 
مبــدأ  تحريــف  أو  خــرق  شــأنه  مــن  يكــون 
تكافــؤ الفــرص، أو عــدم المعاملــة بالمثــل في 
لاســيما  مهنــة،  تعاطــي  أو  التشــغيل  مجــال 
الشــغل  وإدارة  بالاســتخدام،  يتعلــق  فيمــا 
وتوزيعــه، والتكويــن المهــي، والأجــر، والترقيــة، 
الاجتماعيــة،  الامتيــازات  مــن  والاســتفادة 

التأديبيــة، والفصــل مــن الشــغل. والتدابــر 
ويترتب عن ذلك بصفة خاصة ما يلي:

1. حق المرأة في إبرام عقد الشغل؛
2. منــع كل إجــراء تمييــزي يقــوم علــى الانتمــاء، 

أو النشــاط النقــابي للأجــراء؛
3. حــق المــرأة، متزوجــة كانــت أو غــر متزوجــة، 
في الانضمــام إلى نقابــة مهنيــة، والمشــاركة في 

إدارتهــا وتســييرها«.
مــن  التاليــة  الأمــور  تعــد  »لا   :36 المــادة   -
المــررات المقبولــة لاتخــاذ العقوبــات التأديبيــة 

الشــغل: مــن  للفصــل  أو 
الممثــل  أو ممارســة مهمــة  النقــابي  الانتمــاء   .1

النقــابي؛
2. المســاهمة في أنشــطة نقابيــة خــارج أوقــات 
برضــى  الأوقــات،  تلــك  أثنــاء  أو  الشــغل، 
المشــغل أو عمــا بمقتضيــات اتفاقيــة الشــغل 

الوطنيــة  النصــوص  اســتقراء  خــال  مــن 
المصــادق  الدوليــة  مــع الاتفاقيــات  ومقارنتهــا 
هنــاك  أن  يتــن  المغــرب  طــرف  مــن  عليهــا 
مبــدأ  فمفهــوم   ، وجليــة  واضحــة  مواءمــة 
والقضــاء  القانــون  مــن  كل  أمــام  المســاواة 
يقصــد بــه عنــد تطبيقــه بصورتــه المثاليــة المجــردة 
النــاس  بــن  فيمــا  التمييــز  أو  التفرقــة  عــدم   ،
علــى أســاس الانتمــاء أو الجنــس أو التمييــز 
اللغــوي أو الديــي أو العقائــدي أو الاختــاف 
والحريــات  الحقــوق  وتخضــع  الاجتماعــي، 
يعتــر  الــذي   ، المســاواة  لمبــدأ  جميعــا  العامــة 
بحــق حجــر الزاويــة في كل الحقــوق والحريــات 
الديمقراطــي إلا  المبــدأ  البشــرية ، ولا يتحقــق 
بتوافــر الحريــة والمســاواة معــاً، وتشــكل المســاواة 
لــكل  الأســاس  والمعاملــة، حجــر  الفــرص  في 
الإنســان  بحقــوق  يؤمــن  ديمقراطــي  مجتمــع 
ويتــوق إلى العــدل الاجتماعــي، لذلــك عمــل 
المشــرع المغربي على منع كل تمييز بين الأجراء  
بغــض النظــر عــن جنــس  الشــخص أو حالتــه 
العائليــة أو الاجتماعيــة ابتــداء مــن إبــرام عقــد 
شــغل وأثناء ســريانه إلى حين انتهائه وتجليات 

ذلــك:
* المساواة قبل إبرام عقد الشغل:

- المساواة في التكوين والمهن
- المساواة من خلال الوساطة في الاستخدام 

والمهن
* المساواة عند تنفيذ عقد الشغل

- المساواة في استحقاق الأجر
- المساواة في مدة العمل

تطبيق قضائي:
محكمــة  عــن  الصــادر  القــرار  في  جــاء 
بتاريــخ   1683 عــدد  تحــت  النقــض 
الملــف  في   2012/08/30
الاجتماعي عدد 2011/1/5/556 
» أنــه كــون المصــاب في حادثــة شــغل 
مــن  اســتفادته  دون  يحــول  لا  قاصــرا 
التعويضات المترتبة عنها مادام  المشــرع 
لم يســتبعد فئــة الأجــراء القاصريــن مــن 
 1963/02/06 ظهــر  مقتضيــات 
حــوادث  عــن  بالتعويضــات  الخاصــة 
الشــغل ». فمــن خــال القــرار المذكــور 
يتبين أن الاجتهاد القضائي سد الفراغ 
التشــريعي المتعلــق بالتنصيــص صراحــة 
مــن  العامــل  القاصــر   اســتفادة  علــى 
الأضــرار  عــن  المســتحقة  التعويضــات 
الناتجــة عــن حادثــة شــغل ، علمــا أنــه 
حــدد بعــض الفئــات المســتفيدة والــي 
بحكــم طبيعــة عملهــا يكــون ســنها في 
الغالــب أقــل مــن 18  ســنة كمــا هــو 
منصــوص عليــه في المــادة 7 مــن قانــون 

الشــغل. حــوادث 
أنــه  إلى  أيضــا  الإشــارة  تجــدر  كمــا 
ســنهم  يقــل  الذيــن  للأطفــال  بالنســبة 
بمقتضــى  المحــدد  القانــوني  الســن  عــن 
مدونــة الشــغل ) أكثــر مــن 15 ســنة( 
الطفــل  حقــوق  مصــر  عــن  نتســاءل 
المفصــول مــن العمــل ، هــل يمكــن لــه 
المقــررة  التعويضــات  مــن  الاســتفادة 
بمقتضــى المدونــة المذكــورة أم في إطــار 
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الداخلــي؛ النظــام  أو  الجماعيــة 
منــدوب  مهمــة  لممارســة  الترشــيح  طلــب   .3
أو  المهمــة،  هــذه  ممارســة  أو  الأجــراء، 

ســابقا؛ ممارســتها 
4. تقديم شــكوى ضد المشــغل، أو المشــاركة في 
دعــاوى ضــده، في نطــاق تطبيــق مقتضيــات 

هــذا القانــون؛
الحالــة  أو  الجنــس،  أو  اللــون،  أو  العــرق،   .5
أو  العائليــة،  المســؤوليات  أو  الزوجيــة، 
الأصــل  أو  السياســي،  الــرأي  أو  العقيــدة، 

الاجتماعــي؛ الأصــل  أو  الوطــي، 
6. الإعاقــة، إذا لم يكــن مــن شــأنها أن تحــول 
يناســبه  لشــغل  المعــاق  الأجــر  أداء  دون 

المقاولــة«. داخــل 
المــادة364  مــن مدونــة الشــغل نجدهــا تنــص 
على : »أنه يمنع التمييز في الأجر بين الجنسين 

إذ تســاوت قيمــة الشــغل الــذي يؤديانــه«.
القانون الجنائي:

الفصــل 1-431: »تكــون تمييــزا كل تفرقــة بــن 
الوطــي  الطبيعيــن بســبب الأصــل  الأشــخاص 
أو الأصــل الاجتماعــي أو اللــون أو الجنــس أو 
الوضعيــة العائليــة أو الحالــة الصحيــة أو الإعاقــة 
أو  النقــابي  الانتمــاء  أو  السياســي  الــرأي  أو 
بســبب الانتمــاء أو عــدم الانتمــاء الحقيقــي أو 
لديــن  أو  لســالة  أو  لأمــة  أو  لعــرق  المفــرض 

معــن«.
الفصــل 2-431: »يعاقــب علــى التمييــز كمــا 
تم تعريفــه في الفصــل 1-431 أعــاه بالحبــس 

ومــن حيــث احــرام ســن العمــل فــا يعتــر أهــا 
ســنة   15 بلــغ  مــن  إلا  الشــغل  عقــد  لإبــرام 
مــن العمــر تطبيقــا للمــادة 143 مــن مدونــة 
الشــغل وذلــك انســجاما مــع الاتفاقيــة الدوليــة 
وضمانــا  الدوليــة  العمــل  لمنظمــة   138 رقــم 
لحــق الحــدث في التمــدرس إلى غايــة التعليــم 

الإعــدادي.
وتجدر الإشارة إلى أن مدونة الشغل قد قررت 
المخالفــن لأحكامهــا  حــق  جــزاء في  أقصــى 
بخصــوص التشــغيل دون الســن القانــوني وهــو 
مــا يعــي أن أي عقــد أبــرم مــع قاصــر دون هــذه 

الســن يعتــر باطــا.

لــه  ليــس  أنــه  أم   ، العامــة  القواعــد 
الحــق لأنــه قاصــر ولا يتوفــر علــى الحــد 
ومــن  للعمــل،  القانــوني  للســن  الأدنى 
يجعــل  التشــريعي  الفــراغ  هــذا  فــإن  ثم 
المحاكــم في حــرة مــن أمرهــا بخصــوص 
لا  حــى  التطبيــق  الواجــب  القانــون 
الــذي أســدى  القاصــر  تضيــع حقــوق 
وبذلــك  للمشــغل.  عمــا  الواقــع  في 
يكــون لابــد مــن تدخــل المشــرع لحســم 
القانونيــة  الحلــول  وتحديــد  الأمــر  هــذا 
القضائــي  العمــل  سيرســخ  لأنــه  لــه، 
مــع  منســجما  وطنيــا  تشــريعا  ليصبــح 
ذات  الدوليــة  الاتفاقيــات  توصيــات 
إلى  عمومــا  الإشــارة  وتجــدر  الصلــة. 
أن مدونــة الشــغل حاولــت أن تضمــن 
مبــدأ المســاواة بمــا يتوافــق والاتفاقيــات 
الدوليــة لحقــوق الإنســان إلا أنــه يؤخــذ 
زجريــة  عقوبــات  تضــع  لم  أنهــا  عليهــا 
فعالــة لتحقيــق الــردع المناســب ، لأجــل 
ذلــك لابــد وأن يتدخــل المشــرع لوضــع 
مقتضيــات قانونيــة أكثــر صرامــة و أكثــر 
فعاليــة في هــذا الشــأن، وذلــك لضمــان 
الواقعــي  المســتوى  علــى  المبــدأ  تطبيــق 
المجتمــع  هيئــات  علــى  ينبغــي  كمــا 
المبــدأ  ترســيخ  علــى  تعمــل  أن  المــدني 
مشــغلين  مــن  الفاعلــن،  مختلــف  بــن 
و أجــراء بشــكل خــاص و بــن عمــوم 

عــام. بشــكل  المواطنــن 
وبالتــالي فقــرار محكمــة النقــض يتــاءم 
مــع مقتضيــات المــادة 2 مــن  الاتفاقيــة 



2. حقوق الطفل2. حقوق الطفل

الفئات 
المعنية 
بالحقوق

القيم 
التعليقات العامة للهيئات التعاقدية نصوص الاتفاقيات الدوليةوالمفاهيم

تحليل النصوص الوطنية من منظور نصوص التشريعات الوطنيةوتفسيرات منظمة العمل الدولية
المعايير الدولية

توصيات وملاحظات بشأن 
إدماج الاتفاقيات الدولية في 

التطبيق القضائي

181 حقوق الإنسان في مجال الشغل وتطبيقاتها في القضاء الوطني  حقوق الإنسان في مجال الشغل وتطبيقاتها في القضاء الوطني  180

من شــهر إلى ســنتين وبالغرامة من ألف ومائتين 
إلى خمســن ألــف درهــم إذا تمثــل فيمــا يلــي:

أداء  عــن  أو  منفعــة  تقــديم  عــن  الامتنــاع   -
؛ مــة خد

نشــاط  لأي  العاديــة  الممارســة  عرقلــة   -
؛ ي د قتصــا ا

- رفــض تشــغيل شــخص أو معاقبتــه أو فصلــه 
مــن العمــل؛

- ربــط تقــديم منفعــة أو أداء خدمــة أو عــرض 
عمل بشــرط مبني على أحد العناصر الواردة 

في الفصــل 1-431 أعــاه«.

العمــل  منظمــة  111)اتفاقيــة  رقــم 
الدوليــة بشــأن التمييــز في الاســتخدام 
المــادة 9  أحــكام  و   )1958 والمهنــة 

الشــغل. مدونــة  مــن 
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اتفاقية حقوق الطفل:العدل2.الطفل
المادة 12:

1. »تكفــل الــدول الأطــراف في هــذه الاتفاقيــة 
للطفــل القــادر علــى تكويــن آرائــه الخاصــة حــق 
التعبيرعــن تلــك الآراء بحريــة في جميــع المســائل 
الــي تمــس الطفــل، وتــولي آراء الطفــل الاعتبــار 

الواجــب وفقــاً لســن الطفــل ونضجــه.
خــاص  بوجــه  للطفــل،  تتــاح  الغــرض  ولهــذا   .2
فرصــة الاســتماع إليــه في أي إجــراءات قضائيــة 
مــن  أو  مباشــرة،  إمــا  الطفــل  تمــس  وإداريــة 
خــال ممثــل أو هيئــة ملائمــة، بطريقــة تتفــق 

الوطــي«. للقانــون  الإجرائيــة  القواعــد  مــع 
البروتوكــول الاختيــارى الملحــق بالعهــد الدولى 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص 

والثقافيــة:
المادة 2:

نيابــة  قبــل، أو  مــن  البلاغــات  تقــدّم  »يجــوز أن 
يدخلــون  الافــراد  مــن  جماعــات  أو  أفــراد  عــن 
ضمــن ولايــة دولــة طــرف ويدّعــون أنهــم ضحايــا 
لانتهــاك مــن جانــب تلــك الدولــة الطــرف لأى 
مــن الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
المحــددة. وحيثمــا يقــدم بــاغ نيابــة عــن أفــراد أو 
إذا  ذلــك بموافقتهــم إلا  أفــراد، يكــون  جماعــات 
اســتطاع صاحــب البــاغ أن يــرر تصرفــه نيابــة 

الموافقــة«. تلــك  عنهــم دون الحصــول علــى 
المادة 3:

»1.لاتنظــر اللجنــة في أي بــاغ مــالم تكــن قــد 
تأكــدت مــن أن جميــع ســبل الانتصــاف المحليــة 

اتفاقية حقوق الطفل:
التعليــق العــام رقــم 12:حــق الطفــل في الاســتماع 

إليه:
يجــب إعطــاء الطفــل الضحيــة والطفــل الشــاهد 
فرصــة لممارســة حقــه في التعبــر بحريــة عــن رأيــه 
تعبــراً كامــاً، ويعــي هــذا بشــكل خــاص ضــرورة 
بــذل كل جهــد مــن أجــل ضمــان مشــاورة طفــل 
ضحيــة و/أو شــاهد بشــأن المســائل ذات الصلــة 
فيمــا يتعلــق بمشــاركته في القضيــة المعروضــة للنظــر، 
وتمكينــه مــن التعبــر بحريــة، وبطريقتــه الخاصــة، عــن 
آرائــه وشــواغله فيمــا يتعلــق بمشــاركته في العمليــة 

القضائيــة.
- ويرتبــط حــق الطفــل الضحيــة والشــاهد أيضــاً 
بالحق في الاطلاع على قضايا من قبيل وجود 
والاجتماعيــة،  والنفســية  الصحيــة  الخدمــات 
الشــاهد،  و/أو  الضحيــة  الطفــل  ودور 
»الاســتجواب«،  بهــا  يُــرى  الــي  والطــرق 
وآليــات الدعــم الموجــودة للطفــل عنــد تقــديم 
الشــكوى والمشــاركة في التحقيقات وإجراءات 
المحكمــة، والأماكــن والمواعيــد المحــددة لجلســات 
الاســتماع، ووجــود تدابــر حمائيــة، وإمكانيــة 

الاســتفادة مــن الجــر، وأحــكام الطعــن. 
الــدول  التزامــات  رقــم 16 حــول  العــام  التعليــق 
بشــأن أثــر قطــاع الأعمــال التجاريــة علــى حقــوق 

الطفــل:
ســبل  بتوفــر  التــزام  الــدول  عاتــق  علــى  يقــع   -
انتصــاف وجــر فعالــة عــن انتهــاكات حقــوق 
ثالثــة  أطــراف  ترتكبــه  مــا  يشــمل  بمــا  الطفــل 
اللجنــة  وتذكــر  التجاريــة.  المؤسســات  مثــل 

مدونة الشغل:
المادة 40:

الصلــح  بواســطة  اتفــاق  أي  تعــذر  حالــة  »في 
أمــام  دعــوى  رفــع  للأجــر  يحــق  التمهيــدي، 
المحكمــة المختصــة الــي لهــا أن تحكــم، في حالــة 
بإرجــاع  إمــا  تعســفيا،  الأجــر  فصــل  ثبــوت 
تعويــض  علــى  حصولــه  أو  شــغله  إلى  الأجــر 
عــن الضــرر يحــدد مبلغــه علــى أســاس أجــر شــهر 
ونصــف عــن كل ســنة عمــل أو جــزء مــن الســنة 

يتعــدى ســقف 36 شــهرا«. علــى أن لا 
المادة 62

 »يجــب، قبــل فصــل الأجــر، أن تتــاح لــه فرصــة 
الدفــاع عــن نفســه بالاســتماع إليــه مــن طــرف 
منــدوب  بحضــور  عنــه  ينــوب  مــن  أو  المشــغل 
الأجــراء أو الممثــل النقــابي بالمقاولــة الــذي يختــاره 
الأجــر بنفســه، وذلــك داخــل أجــل لا يتعــدى 
ثمانيــة أيــام ابتــداء مــن التاريــخ الــذي تبــن فيــه 

ارتــكاب الفعــل المنســوب إليــه.
ويحرر محضر في الموضوع من قبل إدارة المقاولة، 
يوقعه الطرفان، وتسلم نسخة منه إلى الأجير.

إتمــام  أو  إجــراء  الطرفــن  أحــد  رفــض  وإذا 
الشــغل«. مفتــش  إلى  اللجــوء  يتــم  المســطرة، 

المادة 404:
المدنيــة،  بالأهليــة  المهنيــة،  النقابــات  »تتمتــع 
تمــارس،  أن  لهــا  ويمكــن  التقاضــي.  في  وبالحــق 
ضمــن الشــروط والإجــراءات المنصــوص عليهــا 
قانونــا، جميــع الحقــوق الــي يتمتــع بهــا المطالــب 
بالحــق المــدني لــدى المحاكــم، في كل مــا لــه علاقــة 

أساســا  يشــكل  العــدل  إقــرار  أن  لاشــك 
للملــك واســتقرار الأمــم ، وشــيوع الطمأنينــة 
في  العــدل  ولعــل   ، والأمــوال  الأنفــس  علــى 
الشــغل وإنصــاف الأجــر والمشــغل علــى حــد 
ســواء يضمن اســتقرار العمل وحفظ الحقوق، 
وواجباتــه،  طــرف حقوقــه  يعــرف كل  بحيــث 
للحقــوق  انتهــاك  أو  تجــاوز  أن كل  ويــدرك 
مراقــب مــن طــرف القضــاء ومصــان بواســطة 

التشــريع.
واكبــت  الوطنيــة  التشــريعية  والنصــوص 
الــواردة  الدوليــة  التشــريعات  مســتمر  بشــكل 
في الاتفاقيــات الدوليــة ونخــص بالذكــر منهــا 
في هــذا البــاب اتفاقيــة حقــوق الطفــل، الــي 
عملــت علــى مراعــاة مختلــف حقــوق الطفــل 
المتعلقــة  الجوانــب  في  بالخصــوص  الأجــر 
الكرامــة،  وحفــظ  والعــدل  والمســاواة  بالحريــة 
ومــن ثم فــإن العمــل القضائــي المغــربي بــدوره 
حمايــة  إطــار  في  التوجهــات  نفــس  كــرس 
حفــظ  أجــل  مــن  وذلــك  الطفــل،   الأجــر 
كل  قبــل  الدســتور  يضمنهــا  الــي  حقوقــه 
شــيء، وتطبيقيــا، يلاحــظ أن الحــق في العــدل 
احــرام  مــن حيــث  بشــكل واضــح  مضمــون 
تنــص عليــه أيضــا  لمــا  القانــون  وفقــا  تطبيــق 
الاتفاقيات الدولية ، فقد جاء في قرار صادر 
عــن محكمــة النقــض بتاريــخ 2013/09/12 
الاجتماعــي  الملــف  في   1194 عــدد  تحــت 
عــدد 2012/2/5/1664 » لكــن حيــث 
إن الثابــت أن المطلــوب في النقــض منــدوب 
للأجــراء ، وأن هــذا الأخــر ومــن في حكمــه 
عمــا  إضافيــة  بضمانــات  المشــرع  خصهــم 
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في تعليقهــا العــام رقــم 5 أنــه حــى تكتســب 
انتصــاف  ســبل  توفــر  يجــب  معناهــا  الحقــوق 
عــدة  وهنــاك  للانتهــاكات.  للتصــدي  فعالــة 
أحــكام في الاتفاقيــة تدعــو إلى فــرض عقوبــات 
وتعويضــات واتخــاذ إجــراءات قضائيــة وتدابــر 
لتعزيــز جــر الضــرر الــذي تتســبب أو تســهم 
بهــذا  الوفــاء  ويقتضــي  ثالثــة.  أطــراف  فيــه 
الالتــزام وجــود آليــات تراعــي حقــوق الطفــل في 
المجالات الجنائية أو المدنية أو الإدارية، تكون 
وتكــون  وممثليهــم،  الأطفــال  لــدى  معروفــة 
بحــق،  الاســتخدام  وميســرة  ومتاحــة  ســريعة 
وتقــدم جــراً ملائمــاً لمــا وقــع مــن ضــرر. ويمكــن 
الرقابيــة  الصلاحيــات  ذات  للــوكالات  أيضــاً 
المتعلقــة بحقــوق الطفــل أن تضطلــع بــدور في 
توفــر ســبل الانتصــاف، ومــن بينهــا هيئــات 
التفتيــش في مجــالات العمــل والتعليــم والصحــة 
والســلطات  البيئيــة،  والمحاكــم  والســامة، 
لحقــوق  الوطنيــة  والمؤسســات  الضريبيــة، 
الإنســان، والهيئــات الــي تركــز علــى المســاواة 
لهــذه  ويمكــن  التجاريــة.  الأعمــال  قطــاع  في 
الــوكالات أن تبــادر بالتحقيــق في الانتهــاكات 
ســلطات  علــى  أيضــاً  تتوفــر  وقــد  ورصدهــا، 
تنظيميــة تتيــح لهــا فــرض عقوبــات إداريــة علــى 
المؤسســات التجاريــة الــي تخــل بحقــوق الطفــل. 
يتعــن تمكــن الأطفــال  وفي جميــع الأحــوال، 
النزيــه، أو  القضــاء المســتقل  اللجــوء إلى  مــن 
الإداريــة. للإجــراءات  قضائيــة  مراجعــة  إجــراء 
تمتــع  أمــام  عائقــاً  الســن  يكــون  ألا  وينبغــي   -
الطفــل بحقــه في المشــاركة الكاملــة في عمليــة 
ترتيبــات  وضــع  ينبغــي  وبالمثــل،  التقاضــي. 

المتاحــة قــد اســتنفذت. ولا تســرى هــذه القاعــدة 
اذا أســتغرق تطبيــق ســبل الانتصــاف هــذه أمــدا 

طويــا بدرجــة غــر معقولــة.«
الاتفاقيــة رقــم 14 :اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة 

بشــأن الراحة الأســبوعية )الصناعة(، 1921:
المادة 2:

منشــأة  أي  في  المشــتغلين  مجمــوع  »-يتمتــع 
صناعيــة، عامــة كانــت أو خاصــة، أو في أي مــن 
فروعهــا، بفــرة راحــة أســبوعية لا تقــل عــن أربــع 

متعاقبــة«. ســاعة  وعشــرين 
الاتفاقيــة رقــم 26:اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة 
بشــأن طرائــق تحديــد المســتويات الدنيــا للأجــور، 

:1928
المادة 1:

العمــل  منظمــة  في  عضــو  دولــة  »-تتعهــد كل 
الدوليــة تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة بــأن تقيــم 
أو تعمــل علــى وجــود طرائــق لتحديــد المســتويات 
الدنيــا لأجــور العمــال المشــتغلين في بعــض المهــن 
الــي لا توجــد أي ترتيبــات لتنظيــم الاجــور فيهــا 
تنظيمــا فعــالا عــن طريــق اتفــاق جماعــي أو غــره، 
غــر  بصــورة  منخفضــة  فيهــا  الأجــور  وتكــون 

عاديــة.«

بالأعمال التي تلحق ضررا مباشرا أو غير مباشر 
بالمصالح الفردية أو الجماعية للأشــخاص الذين 
تعمــل علــى تأطيرهــم، أو بالمصلحــة الجماعيــة 

للمهنــة، أو للحرفــة الــي تتــولى تمثيلهــا«.
المادة 231:

»يســتحق كل أجــر، قضــى ســتة أشــهر متصلــة 
نفــس  لــدى  أو  المقاولــة  نفــس  الشــغل في  مــن 
تحــدد  عنهــا،  مــؤدى  ســنوية  عطلــة  المشــغل، 
مدتهــا علــى النحــو أدنــاه، مــا لم يتضمــن عقــد 
الشــغل، أو اتفاقيــة الشــغل الجماعيــة، أو النظــام 
الداخلــي، أو العــرف، مقتضيــات أكثــر فائــدة:

يــوم ونصــف يــوم مــن أيــام الشــغل الفعلــي عــن 
كل شــهر مــن الشــغل؛

- يومــان مــن أيــام الشــغل الفعلــي عــن كل شــهر 
مــن الشــغل، فيمــا يتعلــق بالأجــراء الذيــن لا 

يتجــاوز ســنهم الثامنــة عشــرة«.
المــادة 253: » يســتحق الأجــراء الذيــن تقــل 
أعمارهــم عــن ثمــاني عشــرة ســنة، تعويضــا عــن 
عنهــا،  المــؤدى  الســنوية  بالعطلــة  التمتــع  عــدم 

يســاوي أجــر يومــن عــن كل فــرة 
مــن ســتة وعشــرين يومــا مــن الشــغل الفعلــي، 

متصلــة«. غــر  أو  متصلــة 
المادة 7

القانــون)  هــذا  أحــكام  مــن  »يســتفيد كذلــك 
الشــغل(: بحــوادث  المتعلــق 

-............؛
-..............؛

المــادة  نصــت  إذ  الأجــراء  مــن  لغيرهــم  منــح 
457 مــن مدونــة الشــغل علــى أن كل إجــراء 
تأديــي يعتــزم المشــغل اتخــاذه في حقهــم يجــب 
أن يكــون موضــوع مقــرر يوافــق عليــه العــون 

».... الشــغل  بتفتيــش  المكلــف 
الصنــف  هــذا  إنصــاف  أن  يلاحــظ  تم  ومــن 
مــن الأجــراء إنمــا هــو تكريــس للعــدل وحفــظ 
الدوليــة  للتشــريعات  أيضــا  وفقــا  الحقــوق 
المصــادق عليهــا مــن طــرف المملكــة المغربيــة.

أن  إلى  الخصــوص   بهــذا  الإشــارة  وتجــدر   
الدوليــة،  للمعايــر  وفقــا  العامــل،  الطفــل 
مشــمول بالحمايــة اللازمــة لجعلــه يســتفيد مــن 
بأكــر  وبتمتيعــه  لــه،  الــازم  الاعتبــار  منحــه 
التعبــر  مــن  وتمكينــه  الضمانــات  مــن  قــدر 
عــن رأيــه بحريــة، والمشــرع المغــربي مــن خــال 
الشــغل  بقانــون  المتعلقــة  الوطنيــة  النصــوص 
الطفــل كافــة الحقــوق المكفولــة  منــح للأجــر 
حيــث  فمــن   ، الدوليــة  الاتفاقيــات  بمقتضــى 
الاســتفادة مــن خدمــة القضــاء فهــي مكفولــة 
بمقتضــى المــادة 40 مــن مدونــة الشــغل ، أيضــا 
مــن الحقــوق الأساســية الــي توافــق فيهــا مدونــة 
الشــغل المعايــر الدوليــة حــق الاســتماع للأجــر 
الطفــل بمقتضــى المــادة 62 وذلــك مــن أجــل 
في  مبرراتــه  وتقــديم كافــة  نفســه  عــن  الدفــاع 
حالــة ادعــاء الخطــأ في حقــه أو محاولــة فصلــه 
مــن العمــل ، وذلــك بحضــور منــدوب الأجــراء 
الأمــر  وهــذا   ، باختيــاره  النقــابي  الممثــل  أو 
مثلــى  عدالــة  لتحقيــق  قويــة  ضمانــة  يشــكل 
والحفــاظ علــى محاكمــة عادلــة وفقــا للمعايــر 
الدوليــة ،كمــا أن المدونــة متعــت الطفــل بحــق 
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والشــهود  الضحايــا  الأطفــال  لفائــدة  خاصــة 
والجنائيــة  المدنيــة  القانونيــة  الإجــراءات  في 
ينبغــي  ذلــك،  علــى  وعــاوة  الســواء.  علــى 
بشــأن  التوجيهيــة  المبــادئ  الــدول  تنفــذ  أن 
العدالــة في الأمــور المتعلقــة بالأطفــال ضحايــا 
الجريمــة والشــهود عليهــا. ويجــب احــرام الســرية 
والخصوصيــة ومواصلــة إطــاع الأطفــال علــى 
التقــدم المحــرز في جميــع مراحــل التقاضــي مــع 
إيــاء الاعتبــار الواجــب لنضــج الطفــل وأيــة 
صعوبــات قــد تعترضــه في الــكلام أو اللغــة أو 

التواصــل. 
- وينــص البروتوكــول الاختيــاري الملحــق باتفاقيــة 
حقــوق الطفــل بشــأن بيــع الأطفــال واســتغلال 
الأطفــال في البغــاء وفي المــواد الإباحيــة علــى 
أن تســن الــدول تشــريعات جنائيــة تطبــّق أيضــاً 
علــى الكيانــات القانونيــة، بمــا فيهــا المؤسســات 
التجاريــة. وينبغــي أن تنظــر الــدول في اعتمــاد 
المســؤولية القانونيــة الجنائيــة - أو أي شــكل 
آخــر مــن أشــكال المســؤولية القانونيــة يكــون لــه 
نفــس الأثــر الــرادع - فيمــا يتعلــق بالكيانــات 
القانونيــة، بمــا فيهــا المؤسســات التجاريــة، في 
الطفــل،  لحقــوق  الخطــر  الانتهــاك  حــالات 
مــن قبيــل العمــل القســري. وينبغــي أن تكــون 
هــذه  في  بالنظــر  مختصــة  الوطنيــة  المحاكــم 
الانتهــاكات الخطــرة وفقــاً لقواعــد اختصــاص 

مقبولــة.
الــدول كل مــا في وســعها  تبــذل  - وينبغــي أن 
حقــوق  آليــات  إلى  اللجــوء  إمكانيــة  لتيســر 
فيهــا  بمــا  والإقليميــة،  الدوليــة  الإنســان 
البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق الطفــل 

-.............. ؛
-.............؛

-..............؛
-............ ؛

مراكــز  في  بقــرار  الموضوعــون  الأحــداث   -
الإصــاح والتهذيــب والذيــن يتابعــون تكوينــا 

مهنيــا.«
المادة 8:

القانــون  هــذا  أحــكام  مــن  أيضــا  »يســتفيد 
والمقيمــون  والداخليــون  الخارجيــون  الطلبــة 
وتلاميــذ  الموظفــن  غــر  الاستشــفائية  بالمراكــز 
أو  التأهيــل  ومراكــز  التقــي  التعليــم  مؤسســات 
التكويــن المهــي، العموميــة أو الخصوصيــة، وكــذا 
مــن  أو  المهــي  التــدرج  برامــج  مــن  المســتفيدون 
تدريــب مــن أجــل الإدمــاج المهــي، وذلــك فيمــا 
يخص الحوادث الواقعة بســبب الأشــغال العملية 

الــي يقــوم بهــا هــؤلاء أو بمناســبة القيــام بهــا.
ولا تطبــق أحــكام الفقــرة الأولى علــى الحــوادث 
الواقعــة لتلاميــذ المؤسســات أو المراكــز المذكــورة 
أعــاه أثنــاء تلقينهــم الــدروس النظريــة الــي لا 
تحتــوي علــى أعمــال يدويــة ودروس التعليــم العــام 
الذهــاب  أثنــاء مســافة  الواقعــة  الحــوادث  وكــذا 

والإيــاب«.
المادة 345:

»يحــدد الأجــر بحريــة، باتفــاق الطرفــن مباشــرة، 
أو بمقتضــى اتفاقيــة شــغل جماعيــة، مــع مراعــاة 
الأحكام القانونية المتعلقة بالحد الأدنى القانوني 

للأجــر«.

الانضمــام للنقابــات بحريــة واختبــار، كمــا أنهــا 
كفلــت لــه حقوقــا أفضــل ممــا يتمتــع بــه الأجــر 
العــادي ، ومتعتــه بامتيــازات أفضــل ذلــك مــن 
خــال المــادة 231 الــي خولــت لــه الحــق في 
الاســتفادة مــن تعويــض عــن العطلــة الســنوية 
يــوازي يومــان مــن أيــام الشــغل الفعلــي عــن كل 

شــهر مــن الشــغل«.
عــن  تعويــض  العــادي  للأجــر  أن  حــن  في 
فقــط  ونصــف  يــوم  يقابــل  الســنوية  العطلــة 
المــادة  في  جــاء  عمــل، كمــا  شــهر  عــن كل 
تقــل  الذيــن  الأجــراء  »...يســتحق   :  253
أعمارهــم عــن ثمــاني عشــرة ســنة، تعويضــا عــن 
عــدم التمتــع بالعطلــة الســنوية المــؤدى عنهــا، 
يســاوي أجــر يومــن عــن كل فــرة مــن ســتة 
وعشــرين يومــا مــن الشــغل الفعلــي، متصلــة أو 

متصلــة«. غــر 
شمــول  في  أكثــر  الدوليــة  المعايــر  وتتجلــى 
الذيــن  أو  المتمدرســن  التلاميــذ  الأطفــال 
الأحــداث  وحــي  مهنيــا  تكوينــا  يتابعــون 
الجانحــن ، بتغطيــة قانونيــة وذلــك بالاســتفادة 
من التعويضات المستحقة ، وذلك فيما يخص 
الحوادث الواقعة بســبب الأشــغال العملية التي 
يقــوم بهــا هــؤلاء أو بمناســبة القيــام بهــا. المادتــان 

7 و8 مــن قانــون حــوادث الشــغل
ومــن ثم فــإن رقابــة  القضــاء علــى حقــوق الطفــل 
أعــاه  المبينــة  النصــوص  خــال  مــن  واضحــة 
وغيرها ، مما يتحقق معه عدالة مثالية من شأنها 
حماية الطفل الأجير من هضم حقوقه ، وتحقيق 
الغايــة المنشــودة مــن خــال التفســرات الــواردة 

بخصــوص العهــود والاتفاقيــات الدوليــة.
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المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، حتى يستطيع 
طفــل بمفــرده أو مجموعــة أطفــال أو ممثليهــم 
الحصــول علــى الانتصــاف مــن تقصــر الدولــة 
في احــرام وحمايــة وإعمــال حقــوق الطفــل فيمــا 

التجاريــة. والعمليــات  بالأنشــطة  يتصــل 
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة 

ــة: ــة والثقافي والاجتماعي
التعليق العام رقم 9: التطبيق المحلي للعهد:

- ينبغــي ألاّ يفســر الحــق في الانتصــاف الفعــال 
دائمــاً علــى أنــه يقتصــر علــى ســبل الانتصــاف 
القضائيــة. فكثــراً مــا تكــون ســبل الانتصــاف 
الإداريــة كافيــة بحــد ذاتهــا، ومــن المشــروع أن 
يتوقع من يعيش داخل نطاق الولاية القضائية 
لدولــة طــرف، اســتناداً إلى مبــدأ حســن النيــة، 
أن تأخــذ كافــة الســلطات الإداريــة في الاعتبــار 
مقتضيــات العهــد لــدى اتخــاذ قراراتهــا. وينبغــي 
الانتصــاف  ســبل  مــن  ســبيل  يكــون كل  أن 
الإداريــة هــذه متيســراً ومعقــول التكلفــة ومتوفــراً 
أنــه كثــراً  وفعــالًا. كمــا  المناســب  الوقــت  في 
الطعــن  في  المطلــق  بالحــق  التمتــع  يكــون  مــا 
قضائيــا في الإجــراءات الإداريــة مــن هــذا النــوع 
أمــراً مناســبا في هــذا المضمــار. وبالمثــل، هنــاك 
المتعلقــة  تلــك  قبيــل  مــن  الالتزامــات  بعــض 
بــأي  تقتصــر  لا  )ولكنهــا،  التمييــز،  بعــدم 
النــص  حيــث  عليهــا(  الأحــوال  مــن  حــال 
الانتصــاف  ســبل  أشــكال  مــن  شــكل  علــى 
يبــدو  فيمــا  ضــروري  فيمــا يخصهــا  القضائيــة 
للامتثــال لمقتضيــات العهــد. وبعبــارة أخــرى، 
يعتــر الانتصــاف أمــام القضــاء ضروريــاً كلمــا 
اســتحال إعمــال حــق مــن الحقــوق المشــمولة 

المادة 356:
القانــوني  الأدنى  الحــد  يقــل  أن  يمكــن  »لا   -
وغــر  الفلاحيــة  النشــاطات  في  للأجــر، 
بنــص  تحــدد  الــي  المبالــغ  عــن  الفلاحيــة، 
المهنيــة  المنظمــات  استشــارة  بعــد  تنظيمــي، 
للأجــراء  النقابيــة  والمنظمــات  للمشــغلين 

تمثيــا«. الأكثــر 
المادة 231:

»يســتحق كل أجــر، قضــى ســتة أشــهر متصلــة 
نفــس  لــدى  أو  المقاولــة  نفــس  الشــغل في  مــن 
تحــدد  عنهــا،  مــؤدى  ســنوية  عطلــة  المشــغل، 
مدتهــا علــى النحــو أدنــاه، مــا لم يتضمــن عقــد 
الشــغل، أو اتفاقيــة الشــغل الجماعيــة، أو النظــام 
الداخلــي، أو العــرف، مقتضيــات أكثــر فائــدة:

- يــوم ونصــف يــوم مــن أيــام الشــغل الفعلــي عــن 
كل شــهر من الشــغل؛

- يومــان مــن أيــام الشــغل الفعلــي عــن كل شــهر 
مــن الشــغل، فيمــا يتعلــق بالأجــراء الذيــن لا 

يتجــاوز ســنهم الثامنــة عشــرة«.
المادة 232:

المــؤدى  الســنوية  العطلــة  مــدة  إلى  »يضــاف، 
عنها، يوم ونصف يوم من أيام الشغل الفعلي، 
عــن كل فــرة شــغل كاملــة، مدتهــا خمــس ســنوات 
متصلــة أو غــر متصلــة، علــى ألا تــؤدي هــذه 
الإضافــة إلى رفــع مجمــوع مــدة العطلــة إلى أزيــد 

مــن ثلاثــن يومــا مــن أيــام الشــغل الفعلــي«.
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بالعهــد إعمــالًا كامــاً دون أن تقــوم الســلطة 
القضائيــة بــدور مــا في ذلــك.

- يعتــر مــن البديهــي عــادة أن الســبل القضائيــة 
للتظلــم مــن الانتهــاكات ضروريــة فيمــا يخــص 
الحقــوق المدنيــة والسياســية. ويفــرض عكــس 
فيمــا  للأســف،  الأحيــان،  معظــم  في  ذلــك 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الحقــوق  يخــص 
طبيعــة  تـُـررّه  لا  التناقــض  وهــذا  والثقافيــة. 
الحقــوق ولا أحــكام العهــد ذات الصلــة. وقــد 
ســبق للجنــة أن أوضحــت أنهــا تعتــر الكثــر 
مــن أحــكام العهــد واجبــة التنفيــذ فــورا. وهكــذا 
فقد ســاقت في التعليق العام رقم 3)1990( 
مثــالًا هــو المــادة 3، والفقــرة )أ(‘1‘ مــن المــادة 
 ،10 المــادة  مــن   3 والفقــرة   ،8 والمــادة   ،7
والفقــرة 2)أ( مــن المــادة 13، والفقــرة 3 مــن 
المــادة 13، والفقــرة 4 مــن المــادة 13، والفقــرة 
3 مــن المــادة 15. ومــن الأهميــة بمــكان هنــا 
التمييــز بــن أهليــة التقاضــي )أي المســائل الــي 
مــن المناســب أن تبــت فيهــا المحاكــم( والقواعــد 
النافــذة تلقائيــاً )الــي يمكــن أن تنفذهــا المحاكــم 
دون الدخــول في المزيــد مــن التفاصيــل(. ولئــن 
لــكل  العــام  النهــج  مراعــاة  الــازم  مــن  كان 
نظام قانوني، فإنه لا يوجد في العهد أي حق 
لا يمكــن اعتبــاره، في الأغلبيــة العظمــى للنظــم، 
حقــاً ينطــوي علــى الأقــل علــى بعــض الأبعــاد 
المحاكــم.  فيهــا  تنظــر  أن  يمكــن  الــي  الهامــة 
المســائل  في  البــت  أمــر  تــرك  أحيانــا  ويقــرح 
السياســية  للســلطات  المــوارد  بتوزيــع  المتعلقــة 
احــرام  وينبغــي  للمحاكــم.  تركــه  مــن  بــدلا 
المختلفــة  الفــروع  مــن  فــرع  اختصاصــات كل 
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للحكومة، إلا أن من المناسب الاعتراف بأن 
بالفعــل في مجموعــة  تشــارك  عــادة،  المحاكــم، 
آثــار  الــي تترتــب عليهــا  المســائل  مــن  كبــرة 
هامــة فيمــا يخــص المــوارد، واعتمــاد تصنيــف 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  للحقــوق  صــارم 
والثقافيــة يضعهــا، بحكــم تعريفهــا، خــارج دائــرة 
تعســفياً  بالتــالي  ســيكون  المحاكــم  اختصــاص 
مجموعــي  قابليــة  عــدم  مبــدأ  مــع  ومتعارضــاً 
ومــن  وترابطهمــا.  للتجزئــة  الإنســان  حقــوق 
شــأن ذلــك أن يحــد بصــورة كبــرة كذلــك مــن 
أضعــف  حقــوق  حمايــة  علــى  المحاكــم  قــدرة 

الفئــات وأكثرهــا حرمانــا في المجتمــع أيضــاً.
التعليق العام رقم 18 حول الحق في العمل:

مــن  مجموعــة  أو  فــرد  لــكل  تتــاح  أن  يجــب   -
ضحايــا انتهــاكات الحــق في العمــل إمكانيــة 
ســبل  إلى  الوطــي  الصعيــد  علــى  اللجــوء 
قضائيــة  غــر  أو  قضائيــة  فعالــة  انتصــاف 
الــي  الدوليــة  الصكــوك  وإدمــاج  ملائمــة. 
تعــرف بالحــق في العمــل في النظــام القانــوني 
المحلــي، أو الاعــراف بســريانها المباشــر، يعــزز 
بشــكل  وفعاليتهــا  الانتصــاف  تدابــر  نطــاق 
علــى  الأطــراف  الــدول  وتشــجَّع  ملمــوس، 
أن تفعــل ذلــك في جميــع الأحــوال. وســتكون 
المحاكــم قــد خوِّلــت، نتيجــة ذلــك، البــت في 
في  للحــق  الأساســي  المضمــون  انتهــاكات 
العمــل بالتمســك مباشــرة بالالتزامــات المتعهــد 

العهــد. بموجــب  بهــا 
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العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة الأمن والسلم2.الطفل
والاجتماعيــة والثقافيــة:

التعليقات العامة للهيئات التعاقدية:
التعليــق العــام رقــم 23  بشــأن الحــق في التمتــع 

بشــروط عادلــة ومرضيــة للعمــل:
- يتمتــع جميــع العمــال في الحــق في أجــر عــادل. 
ومفهــوم الأجــر العــادل ليــس ثابتــا نظــرا لأنــه 
يعتمــد علــى مجموعــة مــن المعايــر الموضوعيــة 
العامــل،  كمســؤوليات  الحصريــة،  وغــر 
لأداء  اللازمــة  والتعليــم  الكفــاءة  ومســتوى 
العمــل، و تأثــر العمــل علــى صحــة وســامة 
العامــل، والصعوبــات المحــددة المتصلــة بالعمــل 
والعائليــة  الشــخصية  الحيــاة  علــى  وتأثيرهــا 

للعامــل.
الأجــور  جميــع  العمــال  يتلقــى  أن  وينبغــي   -
عقــود  إنهــاء  علــى  قانونــا  المســتحقة  والفوائــد 
الشــغل أو في حالــة إفــاس أو تصفيــة قضائيــة 

العمــل.  صاحــب  مــن 
وتحديــد  الفــراغ،  وأوقــات  الراحــة  أن  - كمــا 
الدوريــة  الإجــازات  العمــل وكذلــك  ســاعات 
المدفوعــة الأجــر، تســاعد العاملــن مــن الحفــاظ 
علــى التــوازن المناســب بــن المســؤوليات المهنيــة 
والأســرية والشــخصية وتجنــب التوتــر والحــوادث 

والمــرض.
هــو  المهنيــة  والأمــراض  الحــوادث  منــع  إن   -
الجانــب الأساســي مــن الحــق المتعلقــة بشــروط 
عادلــة ومرضيــة للعمــل ومــن الحقــوق الوثيقــة 
بالحقــوق  الخــاص  الــدولي  العهــد  في  الــواردة 

العمــل  منظمــة  13:اتفاقيــة  رقــم  الاتفاقيــة 
الأبيــض  الرصــاص  اســتخدام  بشــأن  الدوليــة 

:1921 الطــاء(،  )فــي 
المــادة 3: » يحظــر اســتخدام الأحــداث الذكــور 
وجميــع  عشــرة  الثامنــة  عــن  ســنهم  تقــل  الذيــن 
الــي  الصناعــي  الطــاء  أعمــال  في  النســاء 
تتطلــب اســتعمال الرصــاص الأبيــض أو كبريتــات 
الرصــاص أو أي منتجــات أخــرى تحتــوي علــى 

الأصبــاغ«. هــذه 
اتفاقية حقوق الطفل:

المادة 6:
1.	تعــرف الــدول الأطــراف بــأن لــكل طفــل حقــاً 

اصيــاً في الحيــاة.
2.	تكفــل الــدول الأطــراف إلى أقصــى حــد ممكــن 

بقــاء الطفــل ونمــوه.
المادة 32:

في  الطفــل  بحــق  الأطــراف  الــدول  1«.تعــرف 
حمايتــه مــن الاســتغلال الاقتصــادي ومــن أداء 
أي عمــل يرجــح أن يكــون خطــرا أو أن يمثــل 
ضــارا  يكــون  أن  أو  الطفــل،  لتعليــم  إعاقــة 
بصحــة الطفــل أو بنمــوه البــدني، أو العقلــي، 

الاجتماعــي. أو  المعنــوي،  أو  الروحــي،  أو 
البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق الطفــل 
المنازعــات  فــي  الأطفــال  اشــتراك  بشــأن 

لمســلحة ا
المادة 1:

»تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التدابــر الممكنــة 

مدونة الشغل:
بصفــة  المشــغل،  علــى  »يجــب   :24 المــادة   -
عامــة، أن يتخــذ جميــع التدابــر اللازمــة لحمايــة 
لــدى  وكرامتهــم،  وصحتهــم،  الأجــراء  ســامة 
قيامهــم بالأشــغال الــي ينجزونهــا تحــت إمرتــه، 
الســلوك  حســن  مراعــاة  علــى  يســهر  وأن 
الآداب  اســتتباب  الحميــدة، وعلــى  والأخــاق 

المقاولــة«. داخــل  العامــة 
المادة 144:

»يحق للعون المكلف بتفتيش الشغل، أن يطلب 
في أي وقــت، عــرض جميــع الأجــراء الأحــداث 
ســنة،  عشــرة  ثمانيــة  عــن  ســنهم  تقــل  الذيــن 
وجميــع الأجــراء المعاقــن، علــى طبيــب بمستشــفى 
تابــع للــوزارة المكلفــة بالصحــة العموميــة، قصــد 
التحقــق مــن أن الشــغل الــذي يعهــد بــه إليهــم، 
لا يفــوق طاقتهــم، أو لا يتناســب مــع إعاقتهــم.

ويحــق للعــون المكلــف بتفتيــش الشــغل، أن يأمــر 
بإعفــاء الأحــداث والأجــراء المعاقــن مــن الشــغل 
دون إخطــار، إذا أبــدى الطبيــب رأيــا مطابقــا 
لرأيــه، وأجــري عليهــم فحــص مضــاد بطلــب مــن 

ذويهــم«.
المادة 145:

»يمنــع تشــغيل أي حــدث، دون الثامنــة عشــرة، 
ممثلا، أو مشخصا في العروض العمومية المقدمة 
مــن قبــل المقــاولات الــي تحــدد لائحتهــا بنــص 
تنظيمــي ، دون إذن مكتــوب يســلمه مســبقا 
العــون المكلــف بتفتيــش الشــغل، بخصــوص كل 
حــدث علــى حــدة، وذلــك بعــد استشــارة ولي 

أمــره.

إن الحريــة في اختيــار العمــل، بالنســبة للطفــل 
القانونيــة  الشــروط  فيــه  تتوفــر  الــذي  العامــل 
للعمــل، أمــر يكفلــه القانــون، فــإذا كان مــن 
المســلم بــه، وتماشــيا مــع الاتفاقيــات الدوليــة، 
يناســب  شــغل  في  الحــق  شــخص  لــكل  أن 
حالتــه الصحيــة ومؤهلاتــه ومهاراتــه ، فإنــه مــن 
بــاب أولى أن يضمــن المشــرع للطفــل العامــل 
الحــق في اختيــار عملــه بــكل حريــة وفي مجمــوع 

الــراب الوطــي ؛
وليــس في المغــرب أي قيــد أو أســاس لإرغــام 
النــاس علــى العمــل ، وإذا مارغبــوا في العمــل 
فإنهم أحرار في اختيار العمل الذي يناسبهم.

فــإذا كانــت الاتفاقيــات  الدوليــة توصــي بــأن 
كل شــخص مــن حقــه أن تتــاح لــه إمكانيــة 

كســب رزقــه بعمــل يختــاره أو يقبلــه بحريــة.
وضعــه  في  المغــربي  المشــرع  اســتجاب  وقــد 
للنصــوص الوطنيــة إلى النهــج المطلــوب، وأقــر 
والتوافــق  العمــل    اختيــار  في  الحريــة  بمبــدأ 
علــى الأجــر ومــكان العمــل وتوقيتــه ،إلا أنــه 
في  أساســا  تصــب  بقيــود  الحريــة  تلــك  قيــد 
مصلحــة الطفــل العامــل ، ســواء مــن حيــث 
تحديــد ســن العمــل مــا بــن 15 و18 ســنة 
العمــل  منــع  خــال  مــن  العمــل  توقيــت  أو 
ليــا في الحــالات الــي يقررهــا القانــون، كمــا 
أنــه قــرر حريــة الانخــراط في النقابــات، ذلــك  
أن القانــون يســمح للقاصريــن الذيــن تتجــاوز 
ســنهم 16 ســنة بالانخــراط في النقابــة، مــا لم 
أوصياؤهــم  أو  أمهاتهــم  أو  آباؤهــم  يتعــرض 
الانخــراط  حريــة  إذن  فالقاعــدة  ذلــك،  علــى 

تطبيق قضائي:
كــرس العمــل القضائــي المغــربي الحريــة 
لــكل  وتصــدى   ، والانتمــاء  النقابيــة 
محاولــة للمســاس بهــذا الحــق الأساســي 
ومــن   ، الراشــد  أو  الطفــل  للأجــر 
في  جــاء  فقــد  ذلــك  علــى  الأمثلــة 
حكــم صــادر عــن الغرفــة الاجتماعيــة 
بتاريــخ  بالقنيطــرة  الابتدائيــة  بالمحكمــة 
رقــم  الملــف  في   2012/12/19
أنكــر  حيــث   «  :  2012/12/19
المدعــي ارتكابــه أي خطــأ جســيم عنــد 
وتمســك  إليــه  المنســوب  الفعــل  عــرض 
بســبب  تم  العمــل  مــن  فصلــه  بــأن 
لمنصــب  وترشــحه  النقــابي  انتمائــه 
منــدوب أجــراء، وأن مشــغلته خرقــت 
المــواد 457 و458 مــن مدونــة الشــغل 
لانتخــاب  المرشــحين  بفصــل  المتعلقــة 

الأجــراء«. منــدوبي 
وحيــث إن المشــرع أفــرد حمايــة خاصــة 
النقــابي  وللممثــل  الأجــراء  لمنــدوب 
بدليــل أن المــادة 9 مــن مدونــة الشــغل 
منعــت المــس بالحريــة النقابيــة كمــا قــرر 
أنــه  المــادة 36 مــن نفــس المدونــة  ت 
أو ممارســة  النقــابي  للانتمــاء  لا يمكــن 
التمثيــل النقــابي مطلقــا أن يكــون مــررا 
للفصل وأن هذه الحماية لصيقة بصفة 
منــدوب الأجــراء تبــدأ بوضــع اللوائــح 
الانتخابيــة داخــل المؤسســة ولا تســقط 
إلا بعد انتهاء مهمته بمرور ســتة أشــهر 

متــم تاريــخ انتهــاء  الانتــداب ؛



2. حقوق الطفل2. حقوق الطفل

الفئات 
المعنية 
بالحقوق

القيم 
التعليقات العامة للهيئات التعاقدية نصوص الاتفاقيات الدوليةوالمفاهيم

تحليل النصوص الوطنية من منظور نصوص التشريعات الوطنيةوتفسيرات منظمة العمل الدولية
المعايير الدولية

توصيات وملاحظات بشأن 
إدماج الاتفاقيات الدولية في 

التطبيق القضائي

197 حقوق الإنسان في مجال الشغل وتطبيقاتها في القضاء الوطني  حقوق الإنسان في مجال الشغل وتطبيقاتها في القضاء الوطني  196

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، ولا ســيما 
مــن  بأعلــى مســتوى ممكــن  التمتــع  الحــق في 
للــدول  وينبغــي  والعقليــة.  البدنيــة  الصحــة 
للوقايــة  وطنيــة  سياســة  تعتمــد  أن  الأطــراف 
المرتبطــة  الصحيــة  والإصابــات  الحــوادث  مــن 
بيئــة  المخاطــر في  تقليــل  طريــق  عــن  بالعمــل 
العمــل، وضمــان مشــاركة واســعة في صياغتهــا 
العمــال  ســيما  ولا  ومراجعتهــا،  وتنفيذهــا 
لهــم. الممثلــة  والمنظمــات  العمــل  وأصحــاب 

- وينبغي أن تشمل السياسة الوطنية جميع فروع 
النشــاط الاقتصــادي بمــا في ذلــك القطاعــات 
الرسميــة وغــر الرسميــة وجميــع فئــات العمــال، بمن 
فيهــم العمــال المتدربــن. ويجــب أن تأخــذ بعــن 
وصحــة  لســامة  المحــددة  المخاطــر  الاعتبــار 
وكذلــك  الحمــل،  حالــة  في  الإنــاث  العمــال 
مــن  العمــال ذوي الإعاقــة، دون أي شــكل 
أشــكال التمييــز ضــد هــؤلاء العمــال. وينبغــي
العمــال قادريــن علــى مراقبــة ظــروف  أن يكــون 

الانتقــام. مــن  العمــل دون خــوف 
- وينبغــي أن تعــالج السياســة الوطنيــة علــى الأقــل 
المجــالات التاليــة: تصميــم واختبــار واختيــار، 
واســتبدال وتركيب وترتيب واســتخدام وصيانة 
العمــل،  )أماكــن  للعمــل  الماديــة  العناصــر 
والآلات  والأدوات،  وأســاليبه،  العمــل  بيئــة 
والمــواد  الكيميائيــة  المــواد  والمعــدات، وكذلــك 

والبيولوجيــة(. الفيزيائيــة 
- وينبغــي أن تتضمــن السياســة الوطنيــة أحــكام 
لرصــد وإنفــاذ إجــراء تحقيقــات فعالــة، وتقــرر 
العقوبــات المناســبة في حالــة الانتهــاكات بمــا 

قواتهــا  أفــراد  اشــراك  عــدم  لضمــان  عمليــاً 
المســلحة الذيــن لم يبلغــوا الثامنــة عشــرة مــن 
مباشــراً في الأعمــال الحربيــة«. اشــراكاً  العمــر 

يحــق لهــذا العــون أن يســحب، إمــا مــن تلقــاء 
مؤهــل  شــخص  مــن كل  بطلــب  وإمــا  نفســه، 
لهــذا الغــرض، الإذن الــذي ســبق لــه أن ســلمه 

الشــأن«. هــذا  في 
المادة 146:

»يمنــع القيــام بــكل إشــهار اســتغلالي، يهــدف 
الفنيــة،  المهــن  لتعاطــي  الأحــداث  جلــب  إلى 

المربــح«. طابعهــا  ويــرز 
المادة 147:

أحداثــا  يكلــف  أن  شــخص  أي  علــى  »يمنــع 
دون الثامنة عشــرة ســنة بأداء ألعاب خطرة، أو 
القيام بحركات بهلوانية، أو التوائية، أو أن يعهد 
إليهــم بأشــغال تشــكل خطــرا علــى حياتهــم، أو 

صحتهــم، أو أخلاقهــم.
ويمنــع أيضــا علــى أي شــخص، إذا كان يحــرف 
مهنــة بهلــوان، أو ألعبــان، أو عــارض حيوانــات، 
أو مديــر ســرك أو ملهــى متنقــل، أن يشــغل في 

عروضــه أحداثــا دون السادســة عشــرة«.
المادة 149:

أو  الشــغل،  بتفتيــش  المكلــف  العــون  »يطلــب 
مخالفــة  حالــة  في  المحليــة،  الإداريــة  الســلطات 
مــن  أعــاه،   148 إلى   145 المــواد  أحــكام 
إقامــة  لمنــع  التدخــل  العموميــة،  القــوة  مأمــوري 
العــرض، وتحــاط النيابــة العامــة علمــا بذلــك«.

المادة 172:
السادســة  »يمنــع تشــغيل الأحــداث دون ســن 
عشــرة في أي شــغل ليلــي مــع مراعــاة أحــكام 
شــغلا  ويعتــر  أدنــاه.  و176   175 المادتــن 
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في ذلــك حــق تعليــق عمــل المؤسســات غــر 
الآمنــة. ويجــب أن يكــون  مــن حــق العمــال 
في  مــرض  أو  مهــي  حــادث  مــن  المتضرريــن 
الانتصــاف، بمــا في ذلــك الوصــول إلى آليــات 
وتســوية  المحاكــم،  مثــل  المناســبة،  التظلــم 
ينبغــي  الخصــوص،  وجــه  وعلــى  الخلافــات. 
للــدول الأطــراف أن تضمــن أن العمــال الذيــن 
يعانــون مــن وقــوع حــادث أو مــرض، وعنــد 
تعويضــات  تلقــى  مــن  عائلاتهــم،  الاقتضــاء، 
العــاج،  تكاليــف  ذلــك  في  بمــا  كافيــة، 
وفقــدان الأربــاح والتكاليــف الأخــرى، وكذلــك 

التأهيــل إعــادة  إلى خدمــات  الوصــول 
* تفسيرات منظمة العمل الدولية:

مجال مكافحة عمل الأطفال:
فئــات  بتقســيم  الدوليــة  العمــل  منظمــة  قامــت 
عمــل الأطفــال إلى ثــاث أنــواع، وهــي: الأطفــال 
النشــطون اقتصاديــا، وعمــل الأطفــال، والأطفــال 
العاملــون في الأعمــال الخطــرة. وفي مــا يلــي شــرح 

لهــذه الفئــات: 
- يشــكل »النشــاط الاقتصادي« مفهوماً واســع 
النطــاق يشــمل الأنشــطة الأكثــر إنتاجيــة الــي 
ســوق  ســواء كانــت في  الأطفــال،  بهــا  يقــوم 
غــر  أو  الأجــر  أو خارجــه، مدفوعــة  العمــل 
مدفوعــة الأجــر، متممــة لبضــع ســاعات فقــط 
أو  عرضــي  أســاس  علــى  الوقــت،  طيلــة  أو 
منتظــم، قانــوني أو غــر قانــوني. وُيســتثنى مــن 
النشــاط الاقتصــادي الأعمــال الــي يقــوم بهــا 
الأطفــال داخــل منازلهــم أو في إطــار المدرســة. 
ولكــي يعتــر الطفــل نشــطاً اقتصاديــاً، لا بــد 

ليليــا في النشــاطات غــر الفلاحيــة، كل شــغل 
يؤدى فيما بين الســاعة التاســعة ليلا والسادســة 
النشــاطات  في  ليليــا  شــغلا  ويعتــر  صباحــا. 
الفلاحيــة، كل شــغل يــؤدى فيمــا بــن الســاعة 
الثامنــة ليــا والخامســة صباحــا، ويجــب أن تتــاح 
للنســاء وللأحــداث، فــرة راحــة بــن كل يومــن 
مــن الشــغل الليلــي، لا تقــل عــن إحــدى عشــرة 
ســاعة متواليــة، تشــمل لزومــا فــرة الشــغل الليليــة 

كمــا هــي محــددة في المــادة 172 أعــاه.
المــدة إلى عشــر  أنــه يمكــن تخفيــض هــذه  غــر 
ســاعات في المؤسســات المشــار إليهــا في المــادة 

أعــاه.  173
المادة 179:

الثامنــة عشــرة،  »يمنــع تشــغيل الأحــداث دون 
وفي  المقالــع،  في  المعاقــن،  والأجــراء  والنســاء، 
الأشغال الجوفية التي تؤدى في أغوار المناجم«.

المادة 180:
»يمنــع تشــغيل الأحــداث دون الثامنــة عشــرة في 
أشــغال قــد تعيــق نموهــم، أو تســاهم في تفاقــم 
إعاقتهــم إذا كانــوا معاقــن، ســواء كانــت هــذه 
الأشــغال علــى ســطح الأرض أو في جوفهــا«.

المادة 181:
الثامنــة عشــرة،  »يمنــع تشــغيل الأحــداث دون 
الــي  الأشــغال  في  المعاقــن  والأجــراء  والنســاء 
تشــكل مخاطــر بالغــة عليهــم، أو تفــوق طاقتهــم، 
أو قــد يترتــب عنهــا مــا قــد يخــل بــالآداب العامــة. 
تحــدد لائحــة هــذه الأشــغال بنــص تنظيمــي«. 
أن  المشــغل،  علــى  »يجــب   :281 المــادة   -
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مــن أن يكــون قــد عمــل علــى الأقــل ســاعة 
مرجعيــة  فــرة  أيــام  مــن  يــوم  أي  في  واحــدة 
تمتــد علــى ســبعة أيــام. وتجــدر الإشــارة إلى أن 
مصطلــح:  »الأطفــال النشــطون اقتصاديــاً«، 
هــو مصطلــح مســتخدم لأغــراض الإحصــاء 

أكثــر منــه لأغــراض قانونيــة.
أضيــق  مفهومــاً  الأطفــال«  »عمــل  ويشــكل   -
النشــطين  الأطفــال  مفهــوم«  مــن  نطاقــاً 
الذيــن  الأطفــال  ويســتثني كافــة  اقتصاديــا«، 
والذيــن  تجــاوزوه  أو  عامــاً   12 ســن  بلغــوا 
يعملــون بضــع ســاعات فقــط في الأســبوع في 
أشــغال خفيفــة مجــازة، وأولئــك البالغــن 15 
عامــاً أو أكثــر، والذيــن يشــغلون أعمــالًا غــر 
مفهــوم  ويرتكــز  أنهــا »خطــرة.  علــى  مصنفــة 
»عمــل الأطفــال« علــى اتفاقيــة الحــد الأدنى 
الصــادرة   )138( رقــم  لســنة1973  للســن 
تتضمــن  والــي  الدوليــة  العمــل  منظمــة  عــن 
أشمــل تعريــف دولي ذي حجيــة للحــد الأدنى 
العمــل،  أو  الاســتخدام  في  القبــول  لســن 

اقتصــادي«. »نشــاط  علــى  ينطــوي 
- ويعرف »العمل الخطر الذي يؤديه الأطفال« 
بأنــه أي نشــاط أو عمــل ينطــوي، مــن حيــث 
طبيعتــه أو نوعــه علــى آثــار ســلبية علــى ســامة 
العقليــة(  أو  وصحتهم)الجســدية  الأطفــال 
ونموهــم النفســي، أو يــؤدي إليهــا. وقــد ينجــم 
الخطــر عــن عــبء العمــل المفــرط، والشــروط 
مــن  العمــل  أو كثافــة  و/  للعمــل،  الجســدية 
العمــل حــى حــن  ســاعات  أو  مــدة  حيــث 
غــر  بأنــه  معروفــاً  العمــل  أو  النشــاط  يكــون 

خطــر.  

يســهر علــى نظافــة أماكــن الشــغل، وأن يحــرص 
علــى أن تتوفــر فيهــا شــروط الوقايــة الصحيــة، 

علــى للحفــاظ  اللازمــة  الســامة  ومتطلبــات 
صحــة الأجــراء، وخاصــة فيمــا يتعلــق بأجهــزة 
الوقاية من الحرائق، والإنارة، والتدفئة، والتهوية، 
والتخفيــض مــن الضجيــج، واســتعمال المــراوح، 
والماء الشروب، وآبار المراحيض، وتصريف مياه 
الفضــات، وميــاه الغســل، والأتربــة، والأبخــرة، 
ومســتودعات ملابــس الأجــراء، ومغتســاتهم، 
يضمــن  أن  المشــغل،  علــى  ويجــب  ومراقدهــم. 
تزويــد الأوراش بالمــاء الشــروب بكيفيــة عاديــة، 
وأن يوفــر فيهــا للأجــراء مســاكن نظيفــة، وظروفــا 

صحيــة ملائمــة«.
القانــون المتعلــق بإحــداث وتنظيــم الخدمــة 

العســكرية:
المادة 4: 

»تحدد سن التجنيد في 18 سنة«.
الشــغل  شــروط  بتحديــد  المتعلــق  القانــون 
والعمــال  بالعامــات  المتعلقــة  والتشــغيل 

لمنزلييــن: ا
المادة 6: 

»يحــدد الحــد الأدنى لســن تشــغيل الأشــخاص 
بصفتهــم عامــات أو عمــال منزليــن في 18 
ســنة. غــر أنــه يمكــن خــال فــرة انتقاليــة مدتهــا 
خمــس ســنوات تبتــدئ مــن تاريــخ دخــول هــذا 
الأشــخاص  تشــغيل  التنفيــذ،  حيــز  القانــون 
الذيــن تــراوح أعمارهــم مــا بــن 16 و 18 ســنة 
بصفتهــم عامــات أو عمــالا منزليــن، شــريطة 



2. حقوق الطفل2. حقوق الطفل

الفئات 
المعنية 
بالحقوق

القيم 
التعليقات العامة للهيئات التعاقدية نصوص الاتفاقيات الدوليةوالمفاهيم

تحليل النصوص الوطنية من منظور نصوص التشريعات الوطنيةوتفسيرات منظمة العمل الدولية
المعايير الدولية

توصيات وملاحظات بشأن 
إدماج الاتفاقيات الدولية في 

التطبيق القضائي

203 حقوق الإنسان في مجال الشغل وتطبيقاتها في القضاء الوطني  حقوق الإنسان في مجال الشغل وتطبيقاتها في القضاء الوطني  202

غــر  الأطفــال  )معاملــة   6 رقــم  العــام  التعليــق 
المصحوبــن والمنفصلــن عــن ذويهــم خــارج بلدهــم 

المنشــأ(:
- لمــا كان تجنيــد القصَّــر ومشــاركتهم في أعمــال 
يعُــرِّض  خطــر كبــر  علــى  ينطويــان  القتــال 
الطفــل إلى ضــرر لا يمكــن جــره فيمــا يتعلــق 
حقــه  فيهــا  بمــا  الأساســية،  الإنســان  بحقــوق 
في الحيــاة، فــإن التزامــات الــدول الناشــئة عــن 
بالاقــران  مقــروءة  الاتفاقيــة،  مــن  المــادة 38 
مــع المادتــن 3 و4 مــن البروتوكــول الاختيــاري 
باشــراك  المتعلــق  الطفــل  حقــوق  لاتفاقيــة 
تســتتبع  المســلحة،  النزاعــات  في  الأطفــال 
وينبغــي  الدولــة،  إقليــم  حــدود  تتجــاوز  آثــاراً 
بــأي  للــدول أن تمتنــع عــن إعــادة أي طفــل 
شــكل مــن الأشــكال إلى حــدود دولــة حيــث 
يكــون القاصــر مُعرضــاً لخطــر حقيقــي بــأن يقــع 
ضحية للتجنيد أو المشــاركة، على نحو مباشــر 

أو غــر مباشــر، في أعمــال القتــال.

أو يكونــوا حاصلــن مــن أوليــاء أمورهــم علــى 
إمضائــه،  علــى صحــة  مصــادق  مكتــوب  إذن 
قصــد توقيــع عقــد الشــغل المتعلــق بهــم. تعــرض 
العامــات والعمــال المنزليــون المتراوحــة أعمارهــم 
مــا بــن 16 و 18 ســنة وجوبــا علــى فحــص 
طــي كل ســتة أشــهر علــى نفقــة المشــغل. ويمنــع 
تشغيل العاملات والعمال المنزليين المشار إليهم 
تشــغيلهم  يمنــع  ليــا، كمــا  الســابقة  الفقــرة  في 
حمــل  وفي  الآمنــة،  غــر  المرتفعــة  الأماكــن  في 
التجهيــزات  اســتعمال  وفي  الثقيلــة،  الأجســام 
والأدوات والمــواد الخطــرة، وفي كل الأشــغال الــي 
تشــكل خطــرا بينــا علــى صحتهــم أو ســامتهم 
أو ســلوكهم الأخلاقــي أو قــد بترتــب عنهــا مــا 

قــد يخــل بــالآداب العامــة.«
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الفصل الثالث

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات 
في مجال الشغل
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الفصل الثالث: حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات في مجال الشغل

يشــكل الأشــخاص ذوو الإعاقــات، وفقــاً للتقديــرات العالميــة، حــوالي 15 في المائــة مــن ســكان العــالم. يقــدر عــدد البالغــن منهــم ســن العمــل 
مــا بــن 785 و975 مليونــا12ً، ويعيــش معظــم الأشــخاص ذوو الإعاقــات في البلــدان الناميــة حيــث يشــغل الاقتصــاد غــر الرسمــي نســبة هامــة 
مــن القــوة العاملــة. وتعــد نســبة مشــاركة الأشــخاص ذوي الإعاقــات في القــوى العاملــة منخفضــة في العديــد مــن البلــدان. وعندمــا يتــم تشــغيل 
الأشــخاص ذوي الإعاقــات، فإنــه غالبــا مــا يكــون ذلــك في أعمــال متدنيــة الأجــر وفي مســتويات مهنيــة متدنيــة وفي ظــل توقعــات ترقيــة مهنيــة 
ضعيفــة وظــروف عمــل رذيئــة. وكثــرا مــا يعملــون أكثــر مــن أقرانهــم في أعمــال أوفي وظائــف مؤقتــة إمكانيــات التطــور المهــي فيهــا قليلــة في كثــر 
مــن الأحيــان. وكثــراً مــا تكــون للعقبــات الــي يواجههــا الأشــخاص ذوو الإعاقــات في هــذا الصــدد صلــة بالمواقــف المســبقة أو الآراء الســلبية أو 
القوالــب النمطيــة، مــع قلــة اهتمــام أربــاب العمــل وعامــة الجمهــور. ممــا يقتضــي جهــودا مضاعفــة علــى الــدول الأطــراف بذلهــا مــن أجــل تهيئــة بيئــة 
مناســبة ومواتيــة لتوظيفهــم وتشــغيلهم في القطاعــن العــام والخــاص علــى الســواء. وبمــا أن القطــاع الخــاص يشــكل الموفــر الرئيســي لفــرص العمــل لهــذه 
الفئــة في اقتصــاد قائــم علــى الســوق؛ فــإن جــزءا كبــرا مــن المســؤولية يقــع علــى أربــاب العمــل الخــواص مــن أجــل إيجــاد بيئــة عمــل مناســبة للعاملــن 

مــن ذوي الإعاقــات.
وقــد صــدرت أولى الاعترافــات الدوليــة بحــق الاشــخاص ذوي الإعاقــات في العمــل مــن خــال المــادة 22 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الانســان 
بشــكل واضــح، حيــث جــاء فيهــا أنــه »لــكل شــخص حــق في العمــل، وفي حريــة اختيــار عملــه، وفي شــروط عمــل عادلــة ومرضيــة، وفي الحمايــة مــن 
البطالــة. ولجميــع الأفــراد، دون أي تمييــز، الحــق في أجــر متســاو علــى العمــل المتســاوي«. ثم جــاء بعــد ذلــك العهــد الــدولي للحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة ليؤكــد علــى أن »لــكل شــخص الحــق في أن تتــاح لــه إمكانيــة كســب رزقــه بعمــل يختــاره أو يقبلــه بحريــة، وتتعهــد الــدول 
الأطــراف بتأمــن أجــر متســاو للعمــل المتســاوي دون أي تمييــز«. وإذا كان العهــد الــدولي للحقــوق المدنيــة والسياســية لا يتطــرق بشــكل مباشــر 
لمســألة الحــق في العمــل، إلا أنــه يتضمــن مقتضيــات تحظــر التمييــز علــى اختــاف أشــكاله بمــا فيــه التمييــز علــى أســاس الإعاقــة. وقــد أصــدرت 
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة ســنة 1981 الإعــان الخــاص بحقــوق المتخلفــن عقليــا الــذي أكــد علــى حــق الشــخص ذي الإعاقــة في العمــل 
المنتــج ومزاولــة أي مهنــة أخــرى مفيــدة إلى أقصــى مــدى تســمح بــه قدراتــه. وممــا لا شــك فيــه أن الصكــوك الدوليــة لحقــوق الانســان تطبــق علــى 
الجميــع بمــن فيهــم الأشــخاص ذوي الإعاقــات، وهــذا مــا أكــدت عليــه صراحــة اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة التابعــة 
للأمــم المتحــدة، مــن خــال تعليقهــا العــام رقــم 5 لســنة 1994 بشــأن وجــود أحــكام واضحــة تعــى بالإعاقــة في اتفاقيــة حقــوق الطفــل )المــادة 
23( والميثاق الافريقي لحقوق الانســان والشــعوب )المادة 18( والبروتوكول الاضافي للاتفاقية الأمريكية حول حقوق الانســان في مجال الحقوق 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة )المــادة 18(.
وخــال ســنة 2001 شــكلت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة لجنــة مختصــة »للنظــر في الاقتراحــات مــن أجــل اتفاقيــة دوليــة شــاملة ومتكاملــة 
لتعزيــز حقــوق وكرامــة الاشــخاص ذوي الاعاقــة وحمايتهــا اســتنادا إلى مقاربــة شموليــة حــول مــا أنجــز في مجــال التنميــة الاجتماعيــة وحقــوق الانســان 
ومكافحــة التمييــز، مــع مراعــاة توصيــات لجنــة حقــوق الانســان ولجنــة التنميــة الاجتماعيــة«.  وقــد تــوج عمــل اللجنــة باعتمــاد اتفاقيــة حقــوق 
الاشــخاص ذوي الاعاقــات بتاريــخ 14 دجنــر 2006، وهــي اتفاقيــة شــاملة ومتكاملــة لحمايــة وتعزيــز حقــوق الاشــخاص ذوي الاعاقــات 
تشــجع مشــاركتهم في المجــالات المدنيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة علــى أســاس تكافــؤ الفــرص، ســواء في البلــدان الناميــة أو 
البلــدان المتقدمــة. وقــد ضمــن العهــد الــدولي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة واتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــات حــق الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة في العمــل، مــع تحديــد الإطــار القانــوني لالتزامــات الدولــة فيمــا يتصــل بعمــل وعمالــة الأشــخاص ذوي الإعاقــات، عــن طريــق جملــة 

أمــور، منهــا المعايــر التاليــة:
)أ( عــدم التمييــز: يســري المبــدأ العــام لعــدم التمييــز علــى العمالــة كمــا يســري علــى جميــع مجــالات الحيــاة الأخــرى؛ وللأشــخاص ذوي الإعاقــات 

الحــق في الشــغل علــى قــدم المســاواة مــع الآخريــن؛

http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789240685215_ 12 منظمــة الصحــة العالميــة والبنــك الــدولي، التقريــر العالمــي حــول الإعاقــة، 2011، الصفحــة 261، متــاح في
.eng.pdf

)ب( إمكانيــة الولــوج: يشــكل حــق الأشــخاص ذوي الإعاقــات في العمــل فرصــة لكســب الــرزق في بيئــة عمــل مناســبة ســهلة الولــوج، ويتعلــق 
تيســر إمكانيــة الوصــول إلى مــكان العمــل بتحديــد الحواجــز الــي تعيــق إنجــاز الأشــخاص ذوي الإعاقــات لعملهــم علــى قــدم المســاواة مــع الآخريــن 

وإزالتهــا؛
)ج( ترتيبــات تيســرية معقولــة: لتيســر وصــول الأشــخاص ذوي الإعاقــات إلى العمــل علــى قــدم المســاواة مــع الآخريــن، يجــب علــى الــدول 
الأطــراف كفالــة توفــر ترتيبــات تيســرية معقولــة للأشــخاص ذوي الإعاقــات الذيــن يطلبونهــا، واتخــاذ خطــوات فعالــة، بمــا في ذلــك عــن طريــق 

التشــريع، لضمــان اعتبــار الحرمــان مــن ترتيبــات تيســرية معقولــة تمييــزا؛ً
)د( التدابــر الإيجابيــة: إضافــة إلى واجــب فــرض التزامــات علــى أربــاب العمــل في القطــاع الخــاص، ينبغــي علــى الــدول اعتمــاد تدابــر إيجابيــة لتعزيــز 

فــرص عمــل الأشــخاص ذوي الإعاقــات.
وقــد كانــت مســألة عمــل الاشــخاص ذوي الاعاقــات مــن أولى اهتمامــات منظمــة العمــل الدوليــة، حيــث اعتمــد مؤتمــر العمــل الــدولي ســنة 1925 
أول صــك دولي يضــم أحكامــا تتعلــق بالتأهيــل المهــي للعمــال المعاقــن بعــد بضــع ســنوات مــن إنشــاء منظمــة العمــل الدوليــة، مــن خــال توصيــة 
الحــد الأدنى لتعويــض العمــال عــن حــوادث الشــغل لســنة 1925 )رقــم 22( الــي نصــت علــى المبــادئ الــي لا بــد مــن مراعاتهــا عنــد تحديــد مبلــغ 
التعويــض عــن الحــوادث الصناعيــة. كمــا أصــدرت المنظمــة ســنة 1944 توصيــة شــاملة تقــر فيهــا صراحــة بضــرورة » أن توفــر للعمــال المعاقــن، 
بغــض النظــر عــن ســبب إعاقتهــم، الفــرص الكاملــة لإعــادة التأهيــل، والتوجيــه المهــي المتخصــص، والتدريــب وإعــادة التدريــب، والاســتخدام في 
عمــل مفيــد« )التوصيــة رقــم 71-1944 بشــأن تنظيــم العمالــة في الانتقــال مــن الحــرب إلى الســلم(.  كمــا اعتمــدت المنظمــة أهــم النصــوص 
الدوليــة المتعلقــة بحــق الاشــخاص ذوي الاعاقــات في العمــل ســنة 1955 مــن خــال توصيــة التأهيــل المهــي »للمعوقــن«، والاتفاقيــة رقــم 159 
لمنظمــة العمــل الدوليــة بشــأن التأهيــل المهــي والعمالــة »للمعوقــن«، والاتفاقيــة رقــم 142 بشــأن تنميــة المــوارد البشــرية لســنة 1975 لتشــجيع 
الاشــخاص ذوي الاعاقــات ومســاعدتهم علــى ممارســة حقهــم في العمــل علــى قــدم المســاواة ومــن دون أي تفرقــة. وقــد دعــت اتفاقيــة إدارات 
التوظيــف رقــم 88 والتوصيــة رقــم 74 المعتمدتــان ســنة 1948 والمتعلقتــان بتنظيــم خدمــات الاســتخدام، إلى اتخــاذ التدابــر المناســبة لتلبيــة 
حاجيــات العمــال ذوي الاعاقــات، وأوصــت مكاتــب العمــل بعــدم التمييــز بــن طالــي العمــل علــى أســاس العــرق أو اللــون أو الجنــس أو المعتقــد 

عنــد إحالــة العمــال علــى العمــل.
وإلى جانــب الحمايــة الــي توفرهــا الصكــوك الدوليــة والإقليميــة للعمــال ذوي الإعاقــات مــن التمييــز، فقــد عمــل المشــرع الوطــي علــى إدراج 
مقتضيــات مناهضــة لــكل أشــكال التمييــز في مجــال اســتخدام الأشــخاص ذوي الإعاقــات، حيــث كــرس دســتور 2011 مبــدأ مناهضــة التمييــز 
بكافــة أشــكاله بمــا فيــه التمييــز المبــي علــى الإعاقــة، وأكــد مــن خــال الفصــل 34 منــه علــى  أن »تقــوم الســلطات العموميــة بوضــع وتفعيــل 
سياســات موجهــة إلــى الأشــخاص والفئــات مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة. ولهــذا الغــرض، تســهر خصوصــا علــى مــا يلــي: إعــادة تأهيــل 
الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن إعاقــة جســدية أو حســية حركيــة أو عقليــة، وإدماجهــم فــي الحيــاة الاجتماعيــة والمدنيــة، وتســيير تمتعهــم 
بالحقــوق والحريــات المعتــرف بهــا للجميــع«. هــذا بالإضافــة إلى الحمايــة والحقــوق الــي تم تكريســها مــن خــال مدونــة الشــغل، وإلى اعتمــاد 
القانــون المتعلــق بحمايــة حقــوق الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة والنهــوض بهــا، والــذي ينــص في المــادة 19 منــه علــى أنــه »يتمتــع الأشــخاص في 
وضعيــة إعاقــة علــى قــدم المســاواة مــع غيرهــم بالحــق في الحمايــة مــن كافــة أشــكال الاســتغلال والعنــف والاعتــداء طبقــا للنصــوص التشــريعية الجــاري 
بها العمل«. إضافة إلى مشــروع قانون التنظيم القضائي للمملكة الذي جاء بمجموعة من الضمانات القانونية لتســهيل ولوج الاشــخاص ذوي 
الإعاقــة إلى العدالــة، حيــث نــص في المــادة 35 منــه علــى أنــه »يســهر مســؤولو المحاكــم علــى تحســن ظــروف اســتقبال الوافديــن عليهــا، وتيســر 

ولــوج الأشــخاص ذوي الاحتياجــات الخاصــة إليهــا«. 
ومــن أجــل الســهر علــى دعــم الجهــود للاعــراف بحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــات وتعزيزهــا وإعمالهــا ورصدهــا، فقــد أنشــأ المنتظــم الــدولي اللجنــة 
المعنيــة بحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــات والمقــرر الخــاص المعــي بحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــات، وتتفــرع عــن الحــق في العمــل مجموعــة مــن 
القيــم والمبــادئ الاساســية الــي تجــد مرجعهــا في القانــون الــدولي والوطــي، إضافــة إلى التعليقــات والتفســرات العامــة الصــادرة عــن الهيئــات الدوليــة 

والمحاكــم الوطنيــة.
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ويبقــى القضــاء هــو الضامــن الأساســي لحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــات مــن خــال الأخــذ بالمعايــر الدوليــة المعنيــة بمناهضــة التمييــز المبــي علــى 
أســاس الإعاقــة خــال المنازعــات المرتبطــة بمجــال الشــغل، إلا أن أهــم مــا يلاحــظ هنــا هــو قلــة الأحــكام المرتبطــة بهــذا المجــال، ممــا يســتدعي تطويــر 
التطبيــق القضائــي عــن طريــق الاســتدلال بالمعايــر الدوليــة للحــق في الشــغل، وتفســرات منظمــة العمــل الدوليــة والتعليقــات العامــة للجــان التعاقديــة 

لحقوق الانســان التابعة للأـــمم المتحدة.
وفيما يلي تذكير بالقيم المركزية لحقوق الإنسان في علاقتها بعمل الأشخاص ذوي الإعاقات.

1.الحق في الحياة للأشخاص ذوي الإعاقات في مجال الشغل:
يعتــر الحــق في الحيــاة مــن أهــم الحقــوق المرتبطــة بمجــال الشــغل، ويجــد هــذا الحــق مرجعيتــه في الاتفاقيــات الدوليــة والتشــريعات الوطنيــة، إضافــة إلى 

التعليقــات والتفســرات الــي تصــدر عــن الهيئــات الدوليــة والمحاكــم الوطنيــة.

الحق في الحياة للأشخاص ذوي الإعاقات في مجال الشغل من خلال نصوص الاتفاقيات الدولية:
تؤطر هذا الحق مجموعة من الاتفاقيات الدولية، أهمها:

الاتفاقية رقم 18: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الأمراض المهنية، 1925:
المــادة 2: »تتعهــد كل دولــة عضــو في منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة بــأن تكفــل دفــع تعويضــات للعمــال الذيــن يصيبهــم 
العجــز بســبب أمــراض مهنيــة، أو لمــن كانــوا يعولونهــم في حالــة وفــاة هــؤلاء العمــال بســبب هــذه الأمــراض، وفقــا للمبــادئ العامــة الــي يضعهــا 

تشــريعها الوطــي للتعويــض عــن حــوادث العمــل«.
-اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2006:

المــادة 10: »تؤكــد الــدول الأطــراف مــن جديــد أن لــكل إنســان الحــق الأصيــل في الحيــاة وتتخــذ جميــع التدابــر الضروريــة لضمــان تمتــع الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة فعليــا بهــذا الحــق علــى قــدم المســاواة مــع الآخريــن«.

-العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
-المادة 7: »تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص: 

-ظروف عمل تكفل السلامة والصحة«.

الحق في الحياة من خلال التعليقات العامة للهيئات التعاقدية:
التعليق العام رقم 23 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  بشأن الحق في التمتع بشروط عادلة ومرضية للعمل:

- إن منــع الحــوادث والأمــراض المهنيــة هــو الجانــب الأساســي مــن الحقــوق المتعلقــة بشــروط عادلــة ومرضيــة للعمــل ومــن الحقــوق الوثيقــة الــواردة 
في العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، ولا ســيما الحــق في التمتــع بأعلــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة البدنيــة 
والعقليــة. وينبغــي للــدول الأطــراف أن تعتمــد سياســة وطنيــة للوقايــة مــن الحــوادث والإصابــات الصحيــة المرتبطــة بالعمــل عــن طريــق تقليــل 
المخاطــر في بيئــة العمــل، وضمــان مشــاركة واســعة في صياغتهــا وتنفيذهــا ومراجعتهــا، ولا ســيما العمــال وأصحــاب العمــل والمنظمــات الممثلــة 

لهــم.
- ينبغــي أن تشــمل السياســة الوطنيــة جميــع فــروع النشــاط الاقتصــادي بمــا في ذلــك القطاعــات الرسميــة وغــر الرسميــة وجميــع فئــات العمــال، بمــن 
فيهــم العمــال المتدربــن. ويجــب أن تأخــذ بعــن الاعتبــار المخاطــر المحــددة لســامة وصحــة العمــال الإنــاث في حالــة الحمــل، وكذلــك العمــال 
ذوي الإعاقــة، دون أي شــكل مــن أشــكال التمييــز ضــد هــؤلاء العمــال. وينبغــي أن يكــون العمــال قادريــن علــى مراقبــة ظــروف العمــل دون 

خــوف مــن الانتقــام.

- ينبغــي أن تعــالج السياســة الوطنيــة علــى الأقــل المجــالات التاليــة: تصميــم واختبــار واختيــار، واســتبدال وتركيــب وترتيــب واســتخدام وصيانــة 
العناصــر الماديــة للعمــل )أماكــن العمــل، بيئــة العمــل وأســاليبه، والأدوات، والآلات والمعــدات، وكذلــك المــواد الكيميائيــة والفيزيائيــة والبيولوجيــة(.
- ينبغــي أن تتضمــن السياســة الوطنيــة أحــكام لرصــد وإنفــاذ إجــراء تحقيقــات فعالــة، وتقــرر العقوبــات المناســبة في حالــة الانتهــاكات بمــا في ذلــك 
حــق تعليــق عمــل المؤسســات غــر الآمنــة. ويجــب أن يكــون  مــن حــق العمــال المتضرريــن مــن حــادث مهــي أو مــرض في الانتصــاف، بمــا في 
ذلــك الوصــول إلى آليــات التظلــم المناســبة، مثــل المحاكــم، وتســوية الخلافــات. علــى وجــه الخصــوص، ينبغــي للــدول الأطــراف أن تضمــن أن 
العمــال الذيــن يعانــون مــن وقــوع حــادث أو مــرض، وعنــد الاقتضــاء، عائلاتهــم، مــن تلقــى تعويضــات كافيــة، بمــا في ذلــك تكاليــف العــاج، 

وفقــدان الأربــاح والتكاليــف الأخــرى، وكذلــك الوصــول إلى خدمــات إعــادة التأهيــل.

الحق في الحياة من خلال نصوص التشريعات الوطنية:
تؤطر هذا الحق مجموعة من المقتضيات في التشريع الوطني، أهمها:

مدونة الشغل:
- المــادة 24: »يجــب علــى المشــغل، بصفــة عامــة، أن يتخــذ جميــع التدابــر اللازمــة لحمايــة ســامة الأجــراء وصحتهــم، وكرامتهــم، لــدى قيامهــم 
بالأشــغال الــي ينجزونهــا تحــت إمرتــه، وأن يســهر علــى مراعــاة حســن الســلوك والأخــاق الحميــدة، وعلــى اســتتباب الآداب العامــة داخــل 

المقاولــة«.
- المادة 167: » يمنع تشغيل الأجراء المعاقين في أشغال قد تعرضهم لأضرار، أو تزيد من حدة إعاقتهم«.

- المــادة 281: »يجــب علــى المشــغل، أن يســهر علــى نظافــة أماكــن الشــغل، وأن يحــرص علــى أن تتوفــر فيهــا شــروط الوقايــة الصحيــة، ومتطلبــات 
الســامة اللازمــة للحفــاظ علــى صحــة الأجــراء، وخاصــة فيمــا يتعلــق بأجهــزة الوقايــة مــن الحرائــق، والإنــارة، والتدفئــة، والتهويــة، والتخفيــض مــن 
الضجيــج، واســتعمال المــراوح، والمــاء الشــروب، وآبــار المراحيــض، وتصريــف ميــاه الفضــات، وميــاه الغســل، والأتربــة، والأبخــرة، ومســتودعات 

ملابــس الأجــراء، ومغتســاتهم، ومراقدهــم.
يجب على المشغل، أن يضمن تزويد الأوراش بالماء الشروب بكيفية عادية، وأن يوفر فيها للأجراء مساكن نظيفة، وظروفا صحية ملائمة«.

القانون المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها:
المادة 19: »يتمتع الأشــخاص في وضعية إعاقة على قدم المســاواة مع غيرهم بالحق في الحماية من كافة أشــكال الاســتغلال والعنف والاعتداء 

طبقــا للنصــوص التشــريعية الجــاري بهــا العمل«.
القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر:

المــادة 1: »يقصــد بالإتجــار بالبشــر تجنيــد شــخص أو اســتدراجه أو نقلــه أو تنقيلــه أو إيــواؤه أو اســتقباله أو الوســاطة في ذلــك، بواســطة التهديــد 
بالقوة أو باســتعمالها أو باســتعمال مختلف أشــكال القســر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو اســتعمال الســلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو 
اســتغلال حالــة الضعــف أو الحاجــة أو الهشاشــة، أو بإعطــاء أو بتلقــي مبالــغ ماليــة أو منافــع أو مزايــا للحصــول علــى موافقــة شــخص لــه ســيطرة 

علــى شــخص آخــر لغــرض الاســتغلال. 
لا يشــرط اســتعمال أي وســيلة من الوســائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه لقيام جريمة الاتجار بالبشــر تجاه الأطفال الذين تقل ســنهم 

عن ثمان عشــرة ســنة بمجرد تحقق قصد الاســتغلال.
يشــمل الاســتغلال جميــع أشــكال الاســتغلال الجنســي، لا ســيما اســتغلال دعــارة الغــر والاســتغلال عــن طريــق المــواد الإباحيــة بمــا في ذلــك وســائل 
الاتصال والتواصل المعلوماتي. ويشــمل أيضا الاســتغلال عن طريق العمل القســري أو الســخرة أو التســول أو الاســرقاق أو الممارســات الشــبيهة 
بالرق أو نزع الأعضاء أو نزع الانســجة البشــرية أو بيعها، أو الاســتغلال عن طريق إجراء التجارب والأبحاث الطبية على الأحياء، أو اســتغلال 



211 حقوق الإنسان في مجال الشغل وتطبيقاتها في القضاء الوطني  حقوق الإنسان في مجال الشغل وتطبيقاتها في القضاء الوطني  210

شــخص للقيام بأعمال إجرامية أو في النزاعات المســلحة.
لا يتحقــق هــذا الاســتغلال إلا إذا ترتــب عنــه ســلب إرادة الشــخص وحرمانــه مــن حريــة تغيــر وضعــه وإهــدار كرامتــه الإنســانية، بــأي وســيلة كانــت 

ولــو تلقــى مقابــا أو أجــرا عــن ذلــك.
يقصــد بالســخرة في مفهــوم هــذا القانــون جميــع الأعمــال أو الخدمــات الــي تفــرض قســرا علــى أي شــخص تحــت التهديــد، والــي لا يكــون هــذا 
الشــخص قــد تطــوع لأدائهــا بمحــض اختيــاره. ولا يدخــل في مفهــوم الســخرة الأعمــال المفروضــة لأداء خدمــة عســكرية إلزاميــة، أو نتيجــة إدانــة 

قضائيــة، أو أي عمــل أو خدمــة أخــرى تفــرض في حالــة الطــوارئ.«

تحليل النصوص الوطنية من منظور المعايير الدولية:
الملاحــظ هــو ملاءمــة مقتضيــات المــادة 24 مــن مدونــة الشــغل لمــا جــاء في المــادة 7 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والثقافية.

2.الحق في الكرامة للأشخاص ذوي الإعاقات في مجال الشغل:
يعتــر الحــق في الكرامــة مــن أهــم الحقــوق المرتبطــة بمجــال الشــغل، ويجــد هــذا الحــق مرجعيتــه في الاتفاقيــات الدوليــة والتشــريعات الوطنيــة، إضافــة 

إلى التعليقــات والتفســرات الــي تصــدر عــن الهيئــات الدوليــة والمحاكــم الوطنيــة.

الحق في الكرامة من خلال الاتفاقيات الدولية:
تؤطر هذا الحق مجموعة من الاتفاقيات الدولية، أهمها:

الاتفاقية رقم 29: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل الجبري لسنة 1930:
المــادة 1: »تتعهــد كل دولــة عضــو في منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة بحظــر اســتخدام العمــل الجــري أو الالزامــي بــكل أشــكاله 

حظــرا تامــا في أقــرب وقــت ممكــن«.
المــادة 2: »في مفهــوم هــذه الاتفاقيــة، يقصــد بتعبــر »العمــل الجــري أو الالزامــي« كل أعمــال أو خدمــات تغتصــب مــن أي شــخص تحــت 

التهديــد بــأي عقوبــة ولم يتطــوع هــذا الشــخص بأدائهــا بمحــض اختيــاره«.
الاتفاقية رقم 105: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن إلغاء العمل الجبري، 1957:

المــادة 1: »تتعهــد كل دولــة عضــو في منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة بحظــر أي شــكل مــن أشــكال العمــل الجــري أو العمــل 
القســري وبعــدم اللجــوء إليــه.

أ‌( كوســيلة للإكــراه أو التوجيــه السياســي أو كعقــاب علــى اعتنــاق آراء سياســية أو آراء تتعــارض مذهبيــا مــع النظــام السياســي أو الاقتصــادي أو 
الاجتماعــي القائــم أو علــى التصريــح بهــذه الآراء؛

ب‌( كأسلوب لحشد الأيدي العاملة أو لاستخدامها لأغراض التنمية الاقتصادية؛
ج( كوسيلة لفرض الانضباط على الأيدي العاملة؛

د( كعقاب على المشاركة في اضرابات؛
ه( كوسيلة للتمييز العنصري أو الاجتماعي أو الوطني أو الديني«.

المــادة 2: »تتعهــد كل دولــة عضــو في منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة باتخــاذ تدابــر فعالــة لكفالــة الالغــاء الفــوري والكامــل 
للعمــل الجــري أو العمــل القســري علــى النحــو المحــدد في المــادة 1 مــن هــذه الاتفاقيــة«.

- اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2006:
المادة 16: تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التــدابير التــشريعية والإداريــة والاجتماعيــة والتعليميــة وغيرهــا مــن التــدابير المناســبة لحمايــة الأشخاص 
ــا القائمــة علــى  ذوي الإعاقــة، داخــل منازلهــم وخارجهــا علــى الســواء، مــن جميــع أشــكال الاســتغلال والعنــف والاعتــداء، بمــا فـــي ذلـــك جوانبهـ

نــوع الجنــس.

الحق في الكرامة من خلال التعليقات العامة للهيئات التعاقدية وتفسيرات منظمة العمل الدولية:
تفسيرات منظمة العمل الدولية:

-تعريف خصائص العمل الجبري:
تعــرف منظمــة العمــل الدوليــة، في اتفاقيتهــا الأولى المتعلقــة بهــذا الموضــوع، أي اتفاقيــة العمــل الجــري لســنة 1930 )رقــم 29 (، العمــل الجــري 
لأغــراض القانــون الــدولي علــى النحــو التــالي: »أعمــال وخدمــات تغتصــب مــن شــخص تحــت التهديــد بــأي عقوبــة وهــو لم يتطــوع لأدائهــا بمحــض 
اختيــاره« )المــادة 2(. ويشــر الصــك الأساســي الآخــر لمنظمــة العمــل الدوليــة في هــذا الصــدد، وهــو اتفاقيــة إلغــاء العمــل الجــري 1957 )رقــم 
105(  إلى أن العمــل الجــري لا يمكــن اســتخدامه لأغــراض التنميــة الاقتصاديــة أو كوســيلة للتوجيــه السياســي أو التمييــز أو لفــرض الانضبــاط 
علــى الأيــدي العاملــة أو كعقــاب علــى المشــاركة في إضرابــات) المــادة1(. وتوضــح هــذه الاتفاقيــة بعــض الأغــراض الــي لا يمكــن بتاتــاً فــرض العمــل 

الجــري مــن أجلهــا، لكنهــا لا تغــر التعريــف الأساســي في القانــون الــدولي.
ويتضمــن تعريــف منظمــة العمــل الدوليــة للعمــل الجــري عنصريــن أساســيين همــا:  أعمــال أو خدمــات تفُــرض تحــت التهديــد بــأي عقوبــة ولا تنفــذ 
طوعــا. وقــد ســاهم عمــل أجهــزة الإشــراف في منظمــة العمــل الدوليــة خــال أكثــر مــن 75 ســنة في توضيــح هذيــن العنصريــن. ولا تحتــاج العقوبــة 
لأن تكــون علــى شــكل عقوبــات جنائيــة، لكنهــا قــد تتخــذ أيضــاً شــكل فقــدان الحقــوق أو الامتيــازات. فضــاً عــن ذلــك، يمكــن للتهديــد بعقوبــة 
أن يتخــذ أشــكالًا مختلفــة. ويمكــن القــول إن أشــد الأشــكال تطرفــاً تنطــوي علــى عنــف أو قيــود جســدية، بــل علــى تهديــدات بالمــوت إزاء الضحايــا 
أو الأقــارب. كمــا يمكــن أن تتمثــل في أشــكال تهديــد أقــل ظهــوراً تكــون في بعــض الأحيــان ذات طبيعــة نفســية. وقــد شملــت الحــالات الــي درســتها 
منظمــة العمــل الدوليــة تهديــدات بإبــاغ الشــرطة أو ســلطات الهجــرة عــن الضحايــا عندمــا يكــون وضــع اســتخدامهم غــر قانــوني أو الوشــاية لــدى 
مســي القريــة في حالــة الفتيــات اللــواتي أجــرن علــى ممارســة الدعــارة في مــدنٍ نائيــةٍ. وقــد تكــون عقوبــات أخــرى ذات طبيعــة ماليــة، بمــا في ذلــك 
العقوبــات الاقتصاديــة المرتبطــة بالديــون أو بعــدم دفــع الأجــور أو بفقــدان الأجــور المرفــق بتهديــدات بالفصــل إذا رفــض العمــال القيــام بســاعات 
عمــل إضافيــة تتعــدى نطــاق عقــد عملهــم أو نطــاق القانــون الوطــي.  وفي بعــض الأحيــان، يطلــب أصحــاب العمــل مــن العمــال أيضــاً تســليمهم 

بطاقــات الهويــة وقــد يلجــؤون إلى التهديــد بمصــادرة هــذه الوثائــق بغيــة فــرض عمــل جــري عنــوة.
وفيمــا يتعلــق بحريــة الاختيــار، فقــد تطرقــت الأجهــزة المشــرفة لمنظمــة العمــل الدوليــة إلى عــدة جوانــب منهــا: شــكل وفحــوى مســألة القبــول، ودور 
القيــود الخارجيــة أو الإكــراه غــر المباشــر وإمكانيــة الرجــوع في القبــول الممنــوح بحريــة. وهنــا أيضــاً، يمكــن أن يكــون هنــاك عــدة أشــكال غامضــة 
للإكــراه. ويدخــل العديــد مــن الضحايــا في أوضــاع العمــل الجــري في البدايــة بموافقتهــم، وإن كان ذلــك عــر الاحتيــال أو الخــداع، لا لأمــر إلاّ 
ليكتشــفوا لاحقــاً أنهــم ليســوا أحــراراً في الانســحاب مــن عملهــم. ويتعــذر عليهــم بالتــالي تــرك عملهــم بســبب الإكــراه القانــوني أو الجســدي أو 

النفســي. وقــد تعتــر الموافقــة الأولى غــر ذات صلــة إذا اســتخدم التحايــل والخــداع للحصــول عليهــا.
-العمل الجبري والرق:

تعتــر منظمــة العمــل الدوليــة الــرق أحــد أشــكال العمــل الجــري، وهــو ينطــوي علــى ســيطرة مطلقــة لشــخصٍ مــا علــى شــخص آخــر أو ربمــا علــى 
مجموعــة مــن الأشــخاص مــن قبــل مجموعــةٍ اجتماعيــةٍ أخــرى. وقــد تم تعريــف الــرق في الصــك الــدولي الأول المتعلــق بهــذا الموضــوع عــام 1926 ، 
بأنــه حالــة أو وضــع أي شــخصٍ تمــارس عليــه الســلطات المتعلقــة بحــق الملكيــة كلهــا أو بعضهــا )المــادة 1(. فــأي شــخص في حالــة »رق« ســيفرض 
عليــه العمــل بالطبــع، ولكــن هــذا ليــس الســمة الوحيــدة الــي تعّــرف هــذه العلاقــة. وبموجــب هــذا الصــك الــذي أعتمــد في وقــت كان العمــل الجــري 
يفــرض عنــوة علــى نطــاق واســع مــن قبــل ســلطات الاســتعمار، طلــب مــن الأطــراف المتعاقــدة »اتخــاذ جميــع التدابــر الضروريــة للحيلولــة دون تحــول 
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العمــل القســري أو  عمــل الســخرة إلى ظــروفٍ تماثــل ظــروف الــرق« )المــادة5(.  وبعــد أربــع ســنوات، اعتمــدت اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 
29، الــي حظــرت العمــل الجــري بوجــه عــام بمــا في ذلــك الــرق علــى وجــه المثــال لا الحصــر.

الحق في الكرامة من خلال نصوص التشريعات الوطنية:
تؤطر هذا الحق مجموعة من المقتضيات في التشريع الوطني، أهمها:

مدونة الشغل:
- المادة 10: » يمنع تسخير الأجراء لأداء الشغل قهرا أو جبرا«.

- المــادة 24: »يجــب علــى المشــغل، بصفــة عامــة، أن يتخــذ جميــع التدابــر اللازمــة لحمايــة ســامة الأجــراء وصحتهــم، وكرامتهــم، لــدى قيامهــم 
بالأشــغال الــي ينجزونهــا تحــت إمرتــه، وأن يســهر علــى مراعــاة حســن الســلوك والأخــاق الحميــدة، وعلــى اســتتباب الآداب العامــة داخــل 

المقاولــة«.
- المادة 167: »يمنع تشغيل الأجراء المعاقين في أشغال قد تعرضهم لأضرار، أو تزيد من حدة إعاقتهم«.

القانون المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها:
المادة 19: »يتمتع الأشــخاص في وضعية إعاقة على قدم المســاواة مع غيرهم بالحق في الحماية من كافة أشــكال الاســتغلال والعنف والاعتداء 

طبقــا للنصــوص التشــريعية الجــاري بهــا العمل«.
القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر:

المــادة 1: »يقصــد بالإتجــار بالبشــر تجنيــد شــخص أو اســتدراجه أو نقلــه أو تنقيلــه أو إيــواؤه أو اســتقباله أو الوســاطة في ذلــك، بواســطة التهديــد 
بالقوة أو باســتعمالها أو باســتعمال مختلف أشــكال القســر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو اســتعمال الســلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو 
اســتغلال حالــة الضعــف أو الحاجــة أو الهشاشــة، أو بإعطــاء أو بتلقــي مبالــغ ماليــة أو منافــع أو مزايــا للحصــول علــى موافقــة شــخص لــه ســيطرة 

علــى شــخص آخــر لغــرض الاســتغلال. 
لا يشــرط اســتعمال أي وســيلة من الوســائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه لقيام جريمة الاتجار بالبشــر تجاه الأطفال الذين تقل ســنهم 

عن ثمان عشــرة ســنة بمجرد تحقق قصد الاســتغلال.
يشــمل الاســتغلال جميــع أشــكال الاســتغلال الجنســي، لا ســيما اســتغلال دعــارة الغــر والاســتغلال عــن طريــق المــواد الإباحيــة بمــا في ذلــك وســائل 
الاتصال والتواصل المعلوماتي. ويشــمل أيضا الاســتغلال عن طريق العمل القســري أو الســخرة أو التســول أو الاســرقاق أو الممارســات الشــبيهة 
بالرق أو نزع الأعضاء أو نزع الانســجة البشــرية أو بيعها، أو الاســتغلال عن طريق إجراء التجارب والأبحاث الطبية على الأحياء، أو اســتغلال 

شــخص للقيام بأعمال إجرامية أو في النزاعات المســلحة.
لا يتحقــق هــذا الاســتغلال إلا إذا ترتــب عنــه ســلب إرادة الشــخص وحرمانــه مــن حريــة تغيــر وضعــه وإهــدار كرامتــه الإنســانية، بــأي وســيلة كانــت 

ولــو تلقــى مقابــا أو أجــرا عــن ذلــك.
يقصــد بالســخرة في مفهــوم هــذا القانــون جميــع الأعمــال أو الخدمــات الــي تفــرض قســرا علــى أي شــخص تحــت التهديــد، والــي لا يكــون هــذا 
الشــخص قــد تطــوع لأدائهــا بمحــض اختيــاره. ولا يدخــل في مفهــوم الســخرة الأعمــال المفروضــة لأداء خدمــة عســكرية إلزاميــة، أو نتيجــة إدانــة 

قضائيــة، أو أي عمــل أو خدمــة أخــرى تفــرض في حالــة الطــوارئ.«

تحليل النصوص الوطنية من منظور المعايير الدولية:
- الملاحظــة الأساســية أن مقتضيــات المــادة 19 مــن القانــون المتعلــق بحمايــة حقــوق الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة والنهــوض بهــا ملائمــة لمــا جــاء 

في المــادة 16 مــن اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة.

3. الحق في الحرية للأشخاص ذوي الإعاقات في مجال الشغل:
الحريــة مــن أهــم الحقــوق المرتبطــة بمجــال الشــغل، وهــي حــق يجــد مرجعيتــه في الاتفاقيــات الدوليــة والتشــريعات الوطنيــة، إضافــة إلى التعليقــات 

والتفســرات الــي تصــدر عــن الهيئــات الدوليــة والمحاكــم الوطنيــة.

الحق في الحرية من خلال الاتفاقيات الدولية:
تؤطر هذا الحق مجموعة من الاتفاقيات الدولية، أهمها:

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
المــادة 6: »تعــرف الــدول الأطــراف في هــذا العهــد بالحــق في العمــل، الــذي يشــمل مــا لــكل شــخص مــن حــق في أن تتــاح لــه إمكانيــة كســب 

رزقــه بعمــل يختــاره أو يقبلــه بحريــة، وتقــوم باتخــاذ تدابــر مناســبة لصــون هــذا الحــق«.
الاتفاقية رقم 11: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حق التجمع )الزراعة(، 1921:

المــادة 1: »تتعهــد كل دولــة عضــو في منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة بــأن تكفــل لــكل مــن يشــتغلون بالزراعــة نفــس حقــوق 
التجمــع والاتحــاد المكفولــة لعمــال الصناعــة.

الاتفاقية رقم 105: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن إلغاء العمل الجبري، 1957:
المــادة 1: »تتعهــد كل دولــة عضــو في منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة بحظــر أي شــكل مــن أشــكال العمــل الجــري أو العمــل 

القســري وبعــدم اللجــوء إليــه.
أ‌( كوســيلة للإكــراه أو التوجيــه السياســي أو كعقــاب علــى اعتنــاق آراء سياســية أو آراء تتعــارض مذهبيــا مــع النظــام السياســي أو الاقتصــادي أو 

الاجتماعــي القائــم أو علــى التصريــح بهــذه الآراء؛
ب‌( كأسلوب لحشد الأيدي العاملة أو لاستخدامها لأغراض التنمية الاقتصادية؛

ج( كوسيلة لفرض الانضباط على الأيدي العاملة؛
د( كعقاب على المشاركة في اضرابات؛

ه( كوسيلة للتمييز العنصري أو الاجتماعي أو الوطني أو الديني«.
المــادة 2: »تتعهــد كل دولــة عضــو في منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة باتخــاذ تدابــر فعالــة لكفالــة الالغــاء الفــوري والكامــل 

للعمــل الجــري أو العمــل القســري علــى النحــو المحــدد في المــادة 1 مــن هــذه الاتفاقيــة«.
الاتفاقية رقم 98: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 1949:

المــادة 2: »تتمتــع منظمــات العمــال ومنظمــات أصحــاب العمــل بحمايــة كافيــة مــن أي أعمــال تنطــوي علــى تدخــل مــن قبــل بعضهــا إزاء الأخــرى 
فيمــا يتعلــق بتكوينهــا أو تســييرها أو إدارتهــا، ســواء بصــورة مباشــرة أو مــن خــال وكلائهــا أو أعضائهــا«.

الحق في الحرية من خلال التعليقات العامة للهيئات التعاقدية:
التعليق العام رقم 18 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حول »الحق في العمل«:

- يؤكــد الحــق في العمــل، كمــا هــو مكفــول في العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، التــزام الــدول الأطــراف بضمــان 
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حــق الأفــراد في اختيــار أو قبــول العمــل بحريــة، بمــا يشــمل حقهــم في ألاَّ يحرمــوا مــن العمــل ظلمــاً. ويشــدد هــذا التعريــف علــى أن احــرام المــرء 
ومراعــاة كرامتــه يتجليــان مــن خــال الحريــة الــي يتمتــع بهــا في اختيــار العمــل، وهــو يركــز في الوقــت نفســه علــى أهميــة العمــل لتحقيــق النمــو 
الشــخصي فضــاً عــن الاندمــاج الاجتماعــي والاقتصــادي. وتنــص اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 122)1964( بشــأن سياســة العمالــة 
علــى »العمالــة الكاملــة المنتجــة المختــارة بحريــة«، وتربــط بــن مــا للــدول الأطــراف مــن واجــب إيجــاد الشــروط المواتيــة لتحقيــق العمالــة الكاملــة 
ومــا لهــا مــن واجــب ضمــان زوال الســخرة. بيــد أن التمتــع التــام بحــق اختيــار العمــل أو قبولــه بحريــة  مــا زال أمــاً بعيــد المنــال بالنســبة إلى ملايــن 
النــاس في جميــع أرجــاء العــالم. وتعــرف اللجنــة بوجــود عقبــات هيكليــة وعقبــات أخــرى ناجمــة عــن عوامــل دوليــة لا تتحكــم بهــا الــدول وتعــوق 

إمكانيــة التمتــع بمــا ورد في المــادة 6 تمتعــاً كامــاً في الكثــر مــن الــدول الأطــراف.
التعليق العام رقم 23 للجنة المعنية  بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن الحق في التمتع بشروط عادلة ومرضية للعمل:

- مــن العناصــر الهامــة لحقــوق العمــل المنصــوص عليهــا في العهــد، حريــة اختيــار العمــل والحقــوق النقابيــة وحريــة تكويــن الجمعيــات والحــق في 
الإضــراب.

الحق في الحرية من خلال نصوص التشريعات الوطنية:
تؤطر هذا الحق مجموعة من المقتضيات في التشريع الوطني، أهمها:

مدونة الشغل:
المــادة 9: »يمنــع كل مــس بالحريــات والحقــوق المتعلقــة بالممارســة النقابيــة داخــل المقاولــة وفــق القوانــن والأنظمــة الجــاري بهــا العمــل كمــا يمنــع كل 

مــس بحريــة العمــل بالنســبة للمشــغل وللأجــراء المنتمــن للمقاولــة«.
المــادة 345:«يحــدد الأجــر بحريــة، باتفــاق الطرفــن مباشــرة، أو بمقتضــى اتفاقيــة شــغل جماعيــة، مــع مراعــاة الأحــكام القانونيــة المتعلقــة بالحــد الأدنى 

القانــوني للأجر«.
المــادة 478: »يمنــع أيضــا علــى وكالات التشــغيل الخصوصيــة التمييــز مــن منطلــق الانتقــاء الرامــي إلى الحرمــان مــن الحريــة النقابيــة أو المفاوضــة 

الجماعيــة«.
- المادة 10: » يمنع تسخير الأجراء لأداء الشغل قهرا أو جبرا«.

تحليل النصوص الوطنية من منظور المعايير الدولية:
- يلاحــظ في هــذا البــاب أن مقتضيــات المــادة 9 مــن مدونــة الشــغل تلائــم مقتضيــات المــادة 6 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة والثقافيــة.

4. الحق في المساواة للأشخاص ذوي الإعاقات في مجال الشغل:
الحــق في المســاواة مــن أهــم الحقــوق الأساســية في مجــال الشــغل، ويجــد هــذا الحــق مرجعيتــه في الاتفاقيــات الدوليــة والتشــريعات الوطنيــة، إضافــة إلى 

التعليقــات والتفســرات الــي تصــدر عــن الهيئــات الدوليــة والمحاكــم الوطنيــة.

الحق في المساواة من خلال الاتفاقيات الدولية:
تؤطر هذا الحق مجموعة من الاتفاقيات الدولية، أهمها:

الاتفاقية رقم 111:اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز )في الاستخدام والمهنة(، لسنة 1958:
المــادة 2: »تتعهــد كل دولــة عضــو تســري عليهــا هــذه الاتفاقيــة بصياغــة وتطبيــق سياســة وطنيــة ترمــي إلى تشــجيع تكافــؤ الفــرص والمســاواة في 

المعاملــة في الاســتخدام والمهنــة، باتبــاع نهــج تناســب الظــروف والممارســات الوطنيــة، بغيــة القضــاء علــى أي تمييــز في هــذا المجــال«.
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2006:

- المــادة 5: »تحظــر الــدول الأطــراف أي تمييــز علــى أســاس الإعاقــة وتكفــل للأشــخاص ذوي الإعاقــة الحمايــة المتســاوية والفعالــة مــن التمييــز 
علــى أي أســاس«.

الحق في المساواة من خلال التعليقات العامة للهيئات التعاقدية وتفسيرات منظمة العمل الدولية:
التعليقات العامة للهيئات التعاقدية:

التعليق العام رقم 2 للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حول إمكانية الولوج:
- إن واجــب توفــر ترتيبــات تيســرية معقولــة واجــب فــوري، الأمــر الــذي يعــي أنــه واجــب قابــل للإنفــاذ حالمــا يحتاجــه شــخص ذو عاهــة في مــكان 

معــن، مثــل مــكان العمــل أو المدرســة، كــي يتمتــع بحقوقــه علــى قــدم المســاواة مــع غــره في ســياق محــدد .
- لا يســتطيع الأشــخاص ذوو الإعاقــة التمتــع، علــى نحــو فعــال، بعملهــم وحقوقهــم في مجــال العمــل علــى النحــو المبــن في المــادة 27 مــن الاتفاقيــة 
إذا كانــت إمكانيــة الوصــول إلى مــكان العمــل نفســه غــر متاحــة. ولذلــك يجــب إتاحــة إمكانيــة الوصــول إلى أماكــن العمــل، علــى النحــو المبــن 
بوضــوح في الفقــرة   )أ( مــن المــادة 9. ويمثــل رفــض تكييــف مــكان العمــل مــع احتياجــات الأشــخاص ذوي الإعاقــة فعــا محظــورا يصنــف  
كتمييــز علــى أســاس الإعاقــة. وإضافــة إلى إمكانيــة الوصــول المــادي إلى مــكان العمــل، يحتــاج الأشــخاص ذوو الإعاقــة إلى خدمــات نقــل 
ودعــم يســهل الوصــول إليهــا للانتقــال إلى أماكــن عملهــم. ويجــب أن تتــاح إمكانيــة الوصــول إلى جميــع المعلومــات المتصلــة بالعمــل، وإعلانــات 
فــرص العمــل، وعمليــات الانتقــاء، ونظــم الاتصــال في مــكان العمــل الــي تشــكل جــزءا مــن إجــراءات العمــل، وذلــك مــن خــال اســتعمال لغــة 
الإشــارة وطريقــة برايــل وأســاليب الاتصــال المعــززة البديلــة وجميــع وســائل وأشــكال التواصــل الأخــرى . ويجــب كفالــة تمكــن الأشــخاص ذوي 
الإعاقــة مــن ممارســة حقوقهــم العماليــة والنقابيــة ، كمــا يجــب أن تتــاح لهــم فــرص تلقــي التدريــب واكتســاب مهــارات العمــل . فعلــى ســبيل 
المثــال، يجــب أن تنظــم دورات اللغــات الأجنبيــة والحاســوب الخاصــة بالموظفــن والمتدربــن في بيئــة محيطــة تتيــح إمكانيــة الوصــول وباعتمــاد 

أشــكال وأســاليب ووســائل وأنمــاط ميســرة الاســتعمال.
- التعليق العام رقم 20 للجنة المعنية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن )عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(:

عرّفــت اللجنــة، في تعليقهــا العــام رقــم 5، التمييــز ضــد الأشــخاص ذوي الإعاقــة13 بأنــه »أي تمييــز أو إقصــاء أو تقييــد أو تفضيــل أو حرمــان مــن 
ترتيبــات تيســرية معقولــة بســبب الإعاقــة ممــا يــؤدي إلى إبطــال أو تعطيــل الاعــراف بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة أو التمتــع بهــا أو 
ممارســتها.« وينبغــي إدراج الحرمــان مــن الاســتفادة مــن الترتيبــات التيســرية المعقولــة في التشــريعات الوطنيــة بوصفــه أحــد الأشــكال المحظــورة الــي 
يتخذهــا التمييــز بســبب الإعاقــة. وينبغــي للــدول الأطــراف أن تتصــدى للتمييــز، كحــالات المنــع المتعلقــة بالحــق في التعليــم، والحرمــان مــن الترتيبــات 
التيســرية للوصول إلى الأماكن العامة كمرافق الرعاية الصحية العامة وأماكن العمل، وكذلك إلى الأماكن الخاصة، إذ يُرَم مســتعمِلو الكراســي 

المتحركــة بالفعــل مــن حقهــم في العمــل طالمــا أن الفضــاءات تُصمَّــم وتبُــى علــى نحــو يمنــع دخــول الكراســي المتحركــة إليهــا.
تفسيرات منظمة العمل الدولية:

حق الأشخاص ذوو الإعاقة في العمل اللائق:
تستند التعاريف التالية على ما ورد في مدونة ممارسة منظمة العمل الدولية حول إدارة الإعاقة في مكان العمل.

- إدارة الإعاقــة: عمليــة داخــل مــكان العمــل تقضــي بتســهيل اســتخدام المعوقــن مــن خــال بــذل جهــود منســقة تهــدف إلى معالجــة حاجــات 
الأفــراد وبيئــة العمــل وحاجــات المؤسســة والمســؤوليات القانونيــة.

13( للاطــاع علــى التعريــف، انظــر المــادة 1 مــن اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة الــي تنــص علــى مــا يلــي: “يشــمل مصطلــح “الأشــخاص ذوي الإعاقــة” كل مــن يعانــون مــن عاهــات طويلــة الأجــل بدنيــة 
أو عقليــة أو ذهنيــة أو حســية، قــد تمنعهــم لــدى التعامــل مــع مختلــف الحواجــز مــن المشــاركة بصــورة كاملــة وفعالــة في المجتمــع علــى قــدم المســاواة مــع الآخريــن”.
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- المعــوق: شــخص انحســرت آفاقــه لجهــة ضمــان عمــل مناســب والاحتفــاظ بــه والترقــي فيــه بســبب عجــز معــرف بــه قانونــا في الجســد أو الحــواس 
أو الفكــر أو العقــل.

- التمييــز: هــو أي تفريــق أو إقصــاء أو تفضيــل مرتكــز علــى أســس معينــة ينفــي تكافــؤ الفــرص أو المعاملــة في الاســتخدام أو المهنــة أو يعوقهــا. 
وتشــكل المعايــر العامــة الــي تحــدد التفريــق علــى أســس محظــورة فعــل تمييــز مــن الوجهــة القانونيــة، بينمــا يشــكل موقــف ســلطة عامــة أو فــرد 
يعامــل أفــرادا أو أعضــاء مجموعــة معينــة علــى أســس محظــورة فعــل تمييــز مــن الناحيــة التطبيقيــة. أمــا التمييــز غــر المباشــر فهــو يشــر إلى ظــروف 
أو لوائــح وطنيــة أو ممارســات تبــدو حياديــة في الظاهــر بينمــا تفضــي فعليــا إلى ممارســة غــر متكافئــة حيــال أشــخاص يتســمون بميــزات معينــة. 

ولا يعتــر التفريــق أو التفضيــل الناجــم عــن تطبيــق تدابــر حمائيــة أو خاصــة اتخــذت لتلبيــة بعــض المســتلزمات الخاصــة بالمعوقــن، فعــل تمييــز.
- الدمج: دمج المعوقين في العمل والتعليم والتدريب ومختلف قطاعات المجتمع.

- التأهيل المهني: عملية تخول المعوق ضمان عمل مناسب والاحتفاظ به والترقي فيه ومن ثم تعزيز إدماجه وإعادة إدماجه في المجتمع.

الحق في المساواة من خلال نصوص التشريعات الوطنية:
تؤطر هذا الحق مجموعة من المقتضيات في التشريع الوطني، أهمها:

مدونة الشغل:
- المــادة 9: » يمنــع كل تمييــز بــن الأجــراء مــن حيــث الســالة، أو اللــون، أو الجنــس، أو الإعاقــة، أو الحالــة الزوجيــة، أو العقيــدة، أو الــرأي 
السياســي، أو الانتمــاء النقــابي، أو الأصــل الوطــي، أو الأصــل الاجتماعــي، يكــون مــن شــأنه خــرق أو تحريــف مبــدأ تكافــؤ الفــرص، أو عــدم 
المعاملــة بالمثــل في مجــال التشــغيل أو تعاطــي مهنــة، لاســيما فيمــا يتعلــق بالاســتخدام، وإدارة الشــغل وتوزيعــه، والتكويــن المهــي، والأجــر، 

والترقيــة، والاســتفادة مــن الامتيــازات الاجتماعيــة، والتدابــر التأديبيــة، والفصــل مــن الشــغل.
يترتب عن ذلك بصفة خاصة ما يلي:

1. حق المرأة في إبرام عقد الشغل؛
2. منع كل إجراء تمييزي يقوم على الانتماء، أو النشاط النقابي للأجراء؛

3. حق المرأة، متزوجة كانت أو غير متزوجة، في الانضمام إلى نقابة مهنية، والمشاركة في إدارتها وتسييرها«.
- المادة 36: »لا تعد الأمور التالية من المبررات المقبولة لاتخاذ العقوبات التأديبية أو للفصل من الشغل:

1. الانتماء النقابي أو ممارسة مهمة الممثل النقابي؛
2. المســاهمة في أنشــطة نقابيــة خــارج أوقــات الشــغل، أو أثنــاء تلــك الأوقــات، برضــى المشــغل أو عمــا بمقتضيــات اتفاقيــة الشــغل الجماعيــة أو 

النظــام الداخلــي؛
3. طلب الترشيح لممارسة مهمة مندوب الأجراء، أو ممارسة هذه المهمة، أو ممارستها سابقا؛

4. تقديم شكوى ضد المشغل، أو المشاركة في دعاوى ضده، في نطاق تطبيق مقتضيات هذا القانون؛
5. العــرق، أو اللــون، أو الجنــس، أو الحالــة الزوجيــة، أو المســؤوليات العائليــة، أو العقيــدة، أو الــرأي السياســي، أو الأصــل الوطــي، أو الأصــل 

الاجتماعــي؛
6. الإعاقة، إذا لم يكن من شأنها أن تحول دون أداء الأجير المعاق لشغل يناسبه داخل المقاولة«.

القانون الجنائي:
- الفصــل 1-431: »تكــون تمييــزا كل تفرقــة بــن الأشــخاص الطبيعيــن بســبب الأصــل الوطــي أو الأصــل الاجتماعــي أو اللــون أو الجنــس 
أو الوضعيــة العائليــة أو الحالــة الصحيــة أو الإعاقــة أو الــرأي السياســي أو الانتمــاء النقــابي أو بســبب الانتمــاء أو عــدم الانتمــاء الحقيقــي أو 

المفــرض لعــرق أو لأمــة أو لســالة أو لديــن معــن«.
- الفصــل 2-431: »يعاقــب علــى التمييــز كمــا تم تعريفــه في الفصــل 1-431 أعــاه بالحبــس مــن شــهر إلى ســنتين وبالغرامــة مــن ألــف ومائتــن 

إلى خمســن ألــف درهــم إذا تمثــل فيمــا يلــي:
- الامتناع عن تقديم منفعة أو عن أداء خدمة؛
- عرقلة الممارسة العادية لأي نشاط اقتصادي؛

- رفض تشغيل شخص أو معاقبته أو فصله من العمل؛
- ربط تقديم منفعة أو أداء خدمة أو عرض عمل بشرط مبني على أحد العناصر الواردة في الفصل 1-431 أعلاه«.

تحليل النصوص الوطنية من منظور المعايير الدولية:
الملاحظ هو ملاءمة مقتضيات المادة 9 من مدونة الشغل مع مقتضيات المادة 5 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

5.الحق في العدل للأشخاص ذوي الإعاقات في مجال الشغل:
الحــق في العــدل حــق أصيــل لــكل النــاس وفي كل الظــروف والأحــوال بمــا فيهــا مجــال الشــغل، وهــو حــق يجــد مرجعيتــه في الاتفاقيــات الدوليــة 

والتشــريعات الوطنيــة، إضافــة إلى التعليقــات والتفســرات والاجتهــادات الــي تصــدر عــن الهيئــات الدوليــة والمحاكــم الوطنيــة.

الحق في العدل من خلال الاتفاقيات الدولية:
تؤطر هذا الحق مجموعة من الاتفاقيات الدولية، أهمها:
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2006:

المادة 13:
1. »تكفــل الــدول الأطــراف ســبلا فعالــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة للجــوء إلى القضــاء علــى قــدم المســاواة مــع الآخريــن، بمــا في ذلــك مــن خــال 
توفــر التيســرات الإجرائيــة الــي تتناســب مــع أعمارهــم، بغــرض تيســر دورهــم الفعــال في المشــاركة المباشــرة وغــر المباشــرة، بمــا في ذلــك بصفتهــم 

شــهودا، في جميــع الإجــراءات القانونيــة، بمــا فيهــا مراحــل التحقيــق والمراحــل التمهيديــة الأخــرى.
2. لكفالة إمكانية لجوء الأشــخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء فعليا، تشــجع الدول الأطراف التدريب المناســب للعاملين في مجال إقامة العدل، 

ومن ضمنهم الشــرطة وموظفو الســجون.«
البروتوكول الاختيارى الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

المــادة 2: »يجــوز أن تقــدّم البلاغــات مــن قبــل، أو نيابــة عــن أفــراد أو جماعــات مــن الافــراد يدخلــون ضمــن ولايــة دولــة طــرف ويدّعــون أنهــم 
ضحايــا لانتهــاك مــن جانــب تلــك الدولــة الطــرف لأى مــن الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة المحــددة. وحيثمــا يقــدم بــاغ نيابــة عــن 
أفــراد أو جماعــات أفــراد،  يكــون ذلــك بموافقتهــم إلا إذا اســتطاع صاحــب البــاغ أن يــرر تصرفــه نيابــة عنهــم دون الحصــول علــى تلــك الموافقــة« .
المــادة13 : ».لا تنظــر اللجنــة في أي بــاغ مــالم تكــن قــد تأكــدت مــن أن جميــع ســبل الانصــاف لمحليــة المتاحــة قــد اســتنفذت . ولا تســرى هــذه 

القاعــدة إذا اســتغرق تطبيــق ســبل الانصــاف هــذه أمــدا طويــا بدرجــة غــر معقولــة«.
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الحق في العدل من خلال التعليقات العامة للهيئات التعاقدية:
التعليــق العــام بشــأن المــادة 12  للجنــة المعنيــة بحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة حــول الاعــراف بالأشــخاص ذوي الإعاقــة علــى قــدم المســاواة 

مــع الآخريــن أمــام القانــون:
- يقــع علــى الــدول الأطــراف التــزامُ كفالــة سُــبُلٍ فعالــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة للجــوء إلى القضــاء، علــى قــدم المســاواة مــع الآخريــن. والإقــرار 
بحــق هــؤلاء الأشــخاص في الأهليــة القانونيــة هــو أمــر أساســي للتمكــن مــن اللجــوء إلى القضــاء في جوانــب عديــدة. ولإنفــاذ حقــوق الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة وواجباتهــم علــى قــدم المســاواة مــع الآخريــن، يجــب الاعــراف بهــؤلاء الأشــخاص كأشــخاص أمــام القانــون يتمتعــون بالمركــز نفســه 
في المحاكــم والهيئــات القضائيــة. وعلــى الــدول أن تضمــن إمكانيــة اســتعانة الأشــخاص ذوي الإعاقــة بمحــامٍ علــى قــدم المســاواة مــع الآخريــن. 
وقــد اعتــُر ذلــك مشــكلة في العديــد مــن الولايــات القضائيــة يجــب معالجتهــا،  بمــا في ذلــك مــن خــال ضمــان إتاحــة الفرصــة أمــام الأشــخاص 
الذيــن يعانــون مــن التدخــل في حقهــم في الأهليــة القانونيــة، للطعــن في هــذا التدخــل )بأنفســهم أو مــن خــال ممثــل قانــوني لهــم( وفرصــة الدفــاع 
عــن حقوقهــم في المحاكــم. )اســتبُعد الأشــخاص ذوو الإعاقــة في الكثــر مــن الأحيــان مــن أدوار رئيســية في النظــام القضائــي بصفتهــم محامــن 

أو قضــاة أو شــهوداً أو أعضــاءً في هيئــة محلفــن(.
- ويجــب تدريــب ضبــاط الشــرطة والمرشــدين الاجتماعيــن وغيرهــم مــن المســتجيبين الأوائــل لاحتياجــات الأشــخاص ذوي الإعاقــة علــى الاعــراف 
بهــؤلاء الأشــخاص كأشــخاص كاملــن أمــام القانــون وعلــى إيــاء الشــكاوى والإفــادات الصــادرة عــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة الأهميــة ذاتهــا 
الــي تــولى للأشــخاص الآخريــن. ويترتــب علــى ذلــك إجــراء التدريبــات والتوعيــة في هــذه المهــن الهامــة. ويجــب منــح الأشــخاص ذوي الإعاقــة 
الأهليــة القانونيــة لــإدلاء بالإفــادات علــى قــدم المســاواة مــع الآخريــن. وتضمــن المــادة 12 مــن الاتفاقيــة توفــر الدعــم في ممارســة الأهليــة 
القانونيــة، بمــا في ذلــك تقــديم الإفــادات في الإجــراءات القضائيــة والإداريــة وغيرهــا مــن الإجــراءات القانونيــة. ويمكــن لهــذا الدعــم أن يتخــذ 
أشــكالًا مختلفــة، بينهــا الاعــراف بمختلــف وســائل الاتصــال، بمــا في ذلــك تقــديم الإفــادات عــن طريــق الفيديــو في بعــض الحــالات، والترتيبــات 
الإجرائيــة، والأســاليب المســاعدة الأخــرى. ويجــب تدريــب الجهــاز القضائــي أيضــاً وتوعيتــه بالتزامــه احــرام الأهليــة القانونيــة للأشــخاص ذوي 

الإعاقــة، بمــا في ذلــك الوكالــة القانونيــة والمركــز القانــوني. 
التعليق العام رقم 9 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن التطبيق المحلي للعهد:

- ينبغي ألا يفســر الحق في الانتصاف الفعال دائماً على أنه يقتصر على ســبل الانتصاف القضائية. فكثيراً ما تكون ســبل الانتصاف الإدارية 
كافيــة بحــد ذاتهــا، ومــن المشــروع أن يتوقــع مــن يعيــش داخــل نطــاق الولايــة القضائيــة لدولــة طــرف، اســتناداً إلى مبــدأ حســن النيــة، أن تأخــذ 
كافــة الســلطات الإداريــة في الاعتبــار مقتضيــات العهــد لــدى اتخــاذ قراراتهــا. وينبغــي أن يكــون كل ســبيل مــن ســبل الانتصــاف الإداريــة هــذه 
متيســراً ومعقــول التكلفــة ومتوفــراً في الوقــت المناســب وفعــالًا. كمــا أنــه كثــراً مــا يكــون التمتــع بالحــق المطلــق في الطعــن قضائيــا في الإجــراءات 
الإداريــة مــن هــذا النــوع أمــراً مناســبا في هــذا المضمــار. وبالمثــل، هنــاك بعــض الالتزامــات مــن قبيــل تلــك المتعلقــة بعــدم التمييــز، )ولكنهــا، لا 
تقتصــر بــأي حــال مــن الأحــوال عليهــا( حيــث النــص علــى شــكل مــن أشــكال ســبل الانتصــاف القضائيــة فيمــا يخصهــا ضــروري فيمــا يبــدو 
للامتثــال لمقتضيــات العهــد. وبعبــارة أخــرى، يعتــر الانتصــاف أمــام القضــاء ضروريــاً كلمــا اســتحال إعمــال حــق مــن الحقــوق المشــمولة بالعهــد 

إعمــالًا كامــاً دون أن تقــوم الســلطة القضائيــة بــدور مــا في ذلــك.
أهلية التقاضي: 

يعتــر مــن البديهــي عــادة أن الســبل القضائيــة للتظلــم  والانتصــاف مــن الانتهــاكات ضروريــة وأساســية فيمــا يخــص الحقــوق المدنيــة والسياســية. 
غــر أن التظلــم في المجــالات الــي تخــص الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة تبقــى موضــع تســاؤل. وهــذا تناقــض لا تــُررّه طبيعــة الحقــوق ولا 
أحــكام العهــد ذات الصلــة.. ولئــن كان مــن الــازم مراعــاة النهــج العــام لــكل نظــام قانــوني، فإنــه لا يوجــد في العهــد أي حــق لا يمكــن اعتبــاره، في 
الأغلبيــة العظمــى للنظــم، حقــاً ينطــوي علــى الأقــل علــى بعــض الأبعــاد الهامــة الــي يمكــن أن تنظــر فيهــا المحاكــم. ويقــرح أحيانــا تــرك أمــر البــت 
في المســائل المتعلقــة بتوزيــع المــوارد للســلطات السياســية بــدلا مــن تركــه للمحاكــم. وينبغــي احــرام اختصاصــات كل فــرع مــن الفــروع المختلفــة 
للحكومــة، إلا أنــه مــن المناســب الاعــراف بــأن المحاكــم، عــادة، تشــارك بالفعــل في مجموعــة كبــرة مــن المســائل الــي تترتــب عليهــا آثــار هامــة فيمــا 

يخــص المــوارد، واعتمــاد تصنيــف صــارم للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة يضعهــا، بحكــم تعريفهــا، خــارج دائــرة اختصــاص المحاكــم 
ســيكون بالتــالي تعســفياً ومتعارضــاً مــع مبــدأ عــدم قابليــة مجموعــي حقــوق الإنســان للتجزئــة. ومــن شــأن ذلــك أن يحــد بصــورة كبــرة كذلــك مــن 
قــدرة المحاكــم علــى حمايــة حقــوق أضعــف الفئــات وأكثرهــا حرمانــا في المجتمــع أيضــاً. ولعــل أهــم تفســر تقــدم في هــذه الحالــة أن الحقــوق المدنيــة 
والسياســية تلــزم الدولــة علــى الفــور لمجــرد المصادقــة علــى الاتفاقيــة المعنيــة، في حــن أن الحقــوق المترتبــة علــى المصادقــة علــى الاتفاقيــات المرجعيــة في 

الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة تلــزم الدولــة علــى التراضــي حســب امكانياتهــا ومواردهــا.
التعليق العام رقم 18 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن الحق في العمل:

- يجــب أن تتــاح لــكل فــرد أو مجموعــة مــن ضحايــا انتهــاكات الحــق في العمــل إمكانيــة اللجــوء علــى الصعيــد الوطــي إلى ســبل انتصــاف فعالــة 
قضائيــة أو غــر قضائيــة ملائمــة. وإدمــاج الصكــوك الدوليــة الــي تعــرف بالحــق في العمــل في النظــام القانــوني المحلــي، أو الاعــراف بســريانها 
المباشــر، يعزز نطاق تدابير الانتصاف وفعاليتها بشــكل ملموس، وتشــجَّع الدول الأطراف على أن تفعل ذلك في جميع الأحوال. وســتكون 
المحاكــم قــد خوِّلــت، نتيجــة ذلــك، البــت في انتهــاكات المضمــون الأساســي للحــق في العمــل بالتمســك مباشــرة بالالتزامــات المتعهــد بهــا بموجــب 

العهد.
التعليق العام رقم 19 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن الحق في الضمان الاجتماعي:

- ينبغي أن تتوافر لأي شــخص أو مجموعة تتعرض لانتهاك حقها في الضمان الاجتماعي، إمكانية الوصـــول إلى ســبل انتصاف قضائية فعّالة 
أو غيرهــا مــن الســبل المناســبة علــى المســتويين الوطــي والــدولي؛ وينبغــي أن يُنــح جميــع ضحايــا انتهــاكات الحــق في الضمــان الاجتماعــي الحــق في 
تعويــض مناســب، يتضمــن الاســرداد أو التعويــض المــالي أو الترضيــة أو ضمــان عــدم التكــرار. وينبغــي الســماح لأمنــاء المظــالم الوطنيــن، ولجــان 
حقــوق الإنســان، والمؤسســات المشــابهة، بمعالجــة انتهــاكات هــذا الحــق. وينبغــي توفــر المســاعدة القانونيــة للحصــول علــى ســبل الانتصــاف 

بأقصــى مــا تســمح بــه المــوارد المتاحــة.
- مــن شــأن إدمــاج الصكــوك الدوليــة الــي تعــرف بالحــق في الضمــان الاجتماعــي في النظــام القانــوني المحلــي أن يعــزِّز إلى حــد كبــر نطــاق وفعاليــة 
تدابــر الانتصــاف، ولذلــك ينبغــي تشــجيعه. فهــذا مــن شــأنه أن يمكــن المحاكــم مــن الفصــل في انتهــاكات الحــق في الضمــان الاجتماعــي 

بالاحتــكام المباشــر إلى العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة.

الحق في العدل من خلال نصوص التشريعات الوطنية:
تؤطر هذا الحق مجموعة من المقتضيات في التشريع الوطني، منها:

مدونة الشغل:
المــادة 40: »في حالــة تعــذر أي اتفــاق بواســطة الصلــح التمهيــدي، يحــق للأجــر رفــع دعــوى أمــام المحكمــة المختصــة، الــي لهــا أن تحكــم، في حالــة 
ثبــوت فصــل الأجــر تعســفيا، إمــا بإرجــاع الأجــر إلى شــغله أو حصولــه علــى تعويــض عــن الضــرر يحــدد مبلغــه علــى أســاس أجــر شــهر ونصــف 

عــن كل ســنة عمــل أو جــزء مــن الســنة علــى أن لا يتعــدى ســقف 36 شــهرا«.
المــادة 404: »تتمتــع النقابــات المهنيــة، بالأهليــة المدنيــة، وبالحــق في التقاضــي. ويمكــن لهــا أن تمــارس، ضمــن الشــروط والإجــراءات المنصــوص 
عليهــا قانونــا، جميــع الحقــوق الــي يتمتــع بهــا المطالــب بالحــق المــدني لــدى المحاكــم، في كل مــا لــه علاقــة بالأعمــال الــي تلحــق ضــررا مباشــرا أو غــر 
مباشــر بالمصــالح الفرديــة أو الجماعيــة للأشــخاص الذيــن تعمــل علــى تأطيرهــم، أو بالمصلحــة الجماعيــة للمهنــة، أو للحرفــة الــي تتــولى تمثيلهــا«.

القانون المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها:
المــادة 18: »يتمتــع الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة بالأهليــة الكاملــة لممارســة حرياتهــم وحقوقهــم المدنيــة والسياســية، طبقــا لأحــكام الدســتور ولا 

ســيما البــاب الثــاني منــه، ووفــق الشــروط الــي يحددهــا القانــون«.
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مشروع قانون التنظيم القضائي:
المادة 35: » يســهر مســؤولو المحاكم على تحســن ظروف اســتقبال الوافدين عليها، وتيســر ولوج الأشــخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إليها، 
والتواصــل مــع المتقاضــن بلغــة يفهمونهــا، وتيســر الوصــول إلى المعلومــة القانونيــة والقضائيــة مجانــا، وتمكــن المتقاضــن مــن تتبــع مســار إجــراءات 

قضاياهــم عــن بعــد، في احــرام تــام للمعطيــات الشــخصية للأفــراد وحمايتهــا.«

تحليل النصوص الوطنية من منظور المعايير الدولية:
يلاحــظ هنــا ملاءمــة مقتضيــات المــادة 35 مــن مشــروع قانــون التنظيــم القضائــي لمــا جــاء في المــادة 13 مــن اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي 

الإعاقــة.

6.الحق في الملكية للأشخاص ذوي الإعاقات في مجال الشغل:
يعتــر الحــق في الملكيــة مــن أهــم الحقــوق في مجــال الشــغل، ويجــد هــذا الحــق مرجعيتــه في الاتفاقيــات الدوليــة والتشــريعات الوطنيــة، إضافــة إلى 

التعليقــات والتفســرات والاجتهــادات الــي تصــدر عــن الهيئــات الدوليــة والمحاكــم الوطنيــة.

الحق في الملكية من خلال الاتفاقيات الدولية:
من مرجعيات هذا الحق مجموعة من الاتفاقيات الدولية، أهمها:

الاتفاقية رقم 14 :اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الراحة الأسبوعية )الصناعة(، 1921:
المــادة 2: »يتمتــع مجمــوع المشــتغلين في أي منشــأة صناعيــة، عامــة كانــت أو خاصــة، أو في أي مــن فروعهــا، بفــرة راحــة أســبوعية لا تقــل عــن 

أربــع وعشــرين ســاعة متعاقبــة«.
الاتفاقية رقم 26: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن طرائق تحديد المستويات الدنيا للأجور، 1928:

المــادة 1: »تتعهــد كل دولــة عضــو في منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة بــأن تقيــم أو تعمــل علــى وجــود طرائــق لتحديــد 
المســتويات الدنيــا لأجــور العمــال المشــتغلين في بعــض المهــن الــي لا توجــد أي ترتيبــات لتنظيــم الاجــور فيهــا تنظيمــا فعــالا عــن طريــق اتفــاق جماعــي 

أو غــره، وتكــون الأجــور فيهــا منخفضــة بصــورة غــر عاديــة«.

الحق في الملكية من خلال التعليقات العامة للهيئات التعاقدية وتفسيرات منظمة العمل الدولية:
التعليق العام رقم 23 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن الحق في التمتع بشروط عادلة ومرضية للعمل:

- يتمتــع جميــع العمــال بالحــق في أجــر عــادل. ومفهــوم الأجــر العــادل ليــس ثابتــا نظــرا لأنــه يعتمــد علــى مجموعــة مــن المعايــر الموضوعيــة وغــر 
الحصريــة، كمســؤوليات العامــل، ومســتوى الكفــاءة والتعليــم اللازمــة لأداء العمــل، و تأثــر العمــل علــى صحــة وســامة العامــل، والصعوبــات 

المحــددة المتصلــة بالعمــل وتأثيرهــا علــى الحيــاة الشــخصية والعائليــة للعامــل.
- وينبغــي أن يتلقــى العمــال جميــع الأجــور والفوائــد المســتحقة قانونــا علــى إنهــاء عقــود الشــغل أو في حالــة إفــاس أو تصفيــة قضائيــة مــن صاحــب 

العمل. 
- الراحــة وأوقــات الفــراغ، وتحديــد ســاعات العمــل وكذلــك الإجــازات الدوريــة المدفوعــة الأجــر، تســاعد العاملــن مــن الحفــاظ علــى التــوازن 

المناســب بــن المســؤوليات المهنيــة والأســرية والشــخصية وتجنــب التوتــر والحــوادث والمــرض.

الحق في الملكية من خلال نصوص التشريعات الوطنية:
تضمن هذا الحق مجموعة من المقتضيات في التشريع الوطني، أهمها:

مدونة الشغل:
المــادة 345: »يحــدد الأجــر بحريــة، باتفــاق الطرفــن مباشــرة، أو بمقتضــى اتفاقيــة شــغل جماعيــة، مــع مراعــاة الأحــكام القانونيــة المتعلقــة بالحــد 

الأدنى القانــوني للأجــر«.
المــادة 356: »لا يمكــن أن يقــل الحــد الأدنى القانــوني للأجــر، في النشــاطات الفلاحيــة وغــر الفلاحيــة، عــن المبالــغ الــي تحــدد بنــص تنظيمــي، 

بعــد استشــارة المنظمــات المهنيــة للمشــغلين والمنظمــات النقابيــة للأجــراء الأكثــر تمثيــا«.
المــادة 231: »يســتحق كل أجــر، قضــى ســتة أشــهر متصلــة مــن الشــغل في نفــس المقاولــة أو لــدى نفــس المشــغل، عطلــة ســنوية مــؤدى عنهــا، 
تحدد مدتها على النحو أدناه، ما لم يتضمن عقد الشــغل، أو اتفاقية الشــغل الجماعية، أو النظام الداخلي، أو العرف، مقتضيات أكثر فائدة:

- يوم ونصف يوم من أيام الشغل الفعلي عن كل شهر من الشغل؛
- يومان من أيام الشغل الفعلي عن كل شهر من الشغل، فيما يتعلق بالأجراء الذين لا يتجاوز سنهم الثامنة عشرة«.

المادة 232: »يضاف، إلى مدة العطلة الســنوية المؤدى عنها، يوم ونصف يوم من أيام الشــغل الفعلي، عن كل فترة شــغل كاملة، مدتها خمس 
ســنوات متصلــة أو غــر متصلــة، علــى ألا تــؤدي هــذه الإضافــة إلى رفــع مجمــوع مــدة العطلــة إلى أزيــد مــن ثلاثــن يومــا مــن أيــام الشــغل الفعلــي«.

تحليل النصوص الوطنية من منظور المعايير الدولية:
- الملاحــظ هنــا أن مقتضيــات المــادة 345 مــن مدونــة الشــغل متلائمــة مــع مــا جــاء في المــادة 1 مــن الاتفاقيــة رقــم 26:اتفاقيــة منظمــة العمــل 

الدوليــة بشــأن طرائــق تحديــد المســتويات الدنيــا للأجــور، لســنة 1928.

7. الحق في التضامن والتسامح للأشخاص ذوي الإعاقات في مجال الشغل:
يعتــر الحــق في التضامــن والتســامح مــن الحقــوق الــي لهــا علاقــة بمجــال الشــغل، ويجــد هــذا الحــق مرجعيتــه في الاتفاقيــات الدوليــة والتشــريعات 

الوطنيــة، إضافــة إلى التعليقــات والتفســرات والاجتهــادات الــي تصــدر عــن الهيئــات الدوليــة والمحاكــم الوطنيــة.

الحق في التضامن والتسامح من خلال الاتفاقيات الدولية:
تؤطر هذا الحق مجموعة من الاتفاقيات الدولية، أهمها:

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
المادة 8 :

1. »تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي: 
أ( حــق كل شــخص في تكويــن النقابــات بالاشــراك مــع آخريــن وفى الانضمــام إلى النقابــة الــي يختارهــا، دونمــا قيــد ســوى قواعــد المنظمــة المعنيــة، 
علــى قصــد تعزيــز مصالحــه الاقتصاديــة والاجتماعيــة وحمايتهــا. ولا يجــوز إخضــاع ممارســة هــذا الحــق لأيــة قيــود غــر تلــك الــي ينــص عليهــا القانــون 

وتشــكل تدابــر ضروريــة، في مجتمــع ديمقراطــي، لصيانــة الأمــن القومــي أو النظــام العــام أو لحمايــة حقــوق الآخريــن وحرياتهــم،
ب( حق النقابات في إنشاء اتحادات أو اتحادات حلافية قومية، وحق هذه الاتحادات في تكوين منظمات نقابية دولية أو الانضمام إليها،

ج( حق النقابات في ممارســة نشــاطها بحرية، دونما قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشــكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة 
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الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
د( حق الإضراب، شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعنى.

2. لا تحــول هــذه المــادة دون إخضــاع أفــراد القــوات المســلحة أو رجــال الشــرطة أو موظفــي الإدارات الحكوميــة لقيــود قانونيــة علــى ممارســتهم 
لهــذه الحقــوق.«

المادة 9 : »تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية«.
الاتفاقية رقم 11: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حق التجمع )الزراعة(، 1921:

المــادة 1: »تتعهــد كل دولــة عضــو في منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة بــأن تكفــل لــكل مــن يشــتغلون بالزراعــة نفــس حقــوق 
التجمــع والاتحــاد المكفولــة لعمــال الصناعــة«.

الاتفاقية رقم 98: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 1949:
المــادة 2: »تتمتــع منظمــات العمــال ومنظمــات أصحــاب العمــل بحمايــة كافيــة مــن أي أعمــال تنطــوي علــى تدخــل مــن قبــل بعضهــا إزاء الأخــرى 

فيمــا يتعلــق بتكوينهــا أو تســييرها أو إدارتهــا، ســواء بصــورة مباشــرة أو مــن خــال وكلائهــا أو أعضاءهــا«.
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2006:

المادة 27: »كفالــة تمكــين الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن ممارســة حقوقهم العمالية والنقابية على قدم المساواة مع الآخرين«.

الحق في التضامن والتسامح من خلال التعليقات العامة للهيئات التعاقدية:
التعليق العام رقم 23 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن الحق في التمتع بشروط عادلة ومرضية للعمل:

- مــن العناصــر الهامــة للحــق في العمــل المنصــوص عليهــا في العهــد، وهــي حريــة اختيــار العمــل والحقــوق النقابيــة، وحريــة تكويــن الجمعيــات والحــق 
في الإضــراب.

- يمكــن للــدول أن تضــع برامــج الضمــان الاجتماعــي القائمــة علــى اشــراكات العمــال، مثــل العاملــن في الاقتصــاد غــر المهيــكل، لتوفــر المنافــع 
وكذلــك الحمايــة ضــد الحــوادث والأمــراض في أماكــن العمــل.

الحق في التضامن والتسامح من خلال نصوص التشريعات الوطنية:
مدونة الشغل:

المــادة 9: »يمنــع كل مــس بالحريــات والحقــوق المتعلقــة بالممارســة النقابيــة داخــل المقاولــة وفــق القوانــن والأنظمــة الجــاري بهــا العمــل كمــا يمنــع كل 
مــس بحريــة العمــل بالنســبة للمشــغل وللأجــراء المنتمــن للمقاولــة«.

المــادة 86: »يجــب علــى المقــاول مــن الباطــن بصفتــه مشــغلا، التقيــد بجميــع أحــكام هــذا القانــون، وبالنصــوص التشــريعية والتنظيميــة المتعلقــة 
بالضمــان الاجتماعــي، وحــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة«.

تحليل النصوص الوطنية من منظور المعايير الدولية:
- تتلاءم مقتضيات المادة 8 من مدونة الشغل مع مقتضيات المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

8. الحق في الأمن والسلم للأشخاص ذوي الإعاقات في مجال الشغل:
يعتــر الحــق في الأمــن والســلم مــن الحقــوق الأساســية في الحيــاة ومــن ضمنهــا حمايــة الحــق في حيــاة الفــرد أثنــاء العمــل، ويجــد هــذا الحــق مرجعيتــه 
في الاتفاقيــات الدوليــة والتشــريعات الوطنيــة، إضافــة إلى التعليقــات والتفســرات والاجتهــادات الــي تصــدر عــن الهيئــات الدوليــة والمحاكــم الوطنيــة.

الحق في الأمن والسلم من خلال الاتفاقيات الدولية:
من مرجعيات هذا الحق مجموعة من الاتفاقيات الدولية، أهمها:

الاتفاقية رقم 18: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الأمراض المهنية، 1925:
المــادة 2: »تتعهــد كل دولــة عضــو في منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة بــأن تكفــل دفــع تعويضــات للعمــال الذيــن يصيبهــم 
العجــز بســبب أمــراض مهنيــة، أو لمــن كانــوا يعولونهــم في حالــة وفــاة هــؤلاء العمــال بســبب هــذه الأمــراض، وفقــا للمبــادئ العامــة الــي يضعهــا 

تشــريعها الوطــي للتعويــض عــن حــوادث العمــل«.
- اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2006:

المــادة 10: »تؤكــد الــدول الأطــراف مــن جديــد أن لــكل إنســان الحــق الأصيــل في الحيــاة وتتخــذ جميــع التدابــر الضروريــة لضمــان تمتــع الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة فعليــا بهــذا الحــق علــى قــدم المســاواة مــع الآخريــن«.

-ا لعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
- المادة 7: »تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص: 

- ظروف عمل تكفل السلامة والصحة«.

الحق في الأمن والسلم من خلال التعليقات العامة للهيئات التعاقدية:
التعليق العام رقم 23 للجة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن الحق في التمتع بشروط عادلة ومرضية للعمل:

- إن منــع الحــوادث والأمــراض المهنيــة هــو الجانــب الأساســي مــن الحقــوق المتعلقــة بشــروط عادلــة ومرضيــة للعمــل ومــن الحقــوق الوثيقــة الــواردة 
في العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، ولا ســيما الحــق في التمتــع بأعلــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة البدنيــة 
والعقليــة. وينبغــي للــدول الأطــراف أن تعتمــد سياســة وطنيــة للوقايــة مــن الحــوادث والإصابــات الصحيــة المرتبطــة بالعمــل عــن طريــق تقليــل 
المخاطــر في بيئــة العمــل، وضمــان مشــاركة واســعة في صياغتهــا وتنفيذهــا ومراجعتهــا، ولا ســيما العمــال وأصحــاب العمــل والمنظمــات الممثلــة 

لهــم.
- وينبغــي أن تشــمل السياســة الوطنيــة جميــع فــروع النشــاط الاقتصــادي بمــا في ذلــك القطاعــات الرسميــة وغــر الرسميــة وجميــع فئــات العمــال، بمــن 
فيهــم العمــال المتدربــن. ويجــب أن تأخــذ بعــن الاعتبــار المخاطــر المحــددة لســامة وصحــة العمــال الإنــاث في حالــة الحمــل، وكذلــك العمــال 
ذوي الإعاقــة، دون أي شــكل مــن أشــكال التمييــز ضــد هــؤلاء العمــال. وينبغــي أن يكــون العمــال قادريــن علــى مراقبــة ظــروف العمــل دون 

خــوف مــن الانتقــام.
- ينبغــي أن تعــالج السياســة الوطنيــة علــى الأقــل المجــالات التاليــة: تصميــم واختبــار واختيــار، واســتبدال وتركيــب وترتيــب واســتخدام وصيانــة 
العناصــر الماديــة للعمــل )أماكــن العمــل، بيئــة العمــل وأســاليبه، والأدوات، والآلات والمعــدات، وكذلــك المــواد الكيميائيــة والمــواد وكلاء الفيزيائيــة 

والبيولوجيــة(
- وينبغــي أن تتضمــن السياســة الوطنيــة أحــكام لرصــد وإنفــاذ إجــراء تحقيقــات فعالــة، وتقــرر العقوبــات المناســبة في حالــة الانتهــاكات بمــا في ذلــك 
حــق تعليــق عمــل المؤسســات غــر الآمنــة. ويجــب أن يكــون  مــن حــق العمــال المتضرريــن مــن حــادث مهــي أو مــرض في الانتصــاف، بمــا في 
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ذلــك الوصــول إلى آليــات التظلــم المناســبة، مثــل المحاكــم، وتســوية الخلافــات. علــى وجــه الخصــوص، ينبغــي للــدول الأطــراف أن تضمــن أن 
العمــال الذيــن يعانــون مــن وقــوع حــادث أو مــرض، وعنــد الاقتضــاء، عائلاتهــم، مــن تلقــى تعويضــات كافيــة، بمــا في ذلــك تكاليــف العــاج، 

وفقــدان الأربــاح والتكاليــف الأخــرى، وكذلــك الوصــول إلى خدمــات إعــادة التأهيــل.

الحق في الأمن والسلم من خلال نصوص التشريعات الوطنية:
تؤطر هذا الحق مجموعة من المقتضيات في التشريع الوطني، أهمها:

مدونة الشغل:
- المــادة 24: »يجــب علــى المشــغل، بصفــة عامــة، أن يتخــذ جميــع التدابــر اللازمــة لحمايــة ســامة الأجــراء وصحتهــم، وكرامتهــم، لــدى قيامهــم 
بالأشــغال الــي ينجزونهــا تحــت إمرتــه، وأن يســهر علــى مراعــاة حســن الســلوك والأخــاق الحميــدة، وعلــى اســتتباب الآداب العامــة داخــل 

المقاولــة«.
- المادة 167: » يمنع تشغيل الأجراء المعاقين في أشغال قد تعرضهم لأضرار، أو تزيد من حدة إعاقتهم«.

- المــادة 281: »يجــب علــى المشــغل، أن يســهر علــى نظافــة أماكــن الشــغل، وأن يحــرص علــى أن تتوفــر فيهــا شــروط الوقايــة الصحيــة، ومتطلبــات 
الســامة اللازمــة للحفــاظ علــى صحــة الأجــراء، وخاصــة فيمــا يتعلــق بأجهــزة الوقايــة مــن الحرائــق، والإنــارة، والتدفئــة، والتهويــة، والتخفيــض مــن 
الضجيــج، واســتعمال المــراوح، والمــاء الشــروب، وآبــار المراحيــض، وتصريــف ميــاه الفضــات، وميــاه الغســل، والأتربــة، والأبخــرة، ومســتودعات 
ملابــس الأجــراء، ومغتســاتهم، ومراقدهــم. يجــب علــى المشــغل، أن يضمــن تزويــد الأوراش بالمــاء الشــروب بكيفيــة عاديــة، وأن يوفــر فيهــا 

للأجــراء مســاكن نظيفــة، وظروفــا صحيــة ملائمــة«.
القانون المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها:

المادة 19: »يتمتع الأشــخاص في وضعية إعاقة على قدم المســاواة مع غيرهم بالحق في الحماية من كافة أشــكال الاســتغلال والعنف والاعتداء 
طبقــا للنصــوص التشــريعية الجــاري بهــا العمل«.

تحليل النصوص الوطنية من منظور المعايير الدولية:
الملاحــظ هنــا ملاءمــة مقتضيــات المــادة 19 مــن القانــون المتعلــق بحمايــة حقــوق الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة والنهــوض بهــا لمــا جــاء في المــادة 10 

مــن اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة.

نماذج حول إدماج الاتفاقيات الدولية في التطبيق القضائي:
* قرار محكمة النقض عدد 1/85 في الملف عدد 2015/1/5/1513 بتاريخ 2017/1/24:

خلصــت المحكمــة إلى أن الســبب الحقيقــي لفصــل الأجــرة كان مبنيــا علــى أســاس إصابتهــا بإعاقــة تتمثــل بالصمــم غــر المطلــق، وهــو مــا رأت فيــه 
تمييــزا علــى أســاس الإعاقــة الــذي يشــكل خرقــا للمــادة 9 مــن مدونــة الشــغل في فقرتهــا الثانيــة الــي جــاء فيهــا »كمــا يمنــع كل تمييــز بــن الأجــراء مــن 
حيــث الســالة، أو اللــون، أو الجنــس أو الإعاقــة«، وكذلــك الاتفاقيــة الدوليــة للعمــل رقــم 111 الخــاص بالتمييــز في مجــال الاســتخدام والمهنــة الــي 
اعتمدهــا المؤتمــر العــام لمنظمــة العمــل الدوليــة في 25 يونيــو 1958 حيــث جــاء في الشــق الثــاني مــن الفقــرة الأولى منهــا مــا يلــي: »تشــمل كلمــة 
تمييــز: أي ضــرب مــن ضــروب الميــز أو الاســتثناء أو التفضيــل يكــون مــن أثــره إبطــال أو انتقــاص في الفــرص أو المعاملــة علــى صعيــد الاســتخدام 
والمهنــة...«، وأن هــذا التمييــز يمثــل انتهــاكا لحقــوق الإنســان. وهــو مــا يتــاءم مــع أحــكام المــادة 9 مــن مدونــة الشــغل ومقتضيــات المــادة 5 مــن 

اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة.
* قرار محكمة النقض عدد 1119 في الملف الاجتماعي عدد 2010/15/1255 بتاريخ 2011/9/15:

مفــاده أن الطالــب تقــدم بمقــال عــرض فيــه أنــه كان يشــتغل مــع الشــركة المطلوبــة في النقــض، قبــل أن يصــاب بانهيــار عصــي ونفســي بمناســبة عملــه 
وأنــه عــرض حالتــه علــى أطبــاء مختصــن أكــدوا أنــه أصبــح  في وضعيــة إعاقــة لا تســمح لــه بتحمــل المســؤوليات الملقــاة عليــه بحكــم عملــه، وبالتــالي 

فالطالــب المســتأنف يطالــب الشــركة بتعويضــات نتيجــة مــا لحــق بــه. 
القاعدة الأساسية:

- ملاءمة مدونة الشغل للاتفاقيات الدولية.
- إنهــاء العلاقــة الشــغلية بســبب الإعاقــة يشــكل خرقــا لمبــدأ عــدم التمييــز في العمــل طبقــا للاتفاقيــة الدوليــة للعمــل رقــم 111 والمــادة 9 مــن 

مدونــة الشــغل.

توصيات وملاحظات بشأن إدماج الاتفاقيات الدولية في التطبيق القضائي:
- الحرص على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة  من التمتع بحقوقهم المعترف بها في العهد، بما في ذلك إمكانية الحصول على العمل؛

- مناهضة كل تمييز في مجال الشغل على أساس الإعاقة؛
- تعزيز دور مفتشي الشغل في مراقبة عمل الاشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص؛

- تطبيق مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل في مجال الشغل على الأطفال ذوي الاعاقة في الحالات التي يسمح فيها للطفل بالعمل؛
- الالتزام بنسبة 7 في المائة المخصصة لذوي الإعاقات في المناصب المالية بالوظيفة العمومية؛

- تعميــم خدمــات الولوجيــات في جميــع مرافــق الإدارة العموميــة وشــبه العموميــة ومحــات الشــغل في القطــاع الخــاص حســب المعايــر المعتمــدة في 
هــذا المجــال؛

- إعمــال التوصيــات الصــادرة عــن مقــررة الأمــم المتحــدة المعنيــة بحقــوق ذوي الإعاقــات بمناســبة زيارتهــا إلى المملكــة المغربيــة يــوم 18 يوليــوز 
2016؛

- الحــرص علــى أن يحــدد القانــون  المتعلــق بالعمــال المنزليــن ســن 18 ســنة كحــد أدنى للعمــل في المنــازل، وضمــان تمتــع العمــال المنزليــن ذوي 
الإعاقــات بشــروط عمــل عادلــة وملائمــة إســوة بغيرهــم مــن العمــال. مــع إنشــاء آليــة تفتيــش لرصــد ظــروف عمــل العمــال المنزليــن بمــن فيهــم 

العمــال ذوو الإعاقــات؛
- إخــراج القانــون المتعلــق بالتظلمــات الفرديــة لــذوي الاعاقــات بنــاء علــى مصادقــة المملكــة المغربيــة علــى البروتوكــول الملحــق  بالاتفاقيــة الخاصــة 

بحقــوق الاشــخاص ذوي الإعاقــات؛
- الإسراع بإنشاء الآلية الوطنية المعنية بتلقي تظلمات الأشخاص ذوي الإعاقة بمن فيهم العمال ذوو الإعاقات.



3. حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة3. حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الفئات 
المعنية 
بالحقوق

القيم 
التعليقات العامة للهيئات التعاقدية نصوص الاتفاقيات الدوليةوالمفاهيم

تحليل النصوص الوطنية من منظور نصوص التشريعات الوطنيةوتفسيرات منظمة العمل الدولية
المعايير الدولية

توصيات وملاحظات بشأن 
إدماج الاتفاقيات الدولية في 

التطبيق القضائي

227 حقوق الإنسان في مجال الشغل وتطبيقاتها في القضاء الوطني  حقوق الإنسان في مجال الشغل وتطبيقاتها في القضاء الوطني  226

3.حقوق 
الأشخاص 

ذوي 
الإعاقات

الحق في 
الحياة

- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية:

التعليقات العامة للهيئات التعاقدية:
التعليــق العــام رقــم 23  بشــأن الحــق في التمتــع 

بشــروط عادلــة ومرضيــة للعمــل:
- إن منع الحوادث والأمراض المهنية هو الجانب 
الأساســي مــن الحقــوق المتعلقــة بشــروط عادلــة 
ومرضيــة للعمــل ومــن الحقــوق الوثيقــة الــواردة 
في العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة 
في  الحــق  ســيما  ولا  والثقافيــة،  والاجتماعيــة 
الصحــة  مــن  ممكــن  مســتوى  بأعلــى  التمتــع 
البدنيــة والعقليــة. وينبغــي للــدول الأطــراف أن 
الحــوادث  مــن  للوقايــة  تعتمــد سياســة وطنيــة 
عــن  بالعمــل  المرتبطــة  الصحيــة  والإصابــات 
طريــق تقليــل المخاطــر في بيئــة العمــل، وضمــان 
وتنفيذهــا  صياغتهــا  في  واســعة  مشــاركة 
وأصحــاب  العمــال  ســيما  ولا  ومراجعتهــا، 

العمــل والمنظمــات الممثلــة لهــم.
- وينبغي أن تشمل السياسة الوطنية جميع فروع 
النشــاط الاقتصــادي بمــا في ذلــك القطاعــات 
الرسميــة وغــر الرسميــة وجميــع فئــات العمــال، بمــن 
فيهــم العمــال المتدربــن. ويجــب أن تأخــذ بعــن 
وصحــة  لســامة  المحــددة  المخاطــر  الاعتبــار 
وكذلــك  الحمــل،  حالــة  في  الإنــاث  العمــال 
مــن  الإعاقــة، دون أي شــكل  العمــال ذوي 
أشــكال التمييــز ضــد هــؤلاء العمــال. وينبغــي 
أن يكــون العمــال قادريــن علــى مراقبــة ظــروف 

العمــل دون خــوف مــن الانتقــام.
- ينبغــي أن تعــالج السياســة الوطنيــة علــى الأقــل 

الاتفاقيــة رقــم 18:   اتفاقيــة منظمــة العمــل 
الدوليــة بشــأن الأمــراض المهنيــة، 1925:

المــادة 2: »تتعهــد كل دولــة عضــو في منظمــة 
العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة بــأن 
تكفــل دفــع تعويضــات للعمــال الذيــن يصيبهــم 
لمــن كانــوا  أو  مهنيــة،  أمــراض  بســبب  العجــز 
العمــال بســبب  يعولونهــم في حالــة وفــاة هــؤلاء 
الــي  العامــة  للمبــادئ  وفقــا  الأمــراض،  هــذه 
يضعهــا تشــريعها الوطــي للتعويــض عــن حــوادث 

العمــل«.
- اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:

المــادة 10: »تؤكــد الــدول الأطــراف مــن جديــد 
أن لــكل إنســان الحــق الأصيــل في الحيــاة وتتخــذ 
جميــع التدابــر الضروريــة لضمــان تمتــع الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة فعليــا بهــذا الحــق علــى قــدم المســاواة 

مــع الآخريــن«.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية:
الأطــراف  الــدول  »تعــرف   :7 المــادة   -
مــن حــق في  لــكل شــخص  بمــا  العهــد  هــذا  في 
التمتــع بشــروط عمــل عادلــة ومرضيــة تكفــل علــى 

الخصــوص: 
- ظروف عمل تكفل السلامة والصحة«.

مدونة الشغل:
- المــادة 24: »يجــب علــى المشــغل، بصفــة 
عامة، أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية 
ســامة الأجــراء وصحتهــم، وكرامتهــم، لــدى 
قيامهــم بالأشــغال الــي ينجزونهــا تحــت إمرتــه، 
الســلوك  حســن  مراعــاة  علــى  يســهر  وأن 
والأخلاق الحميدة، وعلى استتباب الآداب 

العامــة داخــل المقاولــة«.
الأجــراء  تشــغيل  يمنــع   «  :167 المــادة   -
المعاقــن في أشــغال قــد تعرضهــم لأضــرار، أو 

تزيــد مــن حــدة إعاقتهــم«.
- المــادة 281: »يجــب علــى المشــغل، أن 
وأن  الشــغل،  أماكــن  نظافــة  علــى  يســهر 
يحــرص علــى أن تتوفــر فيهــا شــروط الوقايــة 
اللازمــة  الســامة  ومتطلبــات  الصحيــة، 
وخاصــة  الأجــراء،  صحــة  علــى  للحفــاظ 
الحرائــق،  مــن  الوقايــة  بأجهــزة  يتعلــق  فيمــا 
والتخفيــض  والتهويــة،  والتدفئــة،  والإنــارة، 
والمــاء  المــراوح،  واســتعمال  الضجيــج،  مــن 
وتصريــف  المراحيــض،  وآبــار  الشــروب، 
والأتربــة،  الغســل،  وميــاه  الفضــات،  ميــاه 
الأجــراء،  ملابــس  ومســتودعات  والأبخــرة، 
علــى  ويجــب  ومراقدهــم.  ومغتســاتهم، 
بالمــاء  الأوراش  تزويــد  يضمــن  أن  المشــغل، 
فيهــا  يوفــر  وأن  عاديــة،  بكيفيــة  الشــروب 
صحيــة  وظروفــا  نظيفــة،  مســاكن  للأجــراء 

ملائمــة«.
القانــون المتعلــق بحمايــة حقــوق الأشــخاص 

فــي وضعيــة إعاقــة والنهــوض بهــا:

- الملاحــظ هــو ملاءمــة مقتضيــات المــادة 24 
مــن مدونــة الشــغل لمــا جــاء في المــادة 7 مــن 
العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة 

والاجتماعية والثقافية.

الأشــخاص  تمكــن  علــى  الحــرص   -
ذوي الإعاقــة  مــن التمتــع بحقوقهــم 
المعــرف بهــا في العهــد، بمــا في ذلــك 

إمكانيــة الحصــول علــى العمــل؛
- مناهضــة كل تمييــز في مجــال الشــغل 

علــى أســاس الإعاقــة؛
- تعزيز دور مفتشــي الشــغل في مراقبة 
عمــل الاشــخاص ذوو الإعاقــة في 

القطــاع الخــاص؛
حقــوق  اتفاقيــة  مقتضيــات  تطبيــق   -
علــى  الشــغل  مجــال  في  الطفــل 
الأطفــال ذوو الاعاقــة في الحــالات 
بالعمــل؛ للطفــل  فيهــا  يســمح  الــي 
- الالتزام بنسبة 7 في المائة المخصصة 
لــذوو الإعاقــات في المناصــب الماليــة 

بالوظيفــة العمومية؛
في  الولوجيــات  خدمــات  تعميــم   -
العموميــة  الإدارة  مرافــق  جميــع 
الشــغل  ومحــات  العموميــة  وشــبه 
في القطــاع الخــاص حســب المعايــر 

المجــال؛ هــذا  في  المعتمــدة 
عــن  الصــادرة  التوصيــات  إعمــال   -
مقــررة الأمــم المتحــدة المعنيــة بحقــوق 
ذوو الإعاقــات بمناســبة زيارتهــا إلى 
يوليــوز   18 يــوم  المغربيــة  المملكــة 

2016؛
القانــون   يحــدد  أن  علــى  الحــرص   -
المتعلــق بالعمــال المنزليــن ســن 18 
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المجــالات التاليــة: تصميــم واختبــار واختيــار، 
واســتبدال وتركيب وترتيب واســتخدام وصيانة 
العمــل،  )أماكــن  للعمــل  الماديــة  العناصــر 
والآلات  والأدوات،  وأســاليبه،  العمــل  بيئــة 
والمــواد  الكيميائيــة  المــواد  والمعــدات، وكذلــك 

والبيولوجيــة(. الفيزيائيــة 
- وينبغــي أن تتضمــن السياســة الوطنيــة أحــكام 
لرصــد وإنفــاذ إجــراء تحقيقــات فعالــة، وتقــرر 
العقوبــات المناســبة في حالــة الانتهــاكات بمــا 
في ذلــك حــق تعليــق عمــل المؤسســات غــر 
الآمنــة. ويجــب أن يكــون  مــن حــق العمــال 
في  مــرض  أو  مهــي  حــادث  مــن  المتضرريــن 
الانتصــاف، بمــا في ذلــك الوصــول إلى آليــات 
وتســوية  المحاكــم،  مثــل  المناســبة،  التظلــم 
ينبغــي  الخصــوص،  وجــه  وعلــى  الخلافــات. 
للــدول الأطــراف أن تضمــن أن العمــال الذيــن 
يعانــون مــن وقــوع حــادث أو مــرض، وعنــد 
تعويضــات  تلقــى  مــن  عائلاتهــم،  الاقتضــاء، 
العــاج،  تكاليــف  ذلــك  في  بمــا  كافيــة، 
وفقــدان الأربــاح والتكاليــف الأخــرى، وكذلــك 

التأهيــل. إعــادة  إلى خدمــات  الوصــول 

المادة 19:
»يتمتــع الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة علــى قــدم 
المســاواة مــع غيرهــم بالحــق في الحمايــة مــن كافــة 
طبقــا  والاعتــداء  والعنــف  الاســتغلال  أشــكال 

للنصــوص التشــريعية الجــاري بهــا العمــل«.
القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر:

المادة 1:
أو  شــخص  تجنيــد  بالبشــر  بالإتجــار  »يقصــد 
أو  إيــواؤه  أو  تنقيلــه  أو  نقلــه  أو  اســتدراجه 
بواســطة  ذلــك،  في  الوســاطة  أو  اســتقباله 
باســتعمال  أو  باســتعمالها  أو  بالقــوة  التهديــد 
أو  الاختطــاف  أو  القســر  أشــكال  مختلــف 
الاحتيــال أو الخــداع، أو اســتعمال الســلطة أو 
الوظيفــة أو النفــوذ أو اســتغلال حالــة الضعــف 
أو الحاجــة أو الهشاشــة، أو بإعطــاء أو بتلقــي 
مبالــغ ماليــة أو منافــع أو مزايــا للحصــول علــى 
موافقــة شــخص لــه ســيطرة علــى شــخص آخــر 

الاســتغلال.  لغــرض 
ولا يشــرط اســتعمال أي وســيلة مــن الوســائل 
المنصــوص عليهــا في الفقــرة الأولى أعــاه لقيــام 
جريمــة الاتجــار بالبشــر تجــاه الأطفــال الذيــن تقــل 
ســنهم عــن ثمــان عشــرة ســنة بمجــرد تحقــق قصــد 

الاســتغلال.
ويشــمل الاســتغلال جميــع أشــكال الاســتغلال 
الغــر  دعــارة  اســتغلال  ســيما  لا  الجنســي، 
والاســتغلال عــن طريــق المــواد الإباحيــة بمــا في 
المعلومــاتي.  والتواصــل  الاتصــال  وســائل  ذلــك 
العمــل  طريــق  عــن  الاســتغلال  أيضــا  ويشــمل 
القسري أو السخرة أو التسول أو الاسترقاق أو 

ســنة كحــد أدنى للعمــل في المنــازل، 
وضمــان تمتــع العمــال المنزليــن ذوو 
عادلــة  عمــل  بشــروط  الإعاقــات 
وملائمــة إســوة بغيرهــم مــن العمــال. 
لرصــد  تفتيــش  آليــة  إنشــاء  مــع 
ظــروف عمــل العمــال المنزليــن بمــن 

الإعاقــات؛ ذوو  العمــال  فيهــم 
- إخــراج القانــون المتعلــق بالتظلمــات 
الفرديــة لــذوو الاعاقــات بنــاء علــى 
علــى  المغربيــة  المملكــة  مصادقــة 
بالاتفاقيــة  الملحــق   البروتوكــول 
ذوو  الاشــخاص  بحقــوق  الخاصــة 

الإعاقــات؛
الوطنيــة  الآليــة  بإنشــاء  الإســراع   -
المعنيــة بتلقــي تظلمــات الأشــخاص 
ذوو الإعاقــة بمــن فيهــم العمــال ذوو 

الإعاقــات.
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الممارســات الشــبيهة بالــرق أو نــزع الأعضــاء أو 
نــزع الانســجة البشــرية أو بيعهــا، أو الاســتغلال 
الطبيــة  والأبحــاث  التجــارب  إجــراء  عــن طريــق 
للقيــام  شــخص  اســتغلال  أو  الأحيــاء،  علــى 

النزاعــات المســلحة. بأعمــال إجراميــة أو في 
ولا يتحقــق هــذا الاســتغلال إلا إذا ترتــب عنــه 
ســلب إرادة الشــخص وحرمانــه مــن حريــة تغيــر 
وضعــه وإهــدار كرامتــه الإنســانية، بــأي وســيلة 
كانــت ولــو تلقــى مقابــا أو أجــرا عــن ذلــك.

ويقصــد بالســخرة في مفهــوم هــذا القانــون جميــع 
الأعمــال أو الخدمــات الــي تفــرض قســرا علــى 
أي شــخص تحت التهديد، والتي لا يكون هذا 
الشــخص قــد تطــوع لأدائهــا بمحــض اختيــاره. 
ولا يدخل في مفهوم السخرة الأعمال المفروضة 
لأداء خدمــة عســكرية إلزاميــة، أو نتيجــة إدانــة 
قضائيــة، أو أي عمــل أو خدمــة أخــرى تفــرض 

في حالــة الطــوارئ.«
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3.حقوق 
الأشخاص 

ذوي 
الإعاقات

الحق في 
الكرامة

تفسيرات منظمة العمل الدولية:
- تعريف خصائص العمل الجبري:

تعــرف منظمــة العمــل الدوليــة، في اتفاقيتهــا الأولى 
المتعلقــة بهــذا الموضــوع، أي اتفاقيــة العمــل الجــري 
لسنة 1930 )رقم 29(، العمل الجبري لأغراض 
التــالي: »الأعمــال  الــدولي علــى النحــو  القانــون 
وخدمــات تغتصــب مــن شــخص تحــت التهديــد 
بأدائهــا  الشــخص  هــذا  يتطــوع  بــأي عقوبــة ولم 
الصــك  ويشــر   .)2 )المــادة  اختيــاره  بمحــض 
الأساســي الآخــر لمنظمــة العمــل الدوليــة في هــذا 
الجــري  العمــل  إلغــاء  اتفاقيــة  وهــو  ألا  الصــدد، 
1957 )رقــم 105(   إلى أن العمــل الجــري لا 
يمكــن اســتخدامه لأغــراض التنميــة الاقتصاديــة أو 
كوســيلة للتوجيــه السياســي أو التمييــز أو لفــرض 
الانضبــاط علــى الأيــدي العاملــة أو كعقــاب علــى 
المشــاركة في إضرابــات) المــادة1(. وتوضــح هــذه 
بتاتــاً  يمكــن  لا  الــي  الأغــراض  بعــض  الاتفاقيــة 
فــرض العمــل الجــري مــن أجلهــا، لكنهــا لا تغــر 

التعريــف الأساســي في القانــون الــدولي.
ويتضمــن تعريــف منظمــة العمــل الدوليــة للعمــل 
أو  أعمــال  همــا:   أساســيين  عنصريــن  الجــري 
خدمــات تفُــرض تحــت التهديــد بــأي عقوبــة ولا 
تنفــذ طوعــا. وقــد ســاهم عمــل أجهــزة الإشــراف 
في منظمــة العمــل الدوليــة خــال أكثــر مــن 75 
تحتــاج  ولا  العنصريــن.  هذيــن  توضيــح  في  ســنة 
العقوبــة لأن تكــون علــى شــكل عقوبــات جنائيــة، 
لكنهــا قــد تتخــذ أيضــاً شــكل فقــدان الحقــوق أو 
للتهديــد  ذلــك، يمكــن  عــن  الامتيــازات. فضــاً 
بعقوبــة أن يتخــذ أشــكالًا مختلفــة. ويمكــن القــول 

العمــل  منظمــة  اتفاقيــة   :29 رقــم  الاتفاقيــة 
:1930 الجبــري،  العمــل  بشــأن  الدوليــة 

المــادة 1: »تتعهــد كل دولــة عضــو في منظمــة 
الاتفاقيــة  هــذه  علــى  تصــدق  الدوليــة  العمــل 
بحظــر اســتخدام العمــل الجــري أو الالزامــي بــكل 

أشــكاله حظــرا تامــا في أقــرب وقــت ممكــن«.
المــادة 2: »في مفهــوم هــذه الاتفاقيــة، يقصــد 
بتعبــر »العمــل الجــري أو الالزامــي« كل أعمــال 
تحــت  شــخص  أي  مــن  تغتصــب  خدمــات  أو 
التهديــد بــأي عقوبــة ولم يتطــوع هــذا الشــخص 

بأدائهــا بمحــض اختيــاره«.
الاتفاقيــة رقــم 105: اتفاقيــة منظمــة العمــل 
الدوليــة بشــأن إلغــاء العمــل الجبري، 1957:

المــادة 1: »تتعهــد كل دولــة عضــو في منظمــة 
العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة بحظــر 
أي شــكل مــن أشــكال العمــل الجــري أو العمــل 

القســري وبعــدم اللجــوء إليــه.
أو  السياســي  التوجيــه  أو  للإكــراه  ت‌( كوســيلة 
كعقــاب علــى اعتنــاق آراء سياســية أو آراء 
أو  السياســي  النظــام  مــع  مذهبيــا  تتعــارض 
الاقتصــادي أو الاجتماعــي القائــم أو علــى 

التصريــح بهــذه الآراء؛
أو  العاملــة  الأيــدي  لحشــد  كأســلوب  ث‌( 
الاقتصاديــة؛ التنميــة  لأغــراض  لاســتخدامها 
الأيــدي  علــى  الانضبــاط  لفــرض  ج( كوســيلة 

العاملــة؛
د( كعقاب على المشاركة في اضرابات؛

مدونة الشغل:
لأداء  الأجــراء  تســخير  »يمنــع   :10 المــادة   -

جــرا«. أو  قهــرا  الشــغل 
بصفــة  المشــغل،  علــى  »يجــب   :24 المــادة   -
عامة، أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية 
ســامة الأجــراء وصحتهــم، وكرامتهــم، لــدى 
قيامهــم بالأشــغال الــي ينجزونهــا تحــت إمرتــه، 
الســلوك  حســن  مراعــاة  علــى  يســهر  وأن 
والأخلاق الحميدة، وعلى استتباب الآداب 

العامــة داخــل المقاولــة«.
- المــادة 181: »يمنــع تشــغيل الأحــداث دون 
الثامنــة عشــرة، والنســاء والأجــراء المعاقــن في 
الأشــغال الــي تشــكل مخاطــر بالغــة عليهــم، 
أو تفــوق طاقتهــم، أو قــد يترتــب عنهــا مــا قــد 

يخــل بــالآداب العامــة«.
القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر:

المادة 1:
أو  شــخص  تجنيــد  بالبشــر  بالإتجــار  »يقصــد 
أو  إيــواؤه  أو  تنقيلــه  أو  نقلــه  أو  اســتدراجه 
بواســطة  ذلــك،  في  الوســاطة  أو  اســتقباله 
باســتعمال  أو  باســتعمالها  أو  بالقــوة  التهديــد 
أو  الاختطــاف  أو  القســر  أشــكال  مختلــف 
الاحتيــال أو الخــداع، أو اســتعمال الســلطة أو 
الوظيفــة أو النفــوذ أو اســتغلال حالــة الضعــف 
أو الحاجــة أو الهشاشــة، أو بإعطــاء أو بتلقــي 
مبالــغ ماليــة أو منافــع أو مزايــا للحصــول علــى 
موافقــة شــخص لــه ســيطرة علــى شــخص آخــر 

الاســتغلال.  لغــرض 

الملاحظة الأساسية أن المادة 19 من القانون 
المتعلــق بحمايــة الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة 
والنهــوض بهــا ملائمــة لمــا جــاء في المــادة 16 
مــن اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة.
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عنــف  علــى  تنطــوي  تطرفــاً  الأشــكال  أشــد  إن 
بالمــوت  علــى تهديــدات  بــل  قيــود جســدية،  أو 
إزاء الضحايــا أو الأقــارب. آمــا يمكــن أن تتمثــل 
في أشــكال تهديــد أقــل ظهــوراً تكــون في بعــض 
شملــت  وقــد  نفســية.  طبيعــة  ذات  الأحيــان 
الدوليــة  العمــل  منظمــة  درســتها  الــي  الحــالات 
الهجــرة  ســلطات  أو  الشــرطة  بإبــاغ  تهديــدات 
عــن الضحايــا عندمــا يكــون وضــع اســتخدامهم 
غير قانوني أو الوشاية لدى مسني القرية في حالة 
الفتيــات اللــواتي أجــرن علــى ممارســة الدعــارة في 
مــدنٍ نائيــةٍ. وقــد تكــون عقوبــات أخــرى ذات 
طبيعــة ماليــة، بمــا في ذلــك العقوبــات الاقتصاديــة 
المرتبطــة بالديــون أو بعــدم دفــع الأجــور أو فقــدان 
رفــض  إذا  بالفصــل  بتهديــدات  المترافــق  الأجــور 
العمــال القيــام بســاعات عمــل إضافيــة تتعــدى 
نطــاق عقدهــم أو نطــاق القانــون الوطــي . وفي 
مــن  العمــل  أصحــاب  يطلــب  الأحيــان،  بعــض 
وقــد  الهويــة  بطاقــات  تســليمهم  أيضــاً  العمــال 
يلجــؤون إلى التهديــد بمصــادرة هــذه الوثائــق بغيــة 

فــرض عمــل جــري عنــوة.
تطرقــت  فقــد  الاختيــار،  بحريــة  يتعلــق  وفيمــا 
الأجهزة الإشرافية لمنظمة العمل الدولية إلى عدة 
جوانــب منهــا: شــكل وفحــوى مســألة القبــول؛ 
المباشــر؛  غــر  الإكــراه  أو  الخارجيــة  القيــود  دور 
بحريــة.  الممنــوح  القبــول  في  الرجــوع  وإمكانيــة 
وهنــا أيضــاً، يمكــن أن يكــون هنــاك عــدة أشــكال 
غامضــة للإكــراه. ويدخــل العديــد مــن الضحايــا 
في أوضــاع العمــل الجــري في البدايــة بموافقتهــم، 
لا  الخــداع،  أو  الاحتيــال  عــر  ذلــك  وإن كان 
لأمــر إلاّ ليكتشــفوا لاحقــاً أنهــم ليســوا أحــراراً في 

ه( كوســيلة للتمييــز العنصــري أو الاجتماعــي أو 
الوطــي أو الديــي«.

المــادة 2: »تتعهــد كل دولــة عضــو في منظمــة 
العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة باتخــاذ 
والكامــل  الفــوري  الالغــاء  لكفالــة  فعالــة  تدابــر 
للعمــل الجــري أو العمــل القســري علــى النحــو 

المحــدد في المــادة 1 مــن هــذه الاتفاقيــة«.
- اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:

المادة 16: تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التــدابير 
والتعليميــــة  والاجتماعيــــة  والإداريــــة  التــــشريعية 
وغيرهــــا مــــن التــــدابير المناســــبة لحمايــــة الأشخاص 
علــى  وخارجهــا  منازلهــم  داخــل  الإعاقــة،  ذوي 
الســواء، مــن جميــع أشــكال الاســتغلال والعنــف 
ــا القائمــة علــى  ــي ذلـــك جوانبهـ والاعتــداء، بمــا فـ

نــوع الجنــس.
الاتجــار  ومعاقبــة  وقمــع  منــع  بروتوكــول 
والأطفــال،  النســاء  وبخاصــة  بالأشــخاص، 
المكمــل لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة 

الوطنيــة: عبــر  المنظمــة  الجريمــة 
المادة 3

»لأغراض هذا البروتوكول:
أ( يقصــد بتعبــر »الاتجــار بالأشــخاص« تجنيــد 
أشــخاص أو نقلهــم أو تنقيلهــم أو إيواؤهــم 
أو  بالقــوة  التهديــد  بواســطة  اســتقبالهم  أو 
اســتعمالها أو غــر ذلــك مــن أشــكال القســر 
الخــداع  أو  الاحتيــال  أو  الاختطــاف  أو 
حالــة  اســتغلال  أو  الســلطة  اســتغلال  أو 
اســتضعاف، أو بإعطــاء أو تلقــي مبالــغ ماليــة 

لا يشــرط اســتعمال أي وســيلة مــن الوســائل 
المنصــوص عليهــا في الفقــرة الأولى أعــاه لقيــام 
جريمــة الاتجــار بالبشــر تجــاه الأطفــال الذيــن تقــل 
ســنهم عــن ثمــان عشــرة ســنة بمجــرد تحقــق قصــد 

الاســتغلال.
ويشــمل الاســتغلال جميــع أشــكال الاســتغلال 
الغــر  دعــارة  اســتغلال  ســيما  لا  الجنســي، 
والاســتغلال عــن طريــق المــواد الإباحيــة بمــا في 
المعلومــاتي.  والتواصــل  الاتصــال  وســائل  ذلــك 
العمــل  طريــق  عــن  الاســتغلال  أيضــا  ويشــمل 
القسري أو السخرة أو التسول أو الاسترقاق أو 
الممارســات الشــبيهة بالــرق أو نــزع الأعضــاء أو 
نــزع الانســجة البشــرية أو بيعهــا، أو الاســتغلال 
الطبيــة  والأبحــاث  التجــارب  إجــراء  عــن طريــق 
للقيــام  شــخص  اســتغلال  أو  الأحيــاء،  علــى 

النزاعــات المســلحة. بأعمــال إجراميــة أو في 
لا يتحقــق هــذا الاســتغلال إلا إذا ترتــب عنــه 
ســلب إرادة الشــخص وحرمانــه مــن حريــة تغيــر 
وضعــه وإهــدار كرامتــه الإنســانية، بــأي وســيلة 
كانــت ولــو تلقــى مقابــا أو أجــرا عــن ذلــك.

يقصــد بالســخرة في مفهــوم هــذا القانــون جميــع 
الأعمــال أو الخدمــات الــي تفــرض قســرا علــى 
أي شــخص تحت التهديد، والتي لا يكون هذا 
الشــخص قــد تطــوع لأدائهــا بمحــض اختيــاره. 
ولا يدخل في مفهوم السخرة الأعمال المفروضة 
لأداء خدمــة عســكرية إلزاميــة، أو نتيجــة إدانــة 
قضائيــة، أو أي عمــل أو خدمــة أخــرى تفــرض 

في حالــة الطــوارئ.«
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الانســحاب مــن عملهــم. ويتعــذر عليهــم بالتــالي 
ترك عملهم بســبب الإكراه القانوني أو الجســدي 
أو النفســي. وقــد تعتــر الموافقــة الأولى غــر ذات 
التحايــل والخــداع للحصــول  اســتخدم  إذا  صلــة 

عليهــا.
- العمل الجبري والرق:

تعتــر منظمــة العمــل الدوليــة الــرق أحــد أشــكال 
ســيطرة  علــى  ينطــوي  وهــو  الجــري.  العمــل 
أو  آخــر  شــخص  علــى  مــا  لشــخصٍ  مطلقــة 
قبــل  مــن  الأشــخاص  مــن  مجموعــة  علــى  ربمــا 
ــةٍ أخــرى. وقــد تم تعريــف الــرق  مجموعــةٍ اجتماعي
في الصــك الــدولي الأول المتعلــق بهــذا الموضــوع 
عــام 1926 ، بأنــه حالــة أو وضــع أي شــخصٍ 
الملكيــة،  بحــق  المتعلقــة  الســلطات  عليــه  تمــارس 
كلهــا أو بعضهــا )المــادة 1(. وأي شــخص في 
بالطبــع،  العمــل  عليــه  ســيفرض  »رق«  حالــة 
تعّــرف  الــي  الوحيــدة  الســمة  ليــس  هــذا  ولكــن 
هــذه العلاقــة. وبموجــب هــذا الصــك الأول الــذي 
أعتمــد في وقــت كان العمــل الجــري يفــرض عنــوة 
علــى نطــاق واســع مــن قبــل ســلطات الاســتعمار، 
جميــع  »اتخــاذ  المتعاقــدة  الأطــراف  مــن  طلــب 
العمــل  تحــول  دون  للحيلولــة  الضروريــة  التدابــر 
تماثــل  ظــروفٍ  إلى  الســخرة  أو  عمــل  القســري 
ظــروف الــرق« )المــادة5(.  وبعــد أربــع ســنوات، 
اعتمــدت اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم29، 
العمــل الجــري بوجــه عــام بمــا في  الــي حظــرت 

ذلــك الــرق علــى وجــه المثــال لا الحصــر.

أو مزايــا لنيــل موافقــة شــخص لــه ســيطرة علــى 
شــخص آخــر لغــرض الاســتغلال. ويشــمل 
دعــارة  اســتغلال  أدنى،  الاســتغلال، كحــد 
الغــر أو ســائر أشــكال الاســتغلال الجنســي، 
أو الســخرة أو الخدمــة قســرا، أو الاســرقاق 
أو الممارســات الشــبيهة بالــرق، أو الاســتعباد 

نــزع الأعضــاء«. أو 
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3.حقوق 
الأشخاص 

ذوي 
الإعاقات

ــة الحرية العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصادي
والاجتماعيــة والثقافيــة:

التعليق العام رقم 18 »الحق في العمل«:
في  مكفــول  هــو  العمــل، كمــا  في  الحــق  يؤكــد 
الاقتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص  الــدولي  العهــد 
الأطــراف  الــدول  التــزام  والثقافيــة،  والاجتماعيــة 
بضمــان حــق الأفــراد في اختيــار أو قبــول العمــل 
بحريــة، بمــا يشــمل حقهــم في ألاَّ يحرمــوا مــن العمــل 
احــرام  أن  علــى  التعريــف  هــذا  ويشــدد  ظلمــاً. 
المــرء ومراعــاة كرامتــه يتجليــان مــن خــال الحريــة 
الــي يتمتــع بهــا في اختيــار العمــل، وهــو يركــز في 
الوقــت نفســه علــى أهميــة العمــل لتحقيــق النمــو 
الاجتماعــي  الاندمــاج  عــن  فضــاً  الشــخصي 
العمــل  منظمــة  اتفاقيــة  وتنــص  والاقتصــادي. 
سياســة  بشــأن   )1964(122 رقــم  الدوليــة 
العمالــة علــى »العمالــة الكاملــة المنتجــة المختــارة 
مــن  الأطــراف  للــدول  مــا  بــن  وتربــط  بحريــة«، 
العمالــة  المؤاتيــة لتحقيــق  الشــروط  واجــب إيجــاد 
الكاملة وما لها من واجب ضمان زوال السخرة. 
بيــد أن التمتــع التــام بحــق اختيــار العمــل أو قبولــه 
بحريــة مــا زال أمــاً بعيــد المنــال بالنســبة إلى ملايــن 
النــاس في جميــع أرجــاء العــالم. وتعــرف اللجنــة 
بوجــود عقبــات هيكليــة وعقبــات أخــرى ناجمــة 
عــن عوامــل دوليــة لا تتحكــم بهــا الــدول وتعــوق 
إمكانيــة التمتــع بمــا ورد في المــادة 6 تمتعــاً كامــاً 

في الكثــر مــن الــدول الأطــراف.
التمتــع  الحــق في  العــام رقــم 23 بشــأن  التعليــق 

للعمــل: ومرضيــة  عادلــة  بشــروط 
- مــن العناصــر الهامــة للحــق في العمــل المنصــوص 

اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 
ضــد المــرأة
المادة 11: 

»تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التدابــر المناســبة 
للقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة في ميــدان العمــل 
لكــي تكفــل لهــا، علــى أســاس المســاواة بــن الرجــل 

والمــرأة، نفــس الحقــوق ولا ســيما:
العمــل،  ونــوع  المهنــة  اختيــار  الحــق في حريــة   -
والحــق في الترقيــة والأمــن علــى العمــل وفى جميــع 

مزايــا وشــروط الخدمــة«.
العهد الدولي الخاص

بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
المادة 6:

»تعــرف الــدول الأطــراف في هــذا العهــد بالحــق 
في العمــل، الــذي يشــمل مــا لــكل شــخص مــن 
حــق في أن تتــاح لــه إمكانيــة كســب رزقــه بعمــل 
يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة 

لصــون هــذا الحــق«.
العمــل  منظمــة  اتفاقيــة   :98 رقــم  الاتفاقيــة 
والمفاوضــة  التنظيــم  حــق  بشــأن  الدوليــة 

:1949 الجماعيــة، 
المادة 2: 

أصحــاب  ومنظمــات  العمــال  منظمــات  تتمتــع 
العمــل بحمايــة كافيــة مــن أي أعمــال تنطــوي علــى 
تدخــل مــن قبــل بعضهــا إزاء الأخــرى فيمــا يتعلــق 
إدارتهــا، ســواء بصــورة  أو  أو تســييرها  بتكوينهــا 

مباشــرة أو مــن خــال وكلائهــا أو أعضائهــا.

مدونة الشغل:
المادة 9

المتعلقــة  والحقــوق  بالحريــات  مــس  يمنــع كل 
بالممارســة النقابيــة داخــل المقاولــة وفــق القوانــن 
يمنــع كل  العمــل كمــا  بهــا  الجــاري  والأنظمــة 
مــس بحريــة العمــل بالنســبة للمشــغل وللأجــراء 

للمقاولــة. المنتمــن 
المادة 345

يحــدد الأجــر بحريــة، باتفــاق الطرفــن مباشــرة، 
أو بمقتضــى اتفاقيــة شــغل جماعيــة، مــع مراعــاة 
الأحكام القانونية المتعلقة بالحد الأدنى القانوني 

للأجــر
المادة 478

يمنــع أيضــا علــى وكالات التشــغيل الخصوصيــة 
التمييــز مــن منطلــق الانتقــاء الرامــي إلى الحرمــان 

مــن الحريــة النقابيــة أو المفاوضــة الجماعيــة.
- المــادة 10: » يمنــع تســخير الأجــراء لأداء 

الشــغل قهــرا أو جــرا«.

يلاحــظ في هــذا البــاب أن مقتضيــات المــادة 
مقتضيــات  تلائــم  الشــغل  مدونــة  مــن   9
المــادة 6 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق 

والثقافيــة. والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
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إدماج الاتفاقيات الدولية في 

التطبيق القضائي
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العمــل  اختيــار  حريــة  هــي  العهــد،  في  عليهــا 
والحقــوق النقابيــة وحريــة تكويــن الجمعيــات والحــق 

في الإضــراب.

العمــل  منظمــة  اتفاقيــة  رقــم 11:    اتفاقيــة 
)الزراعــة(،  التجمــع  حــق  بشــأن  الدوليــة 

:1921
المادة 1: 

»تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية 
تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة بــأن تكفــل لــكل مــن 
يشــتغلون بالزراعــة نفــس حقــوق التجمــع والاتحــاد 

المكفولــة لعمــال الصناعة«.
الاتفاقيــة رقــم 105: اتفاقيــة منظمــة العمــل 
الدولية بشــأن إلغاء العمل الجبري، 1957:
المــادة 1: »تتعهــد كل دولــة عضــو في منظمــة 
العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة بحظــر 
أي شــكل مــن أشــكال العمــل الجــري أو العمــل 

القســري وبعــدم اللجــوء إليــه.
أو  السياســي  التوجيــه  أو  للإكــراه  أ‌( كوســيلة 
كعقــاب علــى اعتنــاق آراء سياســية أو آراء 
أو  السياســي  النظــام  مــع  مذهبيــا  تتعــارض 
الاقتصــادي أو الاجتماعــي القائــم أو علــى 

الآراء؛ بهــذه  التصريــح 
أو  العاملــة  الأيــدي  لحشــد  كأســلوب  ب‌( 
الاقتصاديــة؛ التنميــة  لأغــراض  لاســتخدامها 
الأيــدي  علــى  الانضبــاط  لفــرض  ج( كوســيلة 

العاملــة؛
د( كعقاب على المشاركة في اضرابات؛

ه( كوســيلة للتمييــز العنصــري أو الاجتماعــي أو 
الوطــي أو الديــي«.

المــادة 2: »تتعهــد كل دولــة عضــو في منظمــة 
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العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة باتخــاذ 
والكامــل  الفــوري  الالغــاء  لكفالــة  فعالــة  تدابــر 
للعمــل الجــري أو العمــل القســري علــى النحــو 

المحــدد في المــادة 1 مــن هــذه الاتفاقيــة«.
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3.حقوق 
الأشخاص 

ذوي 
الإعاقات

الحق في 
المساواة

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:
التعليقات العامة للهيئات التعاقدية:

* التعليــق العــام رقــم 2 المــادة 9 حــول إمكانيــة 
الولــوج:

معقولــة  تيســرية  ترتيبــات  توفــر  واجــب  إن   -
واجــب فــوري، الأمــر الــذي يعــي أنــه واجــب 
ذو  شــخص  يحتاجــه  حالمــا  للإنفــاذ  قابــل 
العمــل  مــكان  مثــل  معــن،  مــكان  عاهــة في 
قــدم  علــى  بحقوقــه  يتمتــع  المدرســة، كــي  أو 

. محــدد  ســياق  غــره في  مــع  المســاواة 
- لا يســتطيع الأشــخاص ذوو الإعاقــة التمتــع، 
علــى نحــو فعــال، بعملهــم وحقوقهــم في مجــال 
العمــل علــى النحــو المبــن في المــادة 27 مــن 
إلى  الوصــول  إمكانيــة  إذا كانــت  الاتفاقيــة 
ولذلــك   . متاحــة  غــر  نفســه  العمــل  مــكان 
أماكــن  إلى  الوصــول  إمكانيــة  إتاحــة  يجــب 
العمــل، علــى النحــو المبــن بوضــوح في الفقــرة   

)أ( مــن المــادة 9.
ويمثل رفض تكييف مكان العمل مع احتياجات 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة فعــا محظــورا  يصنــف 
إلى  وإضافــة   . الإعاقــة  أســاس  علــى  كتمييــز 
العمــل،  مــكان  إلى  المــادي  الوصــول  إمكانيــة 
يحتــاج الأشــخاص ذوو الإعاقــة إلى خدمــات نقــل 
ودعــم يســهل الوصــول إليهــا للانتقــال إلى أماكــن 
عملهــم . ويجــب أن تتــاح إمكانيــة الوصــول إلى 
وإعلانــات   ، بالعمــل  المتصلــة  المعلومــات  جميــع 
ونظــم  الانتقــاء،  وعمليــات  العمــل،  فــرص 
الاتصال في مكان العمل التي تشــكل جزءً ا من 
إجــراءات العمــل، وذلــك مــن خــال اســتعمال 

العمــل  منظمــة  رقــم 111:اتفاقيــة  الاتفاقيــة 
الاســتخدام  )فــي  التمييــز  بشــأن  الدوليــة 

:1958 والمهنــة(، 
المــادة 2: »تتعهــد كل دولــة عضــو تســري عليهــا 
الاتفاقيــة بصياغــة وتطبيــق سياســة وطنيــة  هــذه 
الفــرص والمســاواة في  ترمــي إلى تشــجيع تكافــؤ 
نهــج  باتبــاع  والمهنــة،  الاســتخدام  في  المعاملــة 
بغيــة  الوطنيــة،  والممارســات  الظــروف  تناســب 

المجــال«. هــذا  تمييــز في  القضــاء علــى أي 
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

- المــادة 5: »تحظــر الــدول الأطــراف أي تمييــز 
على أســاس الإعاقة وتكفل للأشــخاص ذوي 
الإعاقــة الحمايــة المتســاوية والفعالــة مــن التمييــز 

علــى أي أســاس«.

مدونة الشغل:
- المــادة 9: »كمــا يمنــع كل تمييــز بــن الأجــراء 
مــن حيــث الســالة، أو اللــون، أو الجنــس، 
أو الإعاقــة، أو الحالــة الزوجيــة، أو العقيــدة، 
أو الــرأي السياســي، أو الانتمــاء النقــابي، أو 
الاجتماعــي،  الأصــل  أو  الوطــي،  الأصــل 
مبــدأ  تحريــف  أو  خــرق  شــأنه  مــن  يكــون 
تكافــؤ الفــرص، أو عــدم المعاملــة بالمثــل في 
لاســيما  مهنــة،  تعاطــي  أو  التشــغيل  مجــال 
الشــغل  وإدارة  بالاســتخدام،  يتعلــق  فيمــا 
وتوزيعــه، والتكويــن المهــي، والأجــر، والترقيــة، 
الاجتماعيــة،  الامتيــازات  مــن  والاســتفادة 

التأديبيــة، والفصــل مــن الشــغل. والتدابــر 
ويترتب عن ذلك بصفة خاصة ما يلي:

1. حق المرأة في إبرام عقد الشغل؛
2. منــع كل إجــراء تمييــزي يقــوم علــى الانتمــاء، 

أو النشــاط النقــابي للأجــراء؛
3. حــق المــرأة، متزوجــة كانــت أو غــر متزوجــة، 
في الانضمــام إلى نقابــة مهنيــة، والمشــاركة في 

إدارتهــا وتســييرها«.
مــن  التاليــة  الأمــور  تعــد  »لا   :36 المــادة   -
المــررات المقبولــة لاتخــاذ العقوبــات التأديبيــة 

الشــغل: مــن  للفصــل  أو 
الممثــل  أو ممارســة مهمــة  النقــابي  الانتمــاء   .1

النقــابي؛
2. المســاهمة في أنشــطة نقابيــة خــارج أوقــات 
برضــى  الأوقــات،  تلــك  أثنــاء  أو  الشــغل، 
المشــغل أو عمــا بمقتضيــات اتفاقيــة الشــغل 

الملاحــظ هــو ملائمــة مقتضيــات المــادة 9 مــن 
مدونــة الشــغل مــع مقتضيــات المــادة 5 مــن 

اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة.

عــدد 1/85  النقــض  قــرار محكمــة   *
في الملــف عــدد 2015/1/5/1513 

:2017/1/24 بتاريــخ 
الســبب  أن  إلى  المحكمــة  خلصــت 
مبنيــا  الأجــرة كان  لفصــل  الحقيقــي 
تتمثــل  بإعاقــة  إصابتهــا  أســاس  علــى 
الغــر مطلــق، وهــو مــا رأت  بالصمــم 
فيــه تمييــزا علــى أســاس الإعاقــة الــذي 
مدونــة  مــن   9 للمــادة  خرقــا  يشــكل 
الشــغل في فقرتهــا الثانيــة الــي جــاء فيهــا 
»كمــا يمنــع كل تمييــز بــن الأجــراء مــن 
حيــث الســالة، أو اللــون، أو الجنــس 
أو الإعاقــة«، وكذلــك الاتفاقيــة الدوليــة 
للعمــل رقــم 111 الخــاص بالتمييــز في 
مجــال الاســتخدام والمهنــة الــي اعتمدهــا 
المؤتمــر العــام لمنظمــة العمــل الدوليــة في 
في  جــاء  حيــث   1958 يونيــو   25
منهــا  الأولى  الفقــرة  مــن  الثــاني  الشــق 
أي  تمييــز:  »تشــمل كلمــة  يلــي:  مــا 
ضــرب مــن ضــروب الميــز أو الاســتثناء 
أو التفضيــل يكــون مــن أثــره إبطــال أو 
المعاملــة علــى  أو  الفــرص  انتقــاص في 
وأن  والمهنــة...«،  الاســتخدام  صعيــد 
لحقــوق  انتهــاكا  يمثــل  التمييــز  هــذا 

الإنســان.
القاعدة الأساسية:

- مواءمــة مدونــة الشــغل للاتفاقيــات 
الدوليــة.

بســبب  الشــغلية  العلاقــة  إنهــاء   -
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برايــل وأســاليب الاتصــال  لغــة الإشــارة وطريقــة 
المعــززة البديلــة وجميــع وســائل وأشــكال التواصــل 
الأخــرى . ويجــب كفالــة تمكــن الأشــخاص ذوي 
الإعاقــة مــن ممارســة حقوقهــم العماليــة والنقابيــة، 
كمــا يجــب أن تتــاح لهــم فــرص تلقــي التدريــب 
ســبيل  فعلــى  العمــل.  مهــارات  واكتســاب 
المثــال، يجــب أن تنظــم دورات اللغــات الأجنبيــة 
والحاســوب الخاصــة  بالموظفــن والمتدربــن في بيئــة 
محيطــة تتيــح إمكانيــة الوصــول وباعتمــاد أشــكال 
وأســاليب ووســائل وأنمــاط ميســرة الاســتعمال.

الاقتصاديــة  للحقــوق  الــدولي  العهــد   -
والثقافيــة: والاجتماعيــة 

التعليــق العــام رقــم 20 )عــدم التمييــز في الحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة(:

عرّفــت اللجنــة، في تعليقهــا العــام رقــم 5، التمييــز 
ضــد الأشــخاص ذوي الإعاقــة14 بأنــه أي تمييــز 
أو إقصــاء أو تقييــد أو تفضيــل أو حرمــان مــن 
ممــا  الإعاقــة  بســبب  معقولــة  تيســرية  ترتيبــات 
يــؤدي إلى إبطــال أو تعطيــل الاعــراف بالحقــوق 
التمتــع  أو  والثقافيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
مــن  الحرمــان  إدراج  وينبغــي  ممارســتها.«  أو  بهــا 
المعقولــة في  التيســرية  الترتيبــات  مــن  الاســتفادة 
الأشــكال  أحــد  بوصفــه  الوطنيــة  التشــريعات 
المحظــورة الــي يتخذهــا التمييــز بســبب الإعاقــة. 
لجميــع  تتصــدى  أن  الأطــراف  للــدول  وينبغــي 
أشــكال التمييــز، كحــالات المنــع المتعلقــة بالحــق 
التيســرية  الترتيبــات  مــن  والحرمــان  التعليــم،  في 
الرعايــة  العامــة كمرافــق  الأماكــن  إلى  للوصــول 

14- للاطــاع علــى التعريــف، انظــر المــادة 1 مــن اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة الــي تنــص علــى مــا يلــي: »يشــمل مصطلــح »الأشــخاص ذوي الإعاقــة« كل مــن يعانــون مــن عاهــات طويلــة الأجــل بدنيــة 
أو عقليــة أو ذهنيــة أو حســية، قــد تمنعهــم لــدى التعامــل مــع مختلــف الحواجــز مــن المشــاركة بصــورة كاملــة وفعالــة في المجتمــع علــى قــدم المســاواة مــع الآخريــن«.

الجماعيــة أو النظــام الداخلــي؛
منــدوب  مهمــة  لممارســة  الترشــيح  طلــب   .3
أو  المهمــة،  هــذه  ممارســة  أو  الأجــراء، 

ســابقا؛ ممارســتها 
4. تقديم شــكوى ضد المشــغل، أو المشــاركة في 
دعــاوى ضــده، في نطــاق تطبيــق مقتضيــات 

هــذا القانــون؛
الحالــة  أو  الجنــس،  أو  اللــون،  أو  العــرق،   .5
أو  العائليــة،  المســؤوليات  أو  الزوجيــة، 
الأصــل  أو  السياســي،  الــرأي  أو  العقيــدة، 

الاجتماعــي؛ الأصــل  أو  الوطــي، 
6. الإعاقــة، إذا لم يكــن مــن شــأنها أن تحــول 
يناســبه  لشــغل  المعــاق  الأجــر  أداء  دون 

المقاولــة«. داخــل 
- المــادة 346: »يمنــع كل تمييــز في الأجــر بــن 
الجنســن، إذا تســاوت قيمــة الشــغل الــذي 

يؤديانــه«.
- المــادة 478: »يمنــع علــى وكالات التشــغيل 
أســاس  علــى  يقــوم  تمييــز  الخصوصيــة كل 
الديــن،  أو  الجنــس،  أو  اللــون،  أو  العــرق، 
الوطــي،  الأصــل  أو  السياســي،  الــرأي  أو 
المــس  شــأنه  مــن  الاجتماعــي،  الأصــل  أو 
ميــدان  في  والمعاملــة  الفــرص  تكافــؤ  بمبــدأ 

لتشــغيل«. ا
القانون الجنائي:

الفصــل 1-431: »تكــون تمييــزا كل تفرقــة بــن 

عــدم  لمبــدأ  خرقــا  يشــكل  الإعاقــة 
للاتفاقيــة  طبقــا  العمــل  في  التمييــز 
الدوليــة للعمــل رقــم 111 والمــادة 9 

الشــغل. مدونــة  مــن 
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إلى  وكذلــك  العمــل،  وأماكــن  العامــة  الصحيــة 
الأماكــن الخاصــة، إذ يُــرَم مســتعمِلو الكراســي 
المتحركــة بالفعــل مــن حقهــم في العمــل طالمــا أن 
ــم وتبُــى علــى نحــو يمنــع دخــول  الفضــاءات تُصمَّ

إليهــا. المتحركــة  الكراســي 
تفسيرات منظمة العمل الدولية:

حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل اللائق:
تســتند التعاريــف التاليــة علــى مــا ورد في مدونــة 
ممارســة منظمــة العمــل الدوليــة حــول إدارة الإعاقــة 

في مــكان العمــل.
العمــل  مــكان  داخــل  عمليــة  الإعاقــة:  إدارة   -
مــن  المعوقــن  اســتخدام  بتســهيل  تقضــي 
خــال بــذل جهــود منســقة تهــدف إلى معالجــة 
وحاجــات  العمــل  وبيئــة  الأفــراد  حاجــات 

القانونيــة. والمســؤوليات  المؤسســة 
- المعــوق: شــخص انحســرت آفاقــه لجهــة ضمــان 
فيــه  والترقــي  بــه  والاحتفــاظ  مناســب  عمــل 
بســبب عجــز معــرف بــه قانونــا في الجســد أو 

الحــواس أو الفكــر أو العقــل.
- التمييــز: هــو أي تفريــق أو إقصــاء أو تفضيــل 
مرتكــز علــى أســس معينــة ينفــي تكافــؤ الفــرص 
أو المعاملة في الاستخدام أو المهنة أو يعوقها. 
التفريــق  تحــدد  الــي  العامــة  المعايــر  وتشــكل 
علــى أســس محظــورة فعــل تمييــز مــن الوجهــة 
القانونيــة، بينمــا يشــكل موقــف ســلطة عامــة 
أو فــرد يعامــل أفــرادا أو أعضــاء مجموعــة معينــة 
علــى أســس محظــورة فعــل تمييــز مــن الناحيــة 
التطبيقيــة. أمــا التمييــز غــر المباشــر فهــو يشــر 
ممارســات  أو  وطنيــة  لوائــح  أو  ظــروف  إلى 

الوطــي  الطبيعيــن بســبب الأصــل  الأشــخاص 
أو الأصــل الاجتماعــي أو اللــون أو الجنــس أو 
الوضعيــة العائليــة أو الحالــة الصحيــة أو الإعاقــة 
أو  النقــابي  الانتمــاء  أو  السياســي  الــرأي  أو 
بســبب الانتمــاء أو عــدم الانتمــاء الحقيقــي أو 
لديــن  أو  لســالة  أو  لأمــة  أو  لعــرق  المفــرض 

معــن«.
الفصــل 2-431: »يعاقــب علــى التمييــز كمــا 
تم تعريفــه في الفصــل 1-431 أعــاه بالحبــس 
من شــهر إلى ســنتين وبالغرامة من ألف ومائتين 

إلى خمســن ألــف درهــم إذا تمثــل فيمــا يلــي:
أداء  عــن  أو  منفعــة  تقــديم  عــن  الامتنــاع   -

؛ مــة خد
نشــاط  لأي  العاديــة  الممارســة  عرقلــة   -

؛ ي د قتصــا ا
- رفــض تشــغيل شــخص أو معاقبتــه أو فصلــه 

مــن العمــل؛
- ربــط تقــديم منفعــة أو أداء خدمــة أو عــرض 
عمل بشــرط مبني على أحد العناصر الواردة 

في الفصــل 1-431 أعــاه«.
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تبــدو حياديــة في الظاهــر بينمــا تفضــي فعليــا 
أشــخاص  حيــال  متكافئــة  غــر  ممارســة  إلى 
يتســمون بميــزات معينــة. ولا يعتــر التفريــق أو 
تدابــر حمائيــة  تطبيــق  عــن  الناجــم  التفضيــل 
أو خاصــة اتخــذت لتلبيــة بعــض المســتلزمات 

الخاصــة بالمعوقــن، فعــل تمييــز.
والتعليــم  العمــل  في  المعوقــن  دمــج  الدمــج:   -

المجتمــع. قطاعــات  ومختلــف  والتدريــب 
- التأهيــل المهــي: عمليــة تخــول المعــوق ضمــان 
فيــه  والترقــي  بــه  والاحتفــاظ  مناســب  عمــل 
في  إدماجــه  وإعــادة  إدماجــه  تعزيــز  ثم  ومــن 

المجتمــع.
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3.حقوق 
الأشخاص 

ذوي 
الإعاقات

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:العدل
المعنيــة  للجنــة  المــادة 12   العــام بشــأن  التعليــق 
بحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة حــول الاعــراف 
بالأشــخاص ذوي الإعاقــة علــى قــدم المســاواة مــع 

الآخريــن أمــام القانــون:
- يقــع علــى الــدول الأطــراف التــزامُ كفالــة سُــبُلٍ 
إلى  للجــوء  الإعاقــة  ذوي  للأشــخاص  فعالــة 
الآخريــن.  مــع  المســاواة  قــدم  علــى  القضــاء، 
الأهليــة  الأشــخاص في  هــؤلاء  بحــق  والإقــرار 
القانونيــة هــو أمــر أساســي للتمكــن مــن اللجــوء 
ولإنفــاذ  عديــدة.  جوانــب  في  القضــاء  إلى 
حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة وواجباتهــم 
يجــب  الآخريــن،  مــع  المســاواة  قــدم  علــى 
الاعــراف بهــؤلاء الأشــخاص كأشــخاص أمــام 
المحاكــم  في  نفســه  بالمركــز  يتمتعــون  القانــون 
والهيئــات القضائيــة. وعلــى الــدول أن تضمــن 
الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص  اســتعانة  إمكانيــة 
بمحــامٍ علــى قــدم المســاواة مــع الآخريــن. وقــد 
اعتُــر ذلــك مشــكلة في العديــد مــن الولايــات 
القضائيــة يجــب معالجتهــا - بمــا في ذلــك مــن 
خــال ضمــان إتاحــة الفرصــة أمــام الأشــخاص 
في  حقهــم  في  التدخــل  مــن  يعانــون  الذيــن 
التدخــل  هــذا  في  للطعــن  القانونيــة،  الأهليــة 
)بأنفســهم أو مــن خــال ممثــل قانــوني لهــم( 
المحاكــم.  في  حقوقهــم  عــن  الدفــاع  وفرصــة 
)اســتبُعد الأشــخاص ذوو الإعاقــة في الكثــر 
النظــام  في  رئيســية  أدوار  مــن  الأحيــان  مــن 
القضائي بصفتهم محامين أو قضاة أو شهوداً 

أو أعضــاءً في هيئــة محلفــن(.

اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة لســنة 
:2006

المادة 13:
فعالــة  ســبلا  الأطــراف  الــدول  تكفــل   .1
للأشــخاص ذوي الإعاقــة للجــوء إلى القضــاء 
في  بمــا  الآخريــن،  مــع  المســاواة  قــدم  علــى 
ذلــك مــن خــال توفــر التيســرات الإجرائيــة 
تيســر  بغــرض  أعمارهــم،  مــع  تتناســب  الــي 
وغــر  المباشــرة  المشــاركة  في  الفعــال  دورهــم 
المباشــرة، بمــا في ذلــك بصفتهــم شــهودا، في 
جميــع الإجــراءات القانونيــة، بمــا فيهــا مراحــل 

الأخــرى. التمهيديــة  والمراحــل  التحقيــق 
ذوي  الأشــخاص  لجــوء  إمكانيــة  لكفالــة   .2
الــدول  تشــجع  فعليــا،  القضــاء  إلى  الإعاقــة 
في  للعاملــن  المناســب  التدريــب  الأطــراف 
مجــال إقامــة العــدل، ومــن ضمنهــم الشــرطة 

الســجون. وموظفــو 
البروتوكــول الاختيــارى الملحــق بالعهــد الدولي 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص 

والثقافيــة:
المــادة 2: »يجــوز أن تقــدّم البلاغــات مــن قبــل، أو 
نيابــة عــن أفــراد أو جماعــات مــن الافــراد يدخلــون 
ضمــن ولايــة دولــة طــرف ويدّعــون أنهــم ضحايــا 
لانتهــاك مــن جانــب تلــك الدولــة الطــرف لأى 
مــن الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
المحــددة. وحيثمــا يقــدم بــاغ نيابــة عــن أفــراد أو 
جماعــات أفــراد،  يكــون ذلــك بموافقتهــم إلا إذا 
اســتطاع صاحــب البــاغ أن يــرر تصرفــه نيابــة 

عنهــم دون الحصــول علــى تلــك الموافقــة«.

مدونة الشغل:
المادة 40:

الصلــح  بواســطة  اتفــاق  أي  تعــذر  حالــة  »في 
أمــام  دعــوى  رفــع  للأجــر  يحــق  التمهيــدي، 
المحكمــة المختصــة، الــي لهــا أن تحكــم، في حالــة 
بإرجــاع  إمــا  تعســفيا،  الأجــر  فصــل  ثبــوت 
تعويــض  علــى  حصولــه  أو  شــغله  إلى  الأجــر 
عــن الضــرر يحــدد مبلغــه علــى أســاس أجــر شــهر 
ونصــف عــن كل ســنة عمــل أو جــزء مــن الســنة 

يتعــدى ســقف 36 شــهرا«. علــى أن لا 
المادة 404:

المدنيــة،  بالأهليــة  المهنيــة،  النقابــات  تتمتــع 
تمــارس،  أن  لهــا  ويمكــن  التقاضــي.  في  وبالحــق 
ضمــن الشــروط والإجــراءات المنصــوص عليهــا 
قانونــا، جميــع الحقــوق الــي يتمتــع بهــا المطالــب 
بالحــق المــدني لــدى المحاكــم، في كل مــا لــه علاقــة 
بالأعمال التي تلحق ضررا مباشرا أو غير مباشر 
بالمصالح الفردية أو الجماعية للأشــخاص الذين 
تعمــل علــى تأطيرهــم، أو بالمصلحــة الجماعيــة 

للمهنــة، أو للحرفــة الــي تتــولى تمثيلهــا.

المــادة 35  مقتضيــات  هنــا ملائمــة  يلاحــظ 
في  جــاء  لمــا  القضائــي  التنظيــم  مشــروع  مــن 
الأشــخاص  حقــوق  اتفاقيــة  مــن   13 المــادة 

الإعاقــة. ذوي 
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والمرشــدين  الشــرطة  ضبــاط  تدريــب  ويجــب   -
الاجتماعيــن وغيرهــم مــن المســتجيبين الأوائــل 
لاحتياجــات الأشــخاص ذوي الإعاقــة علــى 
كأشــخاص  الأشــخاص  بهــؤلاء  الاعــراف 
كاملــن أمــام القانــون وعلــى إيــاء الشــكاوى 
ذوي  الأشــخاص  عــن  الصــادرة  والإفــادات 
الإعاقــة الأهميــة ذاتهــا الــي تــولى للأشــخاص 
إجــراء  ذلــك  علــى  ويترتــب  الآخريــن. 
الهامــة.  المهــن  هــذه  في  والتوعيــة  التدريبــات 
ويجــب منــح الأشــخاص ذوي الإعاقــة الأهليــة 
قــدم  علــى  بالإفــادات  لــإدلاء  القانونيــة 
 12 المــادة  وتضمــن  الآخريــن.  مــع  المســاواة 
مــن الاتفاقيــة توفــر الدعــم في ممارســة الأهليــة 
الإفــادات في  تقــديم  ذلــك  بمــا في  القانونيــة، 
مــن  وغيرهــا  والإداريــة  القضائيــة  الإجــراءات 
الدعــم  لهــذا  ويمكــن  القانونيــة.  الإجــراءات 
الاعــراف  بينهــا  مختلفــة،  أشــكالًا  يتخــذ  أن 
ذلــك  في  بمــا  الاتصــال،  وســائل  بمختلــف 
تقــديم الإفــادات عــن طريــق الفيديــو في بعــض 
الحــالات، والترتيبــات الإجرائيــة، والأســاليب 
الجهــاز  تدريــب  ويجــب  الأخــرى.  المســاعدة 
احــرام  بالتزامــه  وتوعيتــه  أيضــاً  القضائــي 
الأهليــة القانونيــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة، 
القانــوني.  القانونيــة والمركــز  الوكالــة  ذلــك  بمــا في 
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة 

ــة: ــة والثقافي والاجتماعي
التعليق العام رقم 9: التطبيق المحلي للعهد:

- ينبغــي ألاّ يفســر الحــق في الانتصــاف الفعــال 
دائمــاً علــى أنــه يقتصــر علــى ســبل الانتصــاف 
القضائيــة. فكثــراً مــا تكــون ســبل الانتصــاف 

المــادة13 : ».لا تنظــر اللجنــة في أي بــاغ مــالم 
تكــن قــد تأكــدت مــن أن جميــع ســبل الانصــاف 
لمحليــة المتاحــة قــد اســتنفذت . ولا تســرى هــذه 
القاعدة إذا اســتغرق تطبيق ســبل الانصاف هذه 

أمــدا طويــا بدرجــة غــر معقولــة«.
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الإداريــة كافيــة بحــد ذاتهــا، ومــن المشــروع أن 
يتوقع من يعيش داخل نطاق الولاية القضائية 
لدولــة طــرف، اســتناداً إلى مبــدأ حســن النيــة، 
أن تأخــذ كافــة الســلطات الإداريــة في الاعتبــار 
مقتضيــات العهــد لــدى اتخــاذ قراراتهــا. وينبغــي 
الانتصــاف  ســبل  مــن  ســبيل  يكــون كل  أن 
الإداريــة هــذه متيســراً ومعقــول التكلفــة ومتوفــراً 
أنــه كثــراً  وفعــالًا. كمــا  المناســب  الوقــت  في 
الطعــن  في  المطلــق  بالحــق  التمتــع  يكــون  مــا 
قضائيــا في الإجــراءات الإداريــة مــن هــذا النــوع 
أمــراً مناســبا في هــذا المضمــار. وبالمثــل، هنــاك 
المتعلقــة  تلــك  قبيــل  مــن  الالتزامــات  بعــض 
بــأي  تقتصــر  لا  )ولكنهــا،  التمييــز،  بعــدم 
النــص  حيــث  عليهــا(  الأحــوال  مــن  حــال 
الانتصــاف  ســبل  أشــكال  مــن  شــكل  علــى 
يبــدو  فيمــا  ضــروري  فيمــا يخصهــا  القضائيــة 
للامتثــال لمقتضيــات العهــد. وبعبــارة أخــرى، 
يعتــر الانتصــاف أمــام القضــاء ضروريــاً كلمــا 
اســتحال إعمــال حــق مــن الحقــوق المشــمولة 
بالعهــد إعمــالًا كامــاً دون أن تقــوم الســلطة 

القضائيــة بــدور مــا في ذلــك.
أهلية التقاضي:

القضائيــة  الســبل  أن  عــادة  البديهــي  مــن  يعتــر 
للتظلــم  والانتصــاف مــن الانتهــاكات ضروريــة 
وأساســية فيمــا يخــص الحقــوق المدنيــة والسياســية. 
غــر أن التظلــم في المجــالات الــي تخــص الحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة تبقــى موضــع 
تســاؤل. وهــذا تناقــض لا تـُـررّه طبيعــة الحقــوق 
ولا أحــكام العهــد ذات الصلــة.. ولئــن كان مــن 
الــازم مراعــاة النهــج العــام لــكل نظــام قانــوني، 
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فإنه لا يوجد في العهد أي حق لا يمكن اعتباره، 
في الأغلبيــة العظمــى للنظــم، حقــاً ينطــوي علــى 
الأقــل علــى بعــض الأبعــاد الهامــة الــي يمكــن أن 
تنظــر فيهــا المحاكــم. ويقــرح أحيانــا تــرك أمــر البــت 
للســلطات  المــوارد  بتوزيــع  المتعلقــة  المســائل  في 
وينبغــي  للمحاكــم.  تركــه  مــن  بــدلا  السياســية 
احترام اختصاصات كل فرع من الفروع المختلفة 
للحكومــة، إلا أنــه مــن المناســب الاعــراف بــأن 
المحاكــم، عــادة، تشــارك بالفعــل في مجموعــة كبــرة 
مــن المســائل الــي تترتــب عليهــا آثــار هامــة فيمــا 
يخــص المــوارد، واعتمــاد تصنيــف صــارم للحقــوق 
يضعهــا،  والثقافيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
بحكــم تعريفهــا، خــارج دائــرة اختصــاص المحاكــم 
ســيكون بالتــالي تعســفياً ومتعارضــاً مــع مبــدأ عــدم 
قابليــة مجموعــي حقــوق الإنســان للتجزئــة. ومــن 
مــن  بصــورة كبــرة كذلــك  يحــد  أن  ذلــك  شــأن 
قــدرة المحاكــم علــى حمايــة حقــوق أضعــف الفئــات 
أهــم  ولعــل  أيضــاً.  المجتمــع  وأكثرهــا حرمانــا في 
تفســر تقــدم في هــذه الحالــة أن الحقــوق المدنيــة 
والسياســية تلــزم الدولــة علــى الفــور لمجــرد المصادقــة 
الحقــوق  أن  حــن  في  المعنيــة،  الاتفاقيــة  علــى 
المترتبــة علــى المصادقــة علــى الاتفاقيــات المرجعيــة 
والثقافيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الحقــوق  في 
امكانياتهــا  حســب  التراضــي  علــى  الدولــة  تلــزم 

ومواردهــا.
فــي  الحــق  حــول   18 رقــم  العــام  التعليــق 

لعمــل: ا
- يجب أن تتاح لكل فرد أو مجموعة من ضحايا 
اللجــوء  إمكانيــة  العمــل  الحــق في  انتهــاكات 
انتصــاف  ســبل  إلى  الوطــي  الصعيــد  علــى 
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ملائمــة.  قضائيــة  غــر  أو  قضائيــة  فعالــة 
وإدمــاج الصكــوك الدوليــة الــي تعــرف بالحــق 
أو  المحلــي،  القانــوني  النظــام  في  العمــل  في 
نطــاق  ســيعزز  المباشــر،  بســريانها  الاعــراف 
تدابــر الانتصــاف وفعاليتهــا بشــكل ملمــوس، 
تفعــل  أن  علــى  الأطــراف  الــدول  وسيشــجع 
المحاكــم  الأحــوال. وســتكون  ذلــك في جميــع 
البــت  امكانيــة  لذلــك،  نتيجــة  خوِّلــت،  قــد 
في انتهــاكات المضمــون الأساســي للحــق في 
العمــل بالتمســك مباشــرة بالالتزامــات المتعهــد 

العهــد. بهــا بموجــب 
فــي  الحــق  حــول   19 رقــم  العــام  التعليــق 

الاجتماعــي: الضمــان 
مجموعــة  أو  شــخص  تتوافــر لأي  أن  ينبغــي   -
الضمــان  في  حقهــا  لانتهــاك  تتعــرض 
ســبل  إلى  الوصـــول  إمكانيــة  الاجتماعــي، 
انتصــاف قضائيــة فعّالــة أو غيرهــا مــن الســبل 
والــدولي؛  الوطــي  المســتويين  علــى  المناســبة 
وينبغــي أن يُنــح جميــع ضحايــا انتهــاكات الحق 
تعويــض  في  الحــق  الاجتماعــي  الضمــان  في 
التعويــض  أو  الاســرداد  يتضمــن  مناســب، 
التكــرار.  عــدم  أو ضمــان  الترضيــة  أو  المــالي 
الوطنيــن،  المظــالم  لأمنــاء  الســماح  وينبغــي 
والمؤسســات  الإنســان،  حقــوق  ولجــان 
الحــق.  هــذا  انتهــاكات  بمعالجــة  المشــابهة، 
للحصــول  القانونيــة  المســاعدة  توفــر  وينبغــي 
علــى ســبل الانتصــاف بأقصــى مــا تســمح بــه 

المتاحــة. المــوارد 
الــي  الدوليــة  الصكــوك  إدمــاج  شــأن  ومــن   -
في  الاجتماعــي  الضمــان  في  بالحــق  تعــرف 
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النظــام القانــوني المحلــي أن يعــزِّز إلى حــد كبــر 
ولذلــك  الانتصــاف،  تدابــر  وفعاليــة  نطــاق 
ينبغــي تشــجيعه. ومــن شــأنه أن يمكــن المحاكــم 
مــن الفصــل في انتهــاكات الحــق في الضمــان 
العهــد  إلى  المباشــر  بالاحتــكام  الاجتماعــي 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  للحقــوق  الــدولي 

والثفافيــة.
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3.حقوق 
الأشخاص 

ذوي 
الإعاقات

ــة الملكية العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصادي
والاجتماعيــة والثقافيــة:

التعليقات العامة للهيئات التعاقدية:
التعليــق العــام رقــم 23  بشــأن الحــق في التمتــع 

بشــروط عادلــة ومرضيــة للعمــل:
- يتمتــع جميــع العمــال في الحــق في أجــر عــادل. 
ومفهــوم الأجــر العــادل ليــس ثابتــا نظــرا لأنــه 
يعتمــد علــى مجموعــة مــن المعايــر الموضوعيــة 
العامــل،  كمســؤوليات  الحصريــة،  وغــر 
لأداء  اللازمــة  والتعليــم  الكفــاءة  ومســتوى 
العمــل، و تأثــر العمــل علــى صحــة وســامة 
العامــل، والصعوبــات المحــددة المتصلــة بالعمــل 
والعائليــة  الشــخصية  الحيــاة  علــى  وتأثيرهــا 

للعامــل.
الأجــور  جميــع  العمــال  يتلقــى  أن  وينبغــي   -
عقــود  إنهــاء  علــى  قانونــا  المســتحقة  والفوائــد 
الشــغل أو في حالــة إفــاس أو تصفيــة قضائيــة 

العمــل.  صاحــب  مــن 
وتحديــد  الفــراغ،  وأوقــات  الراحــة  أن  - كمــا 
الدوريــة  الإجــازات  العمــل وكذلــك  ســاعات 
المدفوعــة الأجــر، تســاعد العاملــن مــن الحفــاظ 
علــى التــوازن المناســب بــن المســؤوليات المهنيــة 
والأســرية والشــخصية وتجنــب التوتــر والحــوادث 

والمــرض«.

العمــل  منظمــة  :اتفاقيــة   14 رقــم  الاتفاقيــة 
الدوليــة بشــأن الراحــة الأســبوعية )الصناعــة(، 

:1921
المادة 2:

منشــأة  أي  في  المشــتغلين  مجمــوع  »يتمتــع   -
صناعيــة، عامــة كانــت أو خاصــة، أو في أي 
مــن فروعهــا، بفــرة راحــة أســبوعية لا تقــل عــن 

أربــع وعشــرين ســاعة متعاقبــة«.
العمــل  منظمــة  26:اتفاقيــة  رقــم  الاتفاقيــة 
المســتويات  تحديــد  طرائــق  بشــأن  الدوليــة 

:1928 للأجــور،  الدنيــا 
المادة 1:

العمــل  منظمــة  دولــة عضــو في  - »تتعهــد كل 
بــأن  الاتفاقيــة  هــذه  علــى  تصــدق  الدوليــة 
تقيــم أو تعمــل علــى وجــود طرائــق لتحديــد 
المشــتغلين  العمــال  الدنيــا لأجــور  المســتويات 
ترتيبــات  توجــد أي  الــي لا  المهــن  بعــض  في 
لتنظيــم الأجــور فيهــا تنظيمــا فعــالا عــن طريــق 
اتفــاق جماعــي أو غــره، وتكــون الأجــور فيهــا 

عاديــة«. غــر  بصــورة  منخفضــة 

مدونة الشغل:
المادة 345:

»يحــدد الأجــر بحريــة، باتفــاق الطرفــن مباشــرة، 
أو بمقتضــى اتفاقيــة شــغل جماعيــة، مــع مراعــاة 
الأحكام القانونية المتعلقة بالحد الأدنى القانوني 

للأجــر«.
المادة 356:

القانــوني  الأدنى  الحــد  يقــل  أن  يمكــن  »لا   -
وغــر  الفلاحيــة  النشــاطات  في  للأجــر، 
بنــص  تحــدد  الــي  المبالــغ  عــن  الفلاحيــة، 
المهنيــة  المنظمــات  استشــارة  بعــد  تنظيمــي، 
للأجــراء  النقابيــة  والمنظمــات  للمشــغلين 

تمثيــا«. الأكثــر 
المادة 231:

»يســتحق كل أجــر، قضــى ســتة أشــهر متصلــة 
نفــس  لــدى  أو  المقاولــة  نفــس  الشــغل في  مــن 
تحــدد  عنهــا،  مــؤدى  ســنوية  عطلــة  المشــغل، 
مدتهــا علــى النحــو أدنــاه، مــا لم يتضمــن عقــد 
الشــغل، أو اتفاقيــة الشــغل الجماعيــة، أو النظــام 
الداخلــي، أو العــرف، مقتضيــات أكثــر فائــدة:

- يــوم ونصــف يــوم مــن أيــام الشــغل الفعلــي عــن 
كل شــهر من الشــغل؛

- يومــان مــن أيــام الشــغل الفعلــي عــن كل شــهر 
مــن الشــغل، فيمــا يتعلــق بالأجــراء الذيــن لا 

يتجــاوز ســنهم الثامنــة عشــرة«.
المادة 232:

المــؤدى  الســنوية  العطلــة  مــدة  إلى  »يضــاف، 

الملاحــظ هنــا أن مقتضيــات المــادة 345 مــن 
مدونــة الشــغل متلائمــة مــع مــا جــاء في المــادة 
1 مــن اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 26 
بشــأم طرائــق تحديــد المســتويات الدنيــا للأجــور 

لســنة 1928.
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عنها، يوم ونصف يوم من أيام الشغل الفعلي، 
عــن كل فــرة شــغل كاملــة، مدتهــا خمــس ســنوات 
متصلــة أو غــر متصلــة، علــى ألا تــؤدي هــذه 
الإضافــة إلى رفــع مجمــوع مــدة العطلــة إلى أزيــد 

مــن ثلاثــن يومــا مــن أيــام الشــغل الفعلــي«.
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3.حقوق 
الأشخاص 

ذوي 
الإعاقات

التضامن 
والتسامح

العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة:

التمتــع  الحــق في  العــام رقــم 23 بشــأن  التعليــق 
للعمــل: ومرضيــة  عادلــة  بشــروط 

- مــن العناصــر الهامــة للحــق في العمــل المنصــوص 
عليهــا في العهــد، وهــي حريــة اختيــار العمــل 
والحقــوق النقابيــة، وحريــة تكويــن الجمعيــات 

والحــق في الإضــراب.
الضمــان  برامــج  تضــع  أن  للــدول  يمكــن   -
الاجتماعــي القائمــة علــى اشــراكات العمــال، 
المهيــكل،  غــر  الاقتصــاد  في  العاملــن  مثــل 
لتوفــر المنافــع وكذلــك الحمايــة ضــد الحــوادث 

العمــل. أمــكان  في  والأمــراض 

ــة  العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصادي
والاجتماعيــة والثقافيــة:

المادة 8 :
1. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة 

مــا يلي: 
النقابــات  تكويــن  في  شــخص  كل  حــق  أ( 
إلى  الانضمــام  وفى  آخريــن  مــع  بالاشــراك 
النقابــة الــي يختارهــا، دونمــا قيــد ســوى قواعــد 
المنظمــة المعنيــة، علــى قصــد تعزيــز مصالحــه 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة وحمايتهــا. ولا يجــوز 
إخضــاع ممارســة هــذا الحــق لأيــة قيــود غــر 
وتشــكل  القانــون  عليهــا  ينــص  الــي  تلــك 
ديمقراطــي،  مجتمــع  في  ضروريــة،  تدابــر 
العــام أو  النظــام  القومــي أو  لصيانــة الأمــن 

وحرياتهــم، الآخريــن  حقــوق  لحمايــة 
ب( حق النقابات في إنشاء اتحادات أو اتحادات 
الاتحــادات في  هــذه  وحــق  قوميــة،  حلافيــة 
تكويــن منظمــات نقابيــة دوليــة أو الانضمــام 

إليهــا،
بحريــة،  نشــاطها  ممارســة  النقابــات في  حــق  ج( 
عليهــا  ينــص  الــي  تلــك  غــر  قيــود  دونمــا 
القانــون وتشــكل تدابــر ضروريــة، في مجتمــع 
ديمقراطــي، لصيانــة الأمــن القومــي أو النظــام 
الآخريــن وحرياتهــم. أو لحمايــة حقــوق  العــام 
د( حــق الإضــراب، شــريطة ممارســته وفقــا لقوانــن 

البلــد المعــى.
أفــراد  إخضــاع  دون  المــادة  هــذه  تحــول  لا   .2
أو  الشــرطة  رجــال  أو  المســلحة  القــوات 

مدونة الشغل:
المادة 9:

المتعلقــة  والحقــوق  بالحريــات  مــس  يمنــع كل 
بالممارســة النقابيــة داخــل المقاولــة وفــق القوانــن 
يمنــع كل  العمــل كمــا  بهــا  الجــاري  والأنظمــة 
مــس بحريــة العمــل بالنســبة للمشــغل وللأجــراء 

للمقاولــة. المنتمــن 
المادة 86:

يجــب علــى المقــاول مــن الباطــن بصفتــه مشــغلا، 
التقيــد بجميــع أحــكام هــذا القانــون، وبالنصــوص 
بالضمــان  المتعلقــة  والتنظيميــة  التشــريعية 
والأمــراض  الشــغل  وحــوادث  الاجتماعــي، 

المهنيــة.

مدونــة  مــن   8 المــادة  مقتضيــات  تتــاءم   -
الشــغل مــع مقتضيــات المــادة 9 مــن العهــد 
الاقتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص  الــدولي 

والثقافيــة. والاجتماعيــة 
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قانونيــة  لقيــود  الحكوميــة  الإدارات  موظفــي 
الحقــوق. لهــذه  ممارســتهم  علــى 

المــادة 9 :تقــر الــدول الأطــراف في هــذا العهــد 
بحــق كل شــخص في الضمــان الاجتماعــي، بمــا 

الاجتماعيــة. التأمينــات  ذلــك  في 
اتفاقيــة رقــم 11: اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة 

بشــأن حــق التجمــع )الزراعــة(، 1921:
المادة 1: 

»تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية 
تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة بــأن تكفــل لــكل مــن 
يشــتغلون بالزراعــة نفــس حقــوق التجمــع والاتحــاد 

المكفولــة لعمــال الصناعة«.
العمــل  منظمــة  اتفاقيــة   :98 رقــم  الاتفاقيــة 
الدوليــة بشــأن حــق التنظيــم والمفاوضــة الجماعيــة، 

:1949
المادة 2: 

أصحــاب  ومنظمــات  العمــال  منظمــات  تتمتــع 
العمــل بحمايــة كافيــة مــن أي أعمــال تنطــوي علــى 
تدخــل مــن قبــل بعضهــا إزاء الأخــرى فيمــا يتعلــق 
بتكوينهــا أو تســييرها أو إدارتهــا، ســواء بصــورة 

مباشــرة أو مــن خــال وكلائهــا أو أعضاءهــا.
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:

ذوي  الأشــــخاص  تمكــــن  27: كفالــــة  المــادة 
الإعاقــــة مــــن ممارســــة حقوقهــم العماليــة والنقابيــة 

الآخريــن؛ مــع  المســاواة  قــدم  علــى 
الاتفاقيــة رقــم 18: اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة 

بشــأن الأمراض المهنية، 1925:
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المــادة 2: »تتعهــد كل دولــة عضــو في منظمــة 
العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة بــأن 
تكفــل دفــع تعويضــات للعمــال الذيــن يصيبهــم 
لمــن كانــوا  أو  مهنيــة،  أمــراض  بســبب  العجــز 
العمــال بســبب  يعولونهــم في حالــة وفــاة هــؤلاء 
الــي  العامــة  للمبــادئ  وفقــا  الأمــراض،  هــذه 
يضعهــا تشــريعها الوطــي للتعويــض عــن حــوادث 

العمــل«.
-اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:

المــادة 10: »تؤكــد الــدول الأطــراف مــن جديــد 
أن لــكل إنســان الحــق الأصيــل في الحيــاة وتتخــذ 
جميــع التدابــر الضروريــة لضمــان تمتــع الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة فعليــا بهــذا الحــق علــى قــدم المســاواة 

مــع الآخريــن«.
-العهــد الدولــي الخــاص بالحقوق الاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية:
الــدول الأطــراف في هــذا  -المــادة 7: »تعــرف 
العهــد بمــا لــكل شــخص مــن حــق في التمتــع 
علــى  تكفــل  ومرضيــة  عادلــة  عمــل  بشــروط 

الخصــوص: 
-ظروف عمل تكفل السلامة والصحة«.
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3.حقوق 
الأشخاص 

ذوي 
الإعاقات

- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية الأمن والسلم
والاجتماعية والثقافية:

التعليقات العامة للهيئات التعاقدية:
التعليــق العــام رقــم 23  بشــأن الحــق في التمتــع 

بشــروط عادلــة ومرضيــة للعمــل:
- إن منع الحوادث والأمراض المهنية هو الجانب 
الأساســي مــن الحقــوق المتعلقــة بشــروط عادلــة 
ومرضيــة للعمــل ومــن الحقــوق الوثيقــة الــواردة 
في العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة 
في  الحــق  ســيما  ولا  والثقافيــة،  والاجتماعيــة 
الصحــة  مــن  ممكــن  مســتوى  بأعلــى  التمتــع 
البدنيــة والعقليــة. وينبغــي للــدول الأطــراف أن 
الحــوادث  مــن  للوقايــة  تعتمــد سياســة وطنيــة 
عــن  بالعمــل  المرتبطــة  الصحيــة  والإصابــات 
طريــق تقليــل المخاطــر في بيئــة العمــل، وضمــان 
وتنفيذهــا  صياغتهــا  في  واســعة  مشــاركة 
العمــال  قبــل  مــن  ســيما  ولا  ومراجعتهــا، 

لهــم. الممثلــة  والمنظمــات  العمــل  وأصحــاب 
- وينبغي أن تشمل السياسة الوطنية جميع فروع 
النشــاط الاقتصــادي بمــا في ذلــك القطاعــات 
الرسميــة وغــر الرسميــة وجميــع فئــات العمــال، بمــن 
فيهــم العمــال المتدربــن. ويجــب أن تأخــذ بعــن 
وصحــة  لســامة  المحــددة  المخاطــر  الاعتبــار 
وكذلــك  الحمــل،  حالــة  في  الإنــاث  العمــال 
مــن  الإعاقــة، دون أي شــكل  العمــال ذوي 
أشــكال التمييــز ضــد هــؤلاء العمــال. وينبغــي 
أن يكــون العمــال قادريــن علــى مراقبــة ظــروف 

العمــل دون خــوف مــن الانتقــام.
- وينبغــي أن تعــالج السياســة الوطنيــة علــى الأقــل 

الاتفاقيــة رقــم 18:   اتفاقيــة منظمــة العمــل 
الدوليــة بشــأن الأمــراض المهنيــة، 1925:

المــادة 2: »تتعهــد كل دولــة عضــو في منظمــة 
العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة بــأن 
تكفــل دفــع تعويضــات للعمــال الذيــن يصيبهــم 
لمــن كانــوا  أو  مهنيــة،  أمــراض  بســبب  العجــز 
العمــال بســبب  يعولونهــم في حالــة وفــاة هــؤلاء 
الــي  العامــة  للمبــادئ  وفقــا  الأمــراض،  هــذه 
يضعهــا تشــريعها الوطــي للتعويــض عــن حــوادث 

العمــل«.
- اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:

المــادة 10: »تؤكــد الــدول الأطــراف مــن جديــد 
أن لــكل إنســان الحــق الأصيــل في الحيــاة وتتخــذ 
جميــع التدابــر الضروريــة لضمــان تمتــع الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة فعليــا بهــذا الحــق علــى قــدم المســاواة 

مــع الآخريــن«.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية:
- المــادة 7: »تعــرف الــدول الأطــراف في هــذا 
العهــد بمــا لــكل شــخص مــن حــق في التمتــع 
علــى  تكفــل  ومرضيــة  عادلــة  عمــل  بشــروط 

الخصــوص: 
- ظروف عمل تكفل السلامة والصحة«.

مدونة الشغل:
بصفــة  المشــغل،  علــى  »يجــب   :24 المــادة   -
عامة، أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية 
ســامة الأجــراء وصحتهــم، وكرامتهــم، لــدى 
قيامهــم بالأشــغال الــي ينجزونهــا تحــت إمرتــه، 
الســلوك  حســن  مراعــاة  علــى  يســهر  وأن 
والأخلاق الحميدة، وعلى استتباب الآداب 

العامــة داخــل المقاولــة«.
- المادة 167: » يمنع تشغيل الأجراء المعاقين 
في أشــغال قد تعرضهم لأضرار، أو تزيد من 

حدة إعاقتهم«.
- المادة 281: »يجب على المشغل، أن يسهر 
يحــرص  وأن  الشــغل،  أماكــن  نظافــة  علــى 
علــى أن تتوفــر فيهــا شــروط الوقايــة الصحيــة، 
ومتطلبــات الســامة اللازمــة للحفــاظ علــى 
صحــة الأجــراء، وخاصــة فيمــا يتعلــق بأجهــزة 
والتدفئــة،  والإنــارة،  الحرائــق،  مــن  الوقايــة 
الضجيــج،  مــن  والتخفيــض  والتهويــة، 
وآبــار  الشــروب،  والمــاء  المــراوح،  واســتعمال 
المراحيــض، وتصريــف ميــاه الفضــات، وميــاه 
ومســتودعات  والأبخــرة،  والأتربــة،  الغســل، 
ومراقدهــم. ومغتســاتهم،  الأجــراء،  ملابــس 

تزويــد  يضمــن  أن  المشــغل،  علــى  يجــب   -
الأوراش بالمــاء الشــروب بكيفيــة عاديــة، وأن 
يوفــر فيهــا للأجــراء مســاكن نظيفــة، وظروفــا 

ملائمــة«. صحيــة 
القانــون المتعلــق بحمايــة حقــوق الأشــخاص 

فــي وضعيــة إعاقــة والنهــوض بهــا:
المادة 19: 

- الملاحــظ هنــا هــو ملاءمــة مقتضيــات المــادة 
المتعلــق بحمايــة حقــوق  القانــون  مــن   19
الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة والنهــوض بهــا 
لمــا جــاء في المــادة 10 مــن اتفاقيــة حقــوق 

الأشــخاص ذوي الإعاقــة.
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الفئات 
المعنية 
بالحقوق

القيم 
التعليقات العامة للهيئات التعاقدية نصوص الاتفاقيات الدوليةوالمفاهيم

تحليل النصوص الوطنية من منظور نصوص التشريعات الوطنيةوتفسيرات منظمة العمل الدولية
المعايير الدولية

توصيات وملاحظات بشأن 
إدماج الاتفاقيات الدولية في 

التطبيق القضائي
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المجــالات التاليــة: تصميــم واختبــار واختيــار، 
واســتبدال وتركيب وترتيب واســتخدام وصيانة 
العمــل،  )أماكــن  للعمــل  الماديــة  العناصــر 
والآلات  والأدوات،  وأســاليبه،  العمــل  بيئــة 
والمــواد  الكيميائيــة  المــواد  والمعــدات، وكذلــك 

والبيولوجيــة(. الفيزيائيــة 
- وينبغــي أن تتضمــن السياســة الوطنيــة أحكامــا 
وأن  فعالــة،  تحقيقــات  إجــراء  وإنفــاذ  لرصــد 
تقــرر العقوبــات المناســبة في حالــة الانتهــاكات 
بمــا في ذلــك حــق تعليــق عمــل المؤسســات غــر 
الآمنــة. ويجــب أن يكــون  مــن حــق العمــال 
في  مــرض  أو  مهــي  حــادث  مــن  المتضرريــن 
الانتصــاف، بمــا في ذلــك الوصــول إلى آليــات 
وتســوية  المحاكــم،  مثــل  المناســبة،  التظلــم 
الخصــوص  وجــه  علــى  وينبغــي  الخلافــات. 
للــدول الأطــراف أن تضمــن أن العمــال الذيــن 
يعانــون مــن وقــوع حــادث أو مــرض، وعنــد 
الاقتضــاء، عائلاتهــم، تلقــى تعويضــات كافيــة، 
بما في ذلك تكاليف العلاج، وفقدان الأرباح 
إلى  الوصــول  وكذلــك  الأخــرى،  والتكاليــف 

خدمــات إعــادة التأهيــل.

»يتمتــع الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة علــى قــدم 
المســاواة مــع غيرهــم بالحــق في الحمايــة مــن كافــة 
طبقــا  والاعتــداء  والعنــف  الاســتغلال  أشــكال 

للنصــوص التشــريعية الجــاري بهــا العمــل«.
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الفصل الرابع

حقوق العمال المهاجرين 
واللاجئين في مجال الشغل
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الفصل الرابع: حقوق العمال المهاجرين واللاجئين في مجال الشغل

يعــاني كثــر مــن المهاجريــن واللاجئــن، وعلــى الأخــص محـــدودو المهـــارات أو غــر النظاميــن، مــن الاســتغلال وســوء المعاملــة في ســياق العمــل. ممــا 
يقتضي أن يتُـــاح للعمال المهاجرين التمتّع بمعاملة وظـــروف عمـــل متـــساوية أيـَــاً كـــان وضـــعهم كمهـــاجرين. وإذا كـــان مـــن حـــق المـــواطنين أو فئـــات 
معيّنـة مـن غـير المـواطنين التمتُّـع بامتيـاز الوصـول إلى سـوق العمـل، فسـيكون مـن المتعـَّي أيـضاً بالنـسبة للمهـاجر إذا زاول مهـام العمـل أن يتمتـع 
بالحمايـــة الأساســية بصرف النظر عـــن وضـــعيته القانونيـــة. مع تشــجيع ربـــط المهـــاجرين بجهـــات عمـــل محـــددة مســؤولة عن حدوث أي اســتغلال 
وظيفي أو الحيلولة دون حصول المهاجر على فرص عمل أفـــضل. وبالتالي تظل حقوق المهـــاجرين عُرضـــة للانتـــهاك مـــا لم يتم تمتيعهم بالحمايـــة 
في إطـــار القـــانون ومــا لم يكونـــوا قـــادرين علـــى المطالبـــة بحقوقهــم، عــن طريــق توفــر الجــَرْ القانــوني مــن خــال آليــات شــبه قضائيــة أو قضائيــة بغيـــة 

تمكـــن المهـــاجرين مــن المطالبــة بإعمــال حقوقهــم إزاء الدولــة أو الفاعلــن غــر الحكوميــن.
وقــد اعــرف المجتمــع الــدولي للمهاجريــن واللاجئــن بالحــق في العمــل مــن خــال العديــد مــن الصكــوك الدوليــة لحقــوق الانســان، كالإعــان العالمــي 
لحقــوق الانســان، والعهــد الــدولي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، والاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى التمييــز العنصــري، واتفاقيــة القضــاء 
عــل جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، واتفاقيــة حقــوق الطفــل. وتنطبــق معظــم الحقــوق المدرجــة في هــذه المعاهــدات علــى الأشــخاص الذيــن 
ليســوا مــن رعايــا البلــد أيضــا، وتوفــر بالتــالي حمايــة أساســية للعمــال المهاجريــن واللاجئــن ضــد التمييــز وانتهــاك حقوقهــم الأساســية. كمــا اهتمــت 
منظمــة الأمــم المتحــدة بحقــوق اللاجئــن مــن خــال اعتمــاد الاتفاقيــة الخاصــة بوضــع اللاجئــن ســنة 1951، وتبــي البروتوكــول الخــاص بوضــع 
اللاجئــن لســنة 1967، ثم اعتمــاد النظــام الأساســي لمفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن ســنة 1951. وقــد بلــغ الاهتمــام بوضعيــة العمــال 
المهاجريــن وتعزيــز وحمايــة حقوقهــم درجــة متقدمــة باعتمــاد الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم ســنة 1990، 

وكــذا بروتوكــول منــع وقمــع الاتجــار بالبشــر والمعاقبــة عليــه،  خاصــة النســاء والأطفــال لســنة 2000. 
وإلى جانــب الاتفاقيــات الدوليــة العامــة، هنــاك اتفاقيــات إقليميــة مثــل الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الانســان والحريــات الأساســية، والميثــاق الإفريقــي 
لحقــوق الانســان والشــعوب، والاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الانســان، والميثــاق العــربي لحقــوق الإنســان، وهــي جميعهــا تضمــن الحمايــة لحقــوق هــذه 

الفئة. 
وقــد اهتمــت منظمــة العمــل الدوليــة بمســألة الهجــرة واللجــوء منــذ اعتمــاد دســتورها ســنة 1919، حيــث دعــت إلى حمايــة العمــال المســتخدمين 
في بلــدان غــر بلدانهــم. وتنطبــق جميــع اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة وتوصياتهــا علــى العمــال المهاجريــن واللاجئــن مــا لم تتضمــن بيانــا صريحــا 
يفيــد عكــس ذلــك. كمــا توجــد صكــوك أخــرى تعــالج مســألة الهجــرة علــى وجــه التحديــد، كاتفاقيــة العمــال المهاجريــن لســنة 1975 )رقــم 143( 
واتفاقية وكالات الاســتخدام الخاصة لســنة 1997 )رقم 181(، حيث يكرس الصكان المبادئ الأساســية لتكافؤ الفرص والمســاواة في المعاملة 

بالنســبة للعمــال المهاجريــن واللاجئــن في مجــالات محــددة كمجــال الشــغل.
ومــن أجــل تعزيــز حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم، فقــد أنشــأ المنتظــم الــدولي اللجنــة المعنيــة بحمايــة حقــوق جميــع العمــال الهاجريــن 
وأفــراد أســرهم والمقــرر الخــاص المعــي بحقــوق المهاجريــن، وقــد صــدرت عــن الهيئــات الدوليــة والمحاكــم الوطنيــة تعليقــات هامــة تعــزز حــق المهاجــر 

واللاجــئ في العمــل.
وإلى جانــب الحمايــة الــي توفرهــا الصكــوك الدوليــة والاقليميــة للعمــال المهاجريــن واللاجئــن مــن التمييــز، عمــل المشــرع الوطــي علــى إدراج 
مقتضيــات مناهضــة لــكل أشــكال التمييــز في مجــال اســتخدام الأجانــب، حيــث كــرس دســتور 2011 مبــدأ المســاواة في الحمايــة القانونيــة بــن 
المواطنــن والأجانــب، وتأكيــده مــن خــال الفصــل 30 منــه علــى  أنــه »يتمتــع الأجانــب بالحريــات الأساســية المعتــرف بهــا للمواطنــات 
والمواطنيــن المغاربــة وفــق القانــون، ويحــدد القانــون شــروط منــح حــق اللجــوء«. هــذا بالإضافــة إلى الحمايــة والحقــوق الــي تم تكريســها مــن 
خــال مدونــة الشــغل، واعتمــاد القانــون المتعلــق بمكافحــة الاتجــار بالبشــر، إضافــة إلى مشــروع قانــون التنظيــم القضائــي للمملكــة الــذي جــاء 
بمجموعــة مــن الضمانــات القانونيــة لتســهيل ولــوج العمــال المهاجريــن واللاجئــن إلى العدالــة، حيــث نــص في المــادة 35 منــه علــى أنــه »يســهر 

مســؤولو المحاكــم علــى تحســن ظــروف اســتقبال الوافديــن عليهــا، والتواصــل مــع المتقاضــن بلغــة يفهمونهــا«. 

ويبقــى القضــاء الضامــن الأساســي لحقــوق العمــال المهاجريــن واللاجئــن مــن خــال الأخــذ بالمعايــر الدوليــة خــال المنازعــات المرتبطــة بمجــال 
الشــغل، إلا أن مــا يلاحــظ  في هــذا الموضــوع هــو قلــة الأحــكام القضائيــة المرتبطــة بهــذا المجــال، ممــا يســتدعي تطويــر التطبيــق القضائــي عــن طريــق 
الاســتدلال بالمعايــر الدوليــة للحــق في الشــغل وتفســرات منظمــة العمــل الدوليــة والتعليقــات العامــة للجــان التعاقديــة لحقــوق الانســان التابعــة 

للأـــمم المتحــدة.
وفيما يلي تذكير بالقيم المركزية لحقوق الإنسان في علاقتها بعمل العمال المهاجرين واللاجئين.

1.الحق في الحياة للعمال المهاجرين واللاجئين في مجال الشغل:
الحــق في الحيــاة أســاس كل الحقــوق لكافــة البشــر وفي كل الظــروف والأحــوال والمجــالات ومنهــا مجــال الشــغل، ويجــد هــذا الحــق مرجعيتــه في 

الاتفاقيــات الدوليــة والتشــريعات الوطنيــة، إضافــة إلى التعليقــات والتفســرات الــي تصــدر عــن الهيئــات الدوليــة والمحاكــم الوطنيــة.

الحق في الحياة للعمال الهاجرين واللاجئين في مجال الشغل من خلال نصوص الاتفاقيات الدولية:
يستمد هذا الحق مرجعيته من مجموعة من الاتفاقيات الدولية، أهمها:

الاتفاقية رقم 18: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الأمراض المهنية، 1925:
المــادة 2: »تتعهــد كل دولــة عضــو في منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة بــأن تكفــل دفــع تعويضــات للعمــال الذيــن يصيبهــم 
العجــز بســبب أمــراض مهنيــة، أو لمــن كانــوا يعولونهــم في حالــة وفــاة هــؤلاء العمــال بســبب هــذه الأمــراض، وفقــا للمبــادئ العامــة الــي يضعهــا 

تشــريعها الوطــي للتعويــض عــن حــوادث العمــل«.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

- المادة 7: »تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص: 
- ظروف عمل تكفل السلامة والصحة«.

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لسنة 1990:
- المادة 9: »يحمي القانون حق الحياة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم«.

الحق في الحياة من خلال التعليقات العامة للهيئات التعاقدية:
التعليق العام رقم 23 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن الحق في التمتع بشروط عادلة ومرضية للعمل:

- إن منــع الحــوادث والأمــراض المهنيــة هــو الجانــب الأساســي مــن الحقــوق المتعلقــة بشــروط عادلــة ومرضيــة للعمــل ومــن الحقــوق الوثيقــة الــواردة 
في العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، ولا ســيما الحــق في التمتــع بأعلــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة البدنيــة 
والعقليــة. وينبغــي للــدول الأطــراف أن تعتمــد سياســة وطنيــة للوقايــة مــن الحــوادث والإصابــات الصحيــة المرتبطــة بالعمــل عــن طريــق تقليــل 
المخاطــر في بيئــة العمــل، وضمــان مشــاركة واســعة في صياغتهــا وتنفيذهــا ومراجعتهــا، ولا ســيما العمــال وأصحــاب العمــل والمنظمــات الممثلــة 

لهــم.
- ينبغــي أن تشــمل السياســة الوطنيــة جميــع فــروع النشــاط الاقتصــادي بمــا في ذلــك القطاعــات الرسميــة وغــر الرسميــة وجميــع فئــات العمــال، بمــن 
فيهــم العمــال المتدربــن. ويجــب أن تأخــذ بعــن الاعتبــار المخاطــر المحــددة لســامة وصحــة العمــال الإنــاث في حالــة الحمــل، وكذلــك العمــال 
ذوي الإعاقــة، دون أي شــكل مــن أشــكال التمييــز ضــد هــؤلاء العمــال. وينبغــي أن يكــون العمــال قادريــن علــى مراقبــة ظــروف العمــل دون 

خــوف مــن الانتقــام.
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- ينبغــي أن تعــالج السياســة الوطنيــة علــى الأقــل المجــالات التاليــة: تصميــم واختبــار واختيــار، واســتبدال وتركيــب وترتيــب واســتخدام وصيانــة 
العناصــر الماديــة للعمــل )أماكــن العمــل، بيئــة العمــل وأســاليبه، والأدوات، والآلات والمعــدات، وكذلــك المــواد الكيميائيــة والمــواد وكلاء الفيزيائيــة 

والبيولوجيــة(.
- ينبغــي أن تتضمــن السياســة الوطنيــة أحــكام لرصــد وإنفــاذ إجــراء تحقيقــات فعالــة، وتقــرر العقوبــات المناســبة في حالــة الانتهــاكات بمــا في ذلــك 
حــق تعليــق عمــل المؤسســات غــر الآمنــة. ويجــب أن يكــون  مــن حــق العمــال المتضرريــن مــن حــادث مهــي أو مــرض في الانتصــاف، بمــا في 
ذلــك الوصــول إلى آليــات التظلــم المناســبة، مثــل المحاكــم، وتســوية الخلافــات. علــى وجــه الخصــوص، ينبغــي للــدول الأطــراف أن تضمــن أن 
العمــال الذيــن يعانــون مــن وقــوع حــادث أو مــرض، وعنــد الاقتضــاء، عائلاتهــم، مــن تلقــى تعويضــات كافيــة، بمــا في ذلــك تكاليــف العــاج، 

وفقــدان الأربــاح والتكاليــف الأخــرى، وكذلــك الوصــول إلى خدمــات إعــادة التأهيــل.

الحق في الحياة من خلال نصوص التشريعات الوطنية:
تؤطر هذا الحق مجموعة من المقتضيات في التشريع الوطني، أهمها:

مدونة الشغل:
- المــادة 24: »يجــب علــى المشــغل، بصفــة عامــة، أن يتخــذ جميــع التدابــر اللازمــة لحمايــة ســامة الأجــراء وصحتهــم، وكرامتهــم، لــدى قيامهــم 
بالأشــغال الــي ينجزونهــا تحــت إمرتــه، وأن يســهر علــى مراعــاة حســن الســلوك والأخــاق الحميــدة، وعلــى اســتتباب الآداب العامــة داخــل 

المقاولــة«.
- المــادة 281: »يجــب علــى المشــغل، أن يســهر علــى نظافــة أماكــن الشــغل، وأن يحــرص علــى أن تتوفــر فيهــا شــروط الوقايــة الصحيــة، ومتطلبــات 
الســامة اللازمــة للحفــاظ علــى صحــة الأجــراء، وخاصــة فيمــا يتعلــق بأجهــزة الوقايــة مــن الحرائــق، والإنــارة، والتدفئــة، والتهويــة، والتخفيــض مــن 
الضجيــج، واســتعمال المــراوح، والمــاء الشــروب، وآبــار المراحيــض، وتصريــف ميــاه الفضــات، وميــاه الغســل، والأتربــة، والأبخــرة، ومســتودعات 

ملابــس الأجــراء، ومغتســاتهم، ومراقدهــم.
يجب على المشغل، أن يضمن تزويد الأوراش بالماء الشروب بكيفية عادية، وأن يوفر فيها للأجراء مساكن نظيفة، وظروفا صحية ملائمة«.

القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر:
المــادة 1: »يقصــد بالإتجــار بالبشــر تجنيــد شــخص أو اســتدراجه أو نقلــه أو تنقيلــه أو إيــواؤه أو اســتقباله أو الوســاطة في ذلــك، بواســطة التهديــد 
بالقوة أو باســتعمالها أو باســتعمال مختلف أشــكال القســر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو اســتعمال الســلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو 
اســتغلال حالــة الضعــف أو الحاجــة أو الهشاشــة، أو بإعطــاء أو بتلقــي مبالــغ ماليــة أو منافــع أو مزايــا للحصــول علــى موافقــة شــخص لــه ســيطرة 

علــى شــخص آخــر لغــرض الاســتغلال. 
لا يشــرط اســتعمال أي وســيلة من الوســائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه لقيام جريمة الاتجار بالبشــر تجاه الأطفال الذين تقل ســنهم 

عن ثمان عشــرة ســنة بمجرد تحقق قصد الاســتغلال.
يشــمل الاســتغلال جميــع أشــكال الاســتغلال الجنســي، لا ســيما اســتغلال دعــارة الغــر والاســتغلال عــن طريــق المــواد الإباحيــة بمــا في ذلــك وســائل 
الاتصال والتواصل المعلوماتي. ويشــمل أيضا الاســتغلال عن طريق العمل القســري أو الســخرة أو التســول أو الاســرقاق أو الممارســات الشــبيهة 
بالرق أو نزع الأعضاء أو نزع الانســجة البشــرية أو بيعها، أو الاســتغلال عن طريق إجراء التجارب والأبحاث الطبية على الأحياء، أو اســتغلال 

شــخص للقيام بأعمال إجرامية أو في النزاعات المســلحة.
لا يتحقــق هــذا الاســتغلال إلا إذا ترتــب عنــه ســلب إرادة الشــخص وحرمانــه مــن حريــة تغيــر وضعــه وإهــدار كرامتــه الإنســانية، بــأي وســيلة كانــت 

ولــو تلقــى مقابــا أو أجــرا عــن ذلــك.
يقصــد بالســخرة في مفهــوم هــذا القانــون جميــع الأعمــال أو الخدمــات الــي تفــرض قســرا علــى أي شــخص تحــت التهديــد، والــي لا يكــون هــذا 

الشــخص قــد تطــوع لأدائهــا بمحــض اختيــاره. ولا يدخــل في مفهــوم الســخرة الأعمــال المفروضــة لأداء خدمــة عســكرية إلزاميــة، أو نتيجــة إدانــة 
قضائيــة، أو أي عمــل أو خدمــة أخــرى تفــرض في حالــة الطــوارئ.«

تحليل النصوص الوطنية من منظور المعايير الدولية:
في إطار المقارنة يلاحظ ملاءمة المادة 24 من مدونة الشغل للمادة 7 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية.
- كما يلاحظ أن المادة 281 من مدونة الشغل تتلاءم مع المادة 7 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية.

2. الحق في الكرامة للعمال المهاجرين واللاجئين في مجال الشغل:
يشــرك في الحــق في الكرامــة كافــة البشــر بغــض النظــر عــن دينهــم وجنســيتهم وجنســهم ولغتهــم وثروتهــم وارتباطهــم بعمــل أو غــر ذلــك مصداقــا 
لقولــه تعــالى »ولقــد كرمنــا بنــي آدم وحملناهــم فــي البــر والبحــر ورزقناهــم مــن الطيبــات«15  والكرامــة في مجــال الشــغل محفوظــة في كافــة 
المجــالات، ويجــد هــذا الحــق مرجعيتــه في الاتفاقيــات الدوليــة والتشــريعات الوطنيــة، إضافــة إلى التعليقــات والتفســرات الــي تصــدر عــن الهيئــات 

الدوليــة والمحاكــم الوطنيــة.

الحق في الكرامة للعمال المهاجرين واللاجئين في مجال الشغل من خلال نصوص الاتفاقيات الدولية:
يجد هذا الحق مرجعيته في مجموعة من الاتفاقيات الدولية، أهمها:

الاتفاقية رقم 29: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل الجبري، 1930:
المــادة 1: »تتعهــد كل دولــة عضــو في منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة بحظــر اســتخدام العمــل الجــري أو الالزامــي بــكل أشــكاله 

حظــرا تامــا في أقــرب وقــت ممكــن«.
المــادة 2: »في مفهــوم هــذه الاتفاقيــة، يقصــد بتعبــر »العمــل الجــري أو الالزامــي« كل أعمــال أو خدمــات تغتصــب مــن أي شــخص تحــت 

التهديــد بــأي عقوبــة ولم يتطــوع هــذا الشــخص بأدائهــا بمحــض اختيــاره«.
الاتفاقية رقم 105:  اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن إلغاء العمل الجبري، 1957:

المــادة 1: »تتعهــد كل دولــة عضــو في منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة بحظــر أي شــكل مــن أشــكال العمــل الجــري أو العمــل 
القســري وبعــدم اللجــوء إليــه.

أ‌( كوســيلة للإكــراه أو التوجيــه السياســي أو كعقــاب علــى اعتنــاق آراء سياســية أو آراء تتعــارض مذهبيــا مــع النظــام السياســي أو الاقتصــادي أو 
الاجتماعــي القائــم أو علــى التصريــح بهــذه الآراء؛

ب‌( كأسلوب لحشد الأيدي العاملة أو لاستخدامها لأغراض التنمية الاقتصادية؛
ج( كوسيلة لفرض الانضباط على الأيدي العاملة؛

د( كعقاب على المشاركة في اضرابات؛
ه( كوسيلة للتمييز العنصري أو الاجتماعي أو الوطني أو الديني«.

المــادة 2: »تتعهــد كل دولــة عضــو في منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة باتخــاذ تدابــر فعالــة لكفالــة الالغــاء الفــوري والكامــل 
للعمــل الجــري أو العمــل القســري علــى النحــو المحــدد في المــادة 1 مــن هــذه الاتفاقيــة«.

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم:
15- سورة الإسراء الآية 107.
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المادة 11:
1. لا يعّرض العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته للاسترقاق أو الاستعباد.

2. لا يلزم العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته بالعمل سخرة أو قسرا.
المادة 17:

1. يعامل العمال المهاجرون وأفراد أسرهم الذين يحرمون من حريتهم معاملة إنسانية مع احترام الكرامة المتأصلة للإنسان وهويتهم الثقافية.

الحق في الكرامة من خلال التعليقات العامة للهيئات التعاقدية وتفسيرات منظمة العمل الدولية:
التعليقات العامة للهيئات التعاقدية:

التعليــق العــام رقــم 2 للجنــة المعنيــة بحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم بشــأن حقــوق العمــال المهاجريــن الذيــن هــم في وضــع 
غــر نظامــي وأفــراد أســرهم:

- تطبــق معايــر العمــل الدوليــة الــي اعتمدهــا مؤتمــر العمــل الــدولي الــذي عقدتــه منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن العمــال المهاجريــن، بمــن فيهــم 
أولئــك الذيــن هــم في وضــع غــر نظامــي، مــا لم ينــص علــى خــاف ذلــك. وتنطبــق المبــادئ والحقــوق الأساســية في العمــل الــواردة في اتفاقيــات 
منظمــة العمــل الدوليــة الثمــاني الأساســية16 علــى جميــع العمــال المهاجريــن، بغــض النظــر عــن جنســيتهم ووضــع هجرتهــم. ويتطلــب إعــان 
منظمــة العمــل الدوليــة لعــام 1998 بشــأن المبــادئ والحقــوق الأساســية في العمــل ومتابعتــه مــن جميــع الــدول الأعضــاء في منظمــة العمــل الدوليــة 
تعزيــز المبــادئ المتعلقــة بالحقــوق الأساســية المنصــوص عليهــا في هــذه الاتفاقيــات وتنفيذهــا. ويكتســي عــدد مــن معايــر منظمــة العمــل الدوليــة 
ذات التطبيــق العــام والمعايــر الــي تتضمــن أحكامــاً محــددة بشــأن العمــال المهاجريــن في مجــالات العمالــة وتفتيــش العمــل والضمــان الاجتماعــي 
وحمايــة الأجــور والســامة والصحــة المهنيــة، وكذلــك في قطاعــات مثــل الزراعــة والبنــاء والفنــادق والمطاعــم والعمــل المنــزلي، أهميــة خاصــة بالنســبة 

إلى العمــال المهاجريــن الذيــن هــم في وضــع غــر نظامــي17.
تفسيرات منظمة العمل الدولية:

- تعريف خصائص العمل الجبري:
تعــرف منظمــة العمــل الدوليــة، في اتفاقيتهــا الأولى المتعلقــة بهــذا الموضــوع، )اتفاقيــة العمــل الجــري لســنة 1930 رقــم 29 (، العمــل الجــري 
لأغــراض القانــون الــدولي علــى النحــو التــالي: »الأعمــال وخدمــات تغتصــب مــن شــخص تحــت التهديــد بــأي عقوبــة ولم يتطــوع هــذا الشــخص 
بأدائهــا بمحــض اختيــاره )المــادة 2(. ويشــر الصــك الأساســي الآخــر لمنظمــة العمــل الدوليــة في هــذا الصــدد، ألا وهــو اتفاقيــة إلغــاء العمــل الجــري 
1957 )رقم 105(   إلى أن العمل الجبري لا يمكن استخدامه لأغراض التنمية الاقتصادية أو كوسيلة للتوجيه السياسي أو التمييز أو لفرض 
الانضبــاط علــى الأيــدي العاملــة أو كعقــاب علــى المشــاركة في إضرابات)المــادة1(. وتوضــح هــذه الاتفاقيــة بعــض الأغــراض الــي لا يمكــن بتاتــاً 

فــرض العمــل الجــري مــن أجلهــا، لكنهــا لا تغــر التعريــف الأساســي في القانــون الــدولي.
ويتضمــن تعريــف منظمــة العمــل الدوليــة للعمــل الجــري عنصريــن أساســيين همــا: أعمــال أو خدمــات تفُــرض تحــت التهديــد بــأي عقوبــة ولا تنفــذ 
طوعــا. ولقــد ســاهم عمــل أجهــزة الإشــراف في منظمــة العمــل الدوليــة خــال أكثــر مــن 75 ســنة في توضيــح هذيــن العنصريــن. ولا تحتــاج العقوبــة 
لأن تكــون علــى شــكل عقوبــات جنائيــة، لكنهــا قــد تتخــذ أيضــاً شــكل فقــدان لحقــوق أو امتيــازات. فضــاً عــن ذلــك، كمــا يمكــن للتهديــد بعقوبــة 
أن يتخــذ أشــكالًا مختلفــة. ويمكــن القــول إن أشــد الأشــكال تطرفــاً تنطــوي علــى عنــف أو قيــود جســدية، بــل علــى تهديــدات بالمــوت إزاء الضحايــا 
أو الأقــارب.  ويمكــن أن تتمثــل في أشــكال تهديــد أقــل ظهــوراً تكــون في بعــض الأحيــان ذات طبيعــة نفســية. وقــد شملــت الحــالات الــي درســتها 

16. الاتفاقيــات رقــم 29)1930( المتعلقــة بالعمــل الجــري أو الإلزامــي؛ ورقــم 105)1957( بشــأن إلغــاء العمــل الجــري؛ ورقــم 138)1973( بشــأن الحــد الأدنى لســن الاســتخدام؛ ورقــم 182)1999( بشــأن 
حظــر أســوأ أشــكال عمــل الأطفــال والإجــراءات الفوريــة للقضــاء عليهــا؛ ورقــم 87)1948( بشــأن الحريــة النقابيــة وحمايــة حــق التنظيــم؛ ورقــم 98)1949( بشــأن تطبيــق مبــادئ حــق التنظيــم والمفاوضــة الجماعيــة؛ 

ورقــم 100)1951( بشــأن المســاواة في الأجــور، ورقــم 111)1958( بشــأن التمييــز )في الاســتخدام والمهنــة(.
17. على سبيل المثال، اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 19، و81، و95، و110، و121، و129، و131، و155، و167، و172، و181، و184، و189، و200، و201.

منظمــة العمــل الدوليــة تهديــدات بإبــاغ الشــرطة أو ســلطات الهجــرة عــن الضحايــا عندمــا يكــون وضــع اســتخدامهم غــر قانــوني أو الوشــاية لــدى 
مســي القريــة في حالــة الفتيــات اللــواتي أجــرن علــى ممارســة الدعــارة في مــدنٍ نائيــةٍ. وقــد تكــون عقوبــات أخــرى ذات طبيعــة ماليــة، بمــا في ذلــك 
العقوبــات الاقتصاديــة المرتبطــة بالديــون أو بعــدم دفــع الأجــور أو فقــدان الأجــور المترافــق بتهديــدات بالفصــل إذا رفــض العمــال القيــام بســاعات 
عمــل إضافيــة تتعــدى نطــاق عقدهــم أو نطــاق القانــون الوطــي . وفي بعــض الأحيــان، يطلــب أصحــاب العمــل مــن العمــال أيضــاً تســليمهم 

بطاقــات الهويــة وقــد يلجــؤون إلى التهديــد بمصــادرة هــذه الوثائــق بغيــة فــرض عمــل جــري عنــوة.
وفيمــا يتعلــق بحريــة الاختيــار، فقــد تطرقــت الأجهــزة المشــرفة بمنظمــة العمــل الدوليــة إلى عــدة جوانــب منهــا: شــكل وفحــوى مســألة القبــول؛ دور 
القيــود الخارجيــة أو الإكــراه غــر المباشــر؛ وإمكانيــة الرجــوع في القبــول الممنــوح بحريــة. وهنــا أيضــاً، يمكــن أن يكــون هنــاك عــدة أشــكال غامضــة 
للإكــراه. ويدخــل العديــد مــن الضحايــا في أوضــاع العمــل الجــري في البدايــة بموافقتهــم، وإن كان ذلــك عــر الاحتيــال أو الخــداع، لا لأمــر إلاّ 
ليكتشــفوا لاحقــاً أنهــم ليســوا أحــراراً في الانســحاب مــن عملهــم. ويتعــذر عليهــم بالتــالي تــرك عملهــم بســبب الإكــراه القانــوني أو الجســدي أو 

النفســي. وقــد تعتــر الموافقــة الأولى غــر ذات صلــة إذا اســتخدم التحايــل والخــداع للحصــول عليهــا.
- العمل الجبري والرق:

تعــرف منظمــة العمــل الدوليــة الــرق كأحــد أشــكال العمــل الجــري. وهــو ينطــوي علــى ســيطرة مطلقــة لشــخصٍ مــا علــى شــخص آخــر أو علــى 
مجموعــة مــن الأشــخاص مــن قبــل مجموعــةٍ اجتماعيــةٍ أخــرى. وقــد تم تعريــف الــرق في الصــك الــدولي الأول المتعلــق بهــذا الموضــوع عــام 1926 ، 
بأنــه حالــة أو وضــع أي شــخصٍ تمــارس عليــه الســلطات المتعلقــة بحــق الملكيــة، كلهــا أو بعضهــا )المــادة 1(. فــأي شــخص في حالــة الــرق ســيفرض 
عليــه العمــل بالطبــع، ولكــن هــذا ليــس الســمة الوحيــدة الــي تعّــرف هــذه العلاقــة. وبموجــب هــذا الصــك الأول الــذي أعتمــد في وقــت كان العمــل 
الجــري يفــرض عنــوة علــى نطــاق واســع مــن قبــل ســلطات الاســتعمار، طلــب مــن الأطــراف المتعاقــدة »اتخــاذ جميــع التدابــر الضروريــة للحــؤول 
دون تحــول العمــل القســري أو  عمــل الســخرة إلى ظــروفٍ تماثــل ظــروف الــرق« )المــادة5(. وبعــد أربــع ســنوات، اعتمــدت اتفاقيــة منظمــة العمــل 

الدوليــة رقــم 29، الــي حظــرت العمــل الجــري بوجــه عــام بمــا في ذلــك الــرق علــى وجــه المثــال لا الحصــر.

الحق في الكرامة من خلال نصوص التشريعات الوطنية:
تؤطر هذا الحق مجموعة من المقتضيات في التشريع الوطني، أهمها:

مدونة الشغل:
-المادة 10: » يمنع تسخير الأجراء لأداء الشغل قهرا أو جبرا«.

-المــادة 24: »يجــب علــى المشــغل، بصفــة عامــة، أن يتخــذ جميــع التدابــر اللازمــة لحمايــة ســامة الأجــراء وصحتهــم، وكرامتهــم، لــدى قيامهــم 
بالأشــغال الــي ينجزونهــا تحــت إمرتــه، وأن يســهر علــى مراعــاة حســن الســلوك والأخــاق الحميــدة، وعلــى اســتتباب الآداب العامــة داخــل 

المقاولــة«.
القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر:

المــادة 1: »يقصــد بالإتجــار بالبشــر تجنيــد شــخص أو اســتدراجه أو نقلــه أو تنقيلــه أو إيــواؤه أو اســتقباله أو الوســاطة في ذلــك، بواســطة التهديــد 
بالقوة أو باســتعمالها أو باســتعمال مختلف أشــكال القســر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو اســتعمال الســلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو 
اســتغلال حالــة الضعــف أو الحاجــة أو الهشاشــة، أو بإعطــاء أو بتلقــي مبالــغ ماليــة أو منافــع أو مزايــا للحصــول علــى موافقــة شــخص لــه ســيطرة 

علــى شــخص آخــر لغــرض الاســتغلال. 
 لا يشــرط اســتعمال أي وســيلة مــن الوســائل المنصــوص عليهــا في الفقــرة الأولى أعــاه لقيــام جريمــة الاتجــار بالبشــر تجــاه الأطفــال الذيــن تقــل 

ســنهم عــن ثمــان عشــرة ســنة بمجــرد تحقــق قصــد الاســتغلال.
 يشــمل الاســتغلال جميع أشــكال الاســتغلال الجنســي، لا ســيما اســتغلال دعارة الغير والاســتغلال عن طريق المواد الإباحية بما في ذلك وســائل 
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الاتصال والتواصل المعلوماتي. ويشــمل أيضا الاســتغلال عن طريق العمل القســري أو الســخرة أو التســول أو الاســرقاق أو الممارســات الشــبيهة 
بالرق أو نزع الأعضاء أو نزع الانســجة البشــرية أو بيعها، أو الاســتغلال عن طريق إجراء التجارب والأبحاث الطبية على الأحياء، أو اســتغلال 

شــخص للقيام بأعمال إجرامية أو في النزاعات المســلحة.
لا يتحقــق هــذا الاســتغلال إلا إذا ترتــب عنــه ســلب إرادة الشــخص وحرمانــه مــن حريــة تغيــر وضعــه وإهــدار كرامتــه الإنســانية، بــأي وســيلة كانــت 

ولــو تلقــى مقابــا أو أجــرا عــن ذلــك.
يقصــد بالســخرة في مفهــوم هــذا القانــون جميــع الأعمــال أو الخدمــات الــي تفــرض قســرا علــى أي شــخص تحــت التهديــد، والــي لا يكــون هــذا 
الشــخص قــد تطــوع لأدائهــا بمحــض اختيــاره. ولا يدخــل في مفهــوم الســخرة الأعمــال المفروضــة لأداء خدمــة عســكرية إلزاميــة، أو نتيجــة إدانــة 

قضائيــة، أو أي عمــل أو خدمــة أخــرى تفــرض في حالــة الطــوارئ.«

تحليل النصوص الوطنية من منظور المعايير الدولية:
الملاحظ إذن ملاءمة المادة 10 من مدونة الشغل للمادة1 من الاتفاقية رقم 29 لمنظمة العمل بشأن العمل الجبري.

3.الحق في الحرية للعمال المهاجرين واللاجئين في مجال الشغل:
الحريــة مدخــل حقــوق الإنســان وقوامهــا، وهــي قيمــة أساســية ومبــدأ جوهــري إذ الإنســان حــر في اختياراتــه وتوجهاتــه وتعبيراتــه وممارســاته بمــا فيهــا 
ممارســته لعمــل معــن، ويجــد هــذا الحــق مرجعيتــه في الاتفاقيــات الدوليــة والتشــريعات الوطنيــة، إضافــة إلى التعليقــات والتفســرات الــي تصــدر عــن 

الهيئــات الدوليــة والمحاكــم الوطنيــة.

الحق في الحرية من خلال الاتفاقيات الدولية:
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

المــادة 6: »تعــرف الــدول الأطــراف في هــذا العهــد بالحــق في العمــل، الــذي يشــمل مــا لــكل شــخص مــن حــق في أن تتــاح لــه إمكانيــة كســب 
رزقــه بعمــل يختــاره أو يقبلــه بحريــة، وتقــوم باتخــاذ تدابــر مناســبة لصــون هــذا الحــق«.

الاتفاقية رقم 11: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حق التجمع )الزراعة(، 1921:
المــادة 1: »تتعهــد كل دولــة عضــو في منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة بــأن تكفــل لــكل مــن يشــتغلون بالزراعــة نفــس حقــوق 

التجمــع والاتحــاد المكفولــة لعمــال الصناعــة«.
الاتفاقية رقم 105: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن إلغاء العمل الجبري، 1957:

المــادة 1: »تتعهــد كل دولــة عضــو في منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة بحظــر أي شــكل مــن أشــكال العمــل الجــري أو العمــل 
القســري وبعــدم اللجــوء إليــه.

أ‌( كوســيلة للإكــراه أو التوجيــه السياســي أو كعقــاب علــى اعتنــاق آراء سياســية أو آراء تتعــارض مذهبيــا مــع النظــام السياســي أو الاقتصــادي أو 
الاجتماعــي القائــم أو علــى التصريــح بهــذه الآراء؛

ب‌( كأسلوب لحشد الأيدي العاملة أو لاستخدامها لأغراض التنمية الاقتصادية؛
ج( كوسيلة لفرض الانضباط على الأيدي العاملة؛

د( كعقاب على المشاركة في اضرابات؛
ه( كوسيلة للتمييز العنصري أو الاجتماعي أو الوطني أو الديني«.

المــادة 2: »تتعهــد كل دولــة عضــو في منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة باتخــاذ تدابــر فعالــة لكفالــة الالغــاء الفــوري والكامــل 
للعمــل الجــري أو العمــل القســري علــى النحــو المحــدد في المــادة 1 مــن هــذه الاتفاقيــة«.

الاتفاقية رقم 98: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 1949:
المــادة 2: »تتمتــع منظمــات العمــال ومنظمــات أصحــاب العمــل بحمايــة كافيــة مــن أي أعمــال تنطــوي علــى تدخــل مــن قبــل بعضهــا إزاء الأخــرى 

فيمــا يتعلــق بتكوينهــا أو تســييرها أو إدارتهــا، ســواء بصــورة مباشــرة أو مــن خــال وكلائهــا أو أعضاءهــا«.

الحق في الحرية من خلال التعليقات العامة للهيئات التعاقدية وتفسيرات منظمة العمل الدولية:
التعليق العام رقم 18 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن »الحق في العمل«:

إن الحــق في العمــل، كمــا هــو مكفــول في العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، التــزام الــدول علــى الأطــراف 
بضمــان حــق الأفــراد في اختيــار أو قبــول العمــل بحريــة، بمــا يشــمل حقهــم في ألاَّ يحرمــوا مــن العمــل ظلمــاً. ويشــدد هــذا التعريــف علــى أن احــرام 
المــرء ومراعــاة كرامتــه يتجليــان مــن خــال الحريــة الــي يتمتــع بهــا في اختيــار العمــل، وهــو يركــز في الوقــت نفســه علــى أهميــة العمــل لتحقيــق النمــو 
الشــخصي فضــاً عــن الاندمــاج الاجتماعــي والاقتصــادي. وتنــص اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 122)1964( بشــأن سياســة العمالــة 
علــى »العمالــة الكاملــة المنتجــة المختــارة بحريــة«، وتربــط بــن مــا للــدول الأطــراف مــن واجــب إيجــاد الشــروط المؤاتيــة لتحقيــق العمالــة الكاملــة ومــا 

لهــا مــن واجــب ضمــان زوال الســخرة. بيــد أن التمتــع التــام بحــق اختيــار العمــل أو قبولــه بحريــة 
مــا زال أمــاً بعيــد المنــال بالنســبة إلى ملايــن النــاس في جميــع أرجــاء العــالم. وتعــرف اللجنــة بوجــود عقبــات هيكليــة وعقبــات أخــرى ناجمــة عــن 

عوامــل دوليــة لا تتحكــم بهــا الــدول وتعــوق إمكانيــة التمتــع بمــا ورد في المــادة 6 تمتعــاً كامــاً في الكثــر مــن الــدول الأطــراف.
التعليق العام رقم 23 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن الحق في التمتع بشروط عادلة ومرضية للعمل:

- مــن العناصــر الهامــة لحقــوق العمــل المنصــوص عليهــا في العهــد، وهــي حريــة اختيــار العمــل والحقــوق النقابيــة، وحريــة تكويــن الجمعيــات والحــق 
في الإضــراب.

الحق في الحرية من خلال نصوص التشريعات الوطنية:
يجد هذا الحق أساسه القانوني من خلال مجموعة من المقتضيات في التشريع الوطني، أهمها:

مدونة الشغل:
المــادة 9: »يمنــع كل مــس بالحريــات والحقــوق المتعلقــة بالممارســة النقابيــة داخــل المقاولــة وفــق القوانــن والأنظمــة الجــاري بهــا العمــل كمــا يمنــع كل 

مــس بحريــة العمــل بالنســبة للمشــغل وللأجــراء المنتمــن للمقاولــة«.
المــادة 345: »يحــدد الأجــر بحريــة، باتفــاق الطرفــن مباشــرة، أو بمقتضــى اتفاقيــة شــغل جماعيــة، مــع مراعــاة الأحــكام القانونيــة المتعلقــة بالحــد 

الأدنى القانــوني للأجــر«.
المــادة 478: »يمنــع أيضــا علــى وكالات التشــغيل الخصوصيــة التمييــز مــن منطلــق الانتقــاء الرامــي إلى الحرمــان مــن الحريــة النقابيــة أو المفاوضــة 

الجماعيــة«.
المادة 10: » يمنع تسخير الأجراء لأداء الشغل قهرا أو جبرا«.

تحليل النصوص الوطنية من منظور المعايير الدولية:
- الملاحــظ إذن ملاءمــة المــادة 478  مــن مدونــة الشــغل مــع للمــادة 2 مــن اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 98 بشــأن حــق التنظيــم والمفاوضــة 

الجماعية. 



289 حقوق الإنسان في مجال الشغل وتطبيقاتها في القضاء الوطني  حقوق الإنسان في مجال الشغل وتطبيقاتها في القضاء الوطني  288

4. الحق في المساواة للعمال المهاجرين واللاجئين في مجال الشغل:
النــاس سواســية في كافــة مجــالات الحيــاة في الشــريعة والقانــون، وهــو مــا كرســته الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان، ويجــد هــذا الحــق مرجعيتــه  في 
علاقــة بمجــال العمــل، في الاتفاقيــات الدوليــة والتشــريعات الوطنيــة، إضافــة إلى التعليقــات والتفســرات الــي تصــدر عــن الهيئــات الدوليــة والمحاكــم 

الوطنية.

الحق في المساواة من خلال الاتفاقيات الدولية:
تؤطر هذا الحق مجموعة من الاتفاقيات الدولية، أهمها:

الاتفاقية رقم 19:اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في المعاملة )التعويض عن حوادث العمل(، 1925:
المــادة 1: »تتعهــد كل دولــة عضــو في منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة بــأن تعامــل مواطــي أي دولــة عضــو أخــرى صدقــت 
علــى هــذه الاتفاقيــة، الذيــن يصابــون في حــوادث عمــل علــى أراضيهــا، أو مــن يعولونهــم، نفــس المعاملــة الــي تعامــل بهــا مواطنيهــا فيمــا يتعلــق 
بالتعويــض عــن حــوادث العمــل. تكفــل هــذه المســاواة في المعاملــة للعمــال الأجانــب ولمــن يعولونهــم دون أي شــرط يتعلــق بالإقامــة. وفيمــا يتعلــق 
بالمبالــغ الــي يكــون علــى الدولــة العضــو أو علــى مواطنيهــا دفعهــا خــارج أراضــي هــذه الدولــة بمقتضــى هــذا المبــدأ، تنظــم التدابــر الــي يلــزم اتخاذهــا، 

عنــد الاقتضــاء، بترتيبــات خاصــة تعقــد بــن الــدول الأعضــاء المعنيــة«.
الاتفاقية رقم 111:اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز )في الاستخدام والمهنة(، 1958:

المــادة 2: »تتعهــد كل دولــة عضــو تســري عليهــا هــذه الاتفاقيــة بصياغــة وتطبيــق سياســة وطنيــة ترمــي إلى تشــجيع تكافــؤ الفــرص والمســاواة في 
المعاملــة في الاســتخدام والمهنــة، باتبــاع نهــج تناســب الظــروف والممارســات الوطنيــة، بغيــة القضــاء علــى أي تمييــز في هــذا المجــال«.

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لسنة 1990:
المــادة 7: »تتعهــد الــدول الأطــراف، وفقــا للصكــوك الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان، باحــرام الحقــوق المنصــوص عليهــا في هــذه الاتفاقيــة وتأمينهــا 
لجميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم الموجوديــن في إقليمهــا أو الخاضعــن لولايتهــا دون تمييــز مــن أي نــوع، مثــل التمييــز بســبب الجنــس، أو 
العنصــر، أو اللــون، أو اللغــة، أو الديــن أو المعتقــد، أو الــرأي السياســي أو غــره، أو الأصــل القومــي، أو العرقــي، أو الاجتماعــي، أو الجنســية، 

أو العمــر، أو الوضــع الاقتصــادي، أو الملكيــة، أو الحالــة الزوجيــة، أو المولــد، أو أي حالــة أخــرى«.

الحق في المساواة من خلال التعليقات العامة للهيئات التعاقدية:
* التعليق العام رقم 1 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بشأن العمال المنزليين:

- تمشــيا مــع اتفاقيــة حقــوق الطفــل ومــع الصكــوك ذات الصلــة لمنظمــة العمــل الدوليــة، ينبغــي أن تكفــل الــدول عــدم قيــام الأطفــال المهاجريــن 
بــأي نــوع مــن أنــواع العمــل المنــزلي يرجــح أن يكــون لــه تأثــر خطــر أو ضــار علــى صحتهــم أو نموهــم البــدني أو العقلــي أو الروحــي أو النفســي 

أو الاجتماعــي. وينبغــي أن تمتنــع الــدول عــن اعتمــاد سياســات ترمــي إلى اســتخدام الأطفــال المهاجريــن في العمــل المنــزلي.
- ينبغــي أن تكفــل دول العمــل وصــول جميــع العمــال المنزليــن المهاجريــن إلى آليــات رفــع الشــكاوى المتعلقــة بانتهــاكات حقوقهــم )الفقــرة 1 مــن 
المــادة 18 والمــادة 83(. وينبغــي أن تكفــل الــدول الأطــراف التحقيــق في هــذه الشــكاوى علــى النحــو المناســب وفي غضــون فــرة زمنيــة معقولــة 
وتوقيــع العقوبــات المناســبة علــى المنتهكــن. وتيســرا للوصــول إلى آليــات الجــر، يمكــن أن تقــوم الــدول الأطــراف مثــاً بتعيــن أمــن مظــالم معــي 
بالعمــال المنزليــن. وينبغــي أن تكفــل الــدول الأطــراف أيضــاً إمكانيــة حصــول العمــال المنزليــن المهاجريــن علــى الجــر والانتصــاف القانونيــن في 

حــال انتهــاك حقوقهــم مــن قبــل أصحــاب العمــل الذيــن يتمتعــون بالحصانــة الدبلوماســية بموجــب اتفاقيــة فيينــا بشــأن العلاقــات الدبلوماســية.
- حرصــا علــى ضمــان الوصــول الفعلــي لجميــع العمــال المنزليــن المهاجريــن إلى العدالــة وســبل الانتصــاف، تــرى اللجنــة أنــه ينبغــي أن يتــاح لهــؤلاء 
العمــال الوصــول إلى المحاكــم وغــر ذلــك مــن الآليــات القضائيــة دون خــوف مــن الترحيــل، وأن يتســى لهــم الحصــول علــى مــأوى مؤقــت يلجــؤون 

إليــه عنــد الحاجــة فــراراً مــن ظــروف عملهــم الاســتغلالية. وتشــجع الــدول الأطــراف علــى النظــر في اعتمــاد إجــراءات قانونيــة ســريعة أو مقيــدة 
زمنيــاً لمعالجــة شــكاوى العمــال المنزليــن المهاجريــن. كمــا تشــجع علــى إبــرام اتفاقــات ثنائيــة تكفــل بهــا للمهاجريــن العائديــن إلى بلــد منشــئهم 

الوصــول إلى العدالــة في بلــد العمــل، بمــا يشــمل التظلــم مــن الإســاءة والمطالبــة بالأجــور والاســتحقاقات غــر المدفوعــة.
* التعليــق العــام رقــم 2 للجنــة المعنيــة بحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم  بشــأن حقــوق العمــال المهاجريــن الذيــن هــم في وضــع 

غــر نظامــي وأفــراد أســرهم:
- تطبــق معايــر العمــل الدوليــة الــي اعتمدهــا مؤتمــر العمــل الــدولي الــذي عقدتــه منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن العمــال المهاجريــن، بمــن فيهــم 
أولئــك الذيــن هــم في وضــع غــر نظامــي، مــا لم ينــص علــى خــاف ذلــك. وتنطبــق المبــادئ والحقــوق الأساســية في العمــل الــواردة في اتفاقيــات 
منظمــة العمــل الدوليــة الثمــان الأساســية18 علــى جميــع العمــال المهاجريــن، بغــض النظــر عــن جنســيتهم ووضــع هجرتهــم. ويتطلــب إعــان 
منظمــة العمــل الدوليــة لعــام 1998 بشــأن المبــادئ والحقــوق الأساســية في العمــل ومتابعتــه مــن جميــع الــدول الأعضــاء في منظمــة العمــل الدوليــة 
تعزيــز المبــادئ المتعلقــة بالحقــوق الأساســية المنصــوص عليهــا في هــذه الاتفاقيــات وتنفيذهــا. ويكتســي عــدد مــن معايــر منظمــة العمــل الدوليــة 
ذات التطبيــق العــام والمعايــر الــي تتضمــن أحكامــاً محــددة بشــأن العمــال المهاجريــن في مجــالات العمالــة وتفتيــش العمــل والضمــان الاجتماعــي 
وحمايــة الأجــور والســامة والصحــة المهنيــة، وكذلــك في قطاعــات مثــل الزراعــة والبنــاء والفنــادق  والمطاعــم والعمــل المنــزلي، أهميــة خاصــة بالنســبة 
إلى العمــال المهاجريــن الذيــن هــم في وضــع غــر نظامــي19. وأخــراً، تسترشــد الــدول أيضــاً، في صياغــة القوانــن والسياســات الوطنيــة المتعلقــة 
بهجــرة اليــد العاملــة وحمايــة العمــال المهاجريــن الذيــن هــم في وضــع غــر نظامــي، باتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 97)1949( بشــأن 
العمــال المهاجريــن )مراجعــة(20، والاتفاقيــة رقــم 143)1975( المتعلقــة بالهجــرة في أوضــاع اعتســافية وتعزيــز تكافــؤ الفــرص والمعاملــة للعمــال 

المهاجريــن )أحــكام تكميليــة(.
- وتنــص الفقــرة 6 مــن المــادة 22 علــى منــح الشــخص المعــي الــذي صــدر ضــده قــرار بالطــرد فرصــة معقولــة قبــل الترحيــل أو بعــده لتســوية أي 
مطالــب متعلقــة بالأجــور وغيرهــا مــن المســتحقات الواجبــة الأداء لــه، ولتســوية أي التزامــات معلّقــة يكــون عليــه أداؤهــا. ويعكــس هــذا الحكــم 
الفقــرة 1 مــن المــادة 9 مــن اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 143)1975( المتعلقــة بالهجــرة في أوضــاع اعتســافية وتعزيــز تكافــؤ الفــرص 
والمعاملــة للعمــال المهاجريــن )أحــكام تكميليــة(. ويجــب أن تكــون فرصــة تســوية المطالــب والأجــور والاســتحقاقات الأخــرى فعالــة عمليــاً. 
ويواجــه العمــال المهاجــرون في الكثــر مــن الأحيــان مشــاكل في متابعــة المطالبــات القانونيــة في دولــة العمــل بعــد عودتهــم إلى دولهــم الأصليــة، 
بمــا في ذلــك تكاليــف التقاضــي الباهظــة أو الصعوبــات الــي تعــرض ســبل توفــر الأدلــة. ومــن ثم، فإنــه ينبغــي للــدول الأطــراف أن تتيــح، كلمــا 

كان ذلــك ممكنــاً، للعمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم فــرة معقولــة قبــل طردهــم للمطالبــة بالأجــور والاســتحقاقات.
- وتنــص الفقــرة 1)ب( مــن المــادة 25 مــن الاتفاقيــة علــى أن القوانــن واللوائــح المتعلقــة بالحــد الأدنى لســن الاســتخدام تنطبــق أيضــاً علــى أطفــال 
المهاجريــن. ويجــب ألا يكــون الحــدّ الأدنى المذكــور أقــل مــن 15 عامــاً، وفقــاً للمــادة 2 مــن اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 138)1973( 
بشــأن الحــد الأدنى لســن الاســتخدام. ويضــاف إلى ذلــك أنــه، وفقــاً للمــادة 11 مــن الاتفاقيــة، تلتــزم الــدول الأطــراف بضمــان حمايــة أطفــال 
العمــال المهاجريــن مــن أي شــكل مــن أشــكال الــرق أو الدعــارة أو العمــل الــذي يمكــن أن يعــرض للخطــر تعليمهــم وســامتهم وســلوكهم 
الأخلاقــي وصحتهــم، مثــل ســاعات العمــل الطويلــة. ويتعــن علــى الــدول الأطــراف حمايــة أطفــال العمــال المهاجريــن مــن العنــف وكفالــة 

حقوقهــم في التعليــم والترفيــه والصحــة المهنيــة.
- وينبغــي للــدول الأطــراف أيضــاً تعزيــز عمليــات التفتيــش في أماكــن العمــل الــي يعمــل فيهــا العمــال المهاجــرون عــادةً وإصــدار تعليمــات لإدارات 
تفتيــش العمــل بعــدم تبــادل البيانــات المتعلقــة بوضــع المهاجريــن مــع الســلطات المعنيــة بمســائل الهجــرة، حيــث إن واجبهــا الأساســي يتمثــل في 

18. الاتفاقيــات رقــم 29)1930( المتعلقــة بالعمــل الجــري أو الإلزامــي؛ ورقــم 105)1957( بشــأن إلغــاء العمــل الجــري؛ ورقــم 138)1973( بشــأن الحــد الأدنى لســن الاســتخدام؛ ورقــم 182)1999( بشــأن 
حظــر أســوأ أشــكال عمــل الأطفــال والإجــراءات الفوريــة للقضــاء عليهــا؛ ورقــم 87)1948( بشــأن الحريــة النقابيــة وحمايــة حــق التنظيــم؛ ورقــم 98)1949( بشــأن تطبيــق مبــادئ حــق التنظيــم والمفاوضــة الجماعيــة؛ 

ورقــم 100)1951( بشــأن المســاواة في الأجــور، ورقــم 111)1958( بشــأن التمييــز )في الاســتخدام والمهنــة(.
19. على سبيل المثال، اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 19، و81، و95، و110، و121، و129، و131، و155، و167، و172، و181، و184، و189، و200، و201.

20. لا تنطبــق الاتفاقيــة رقــم 97، مــن حيــث المبــدأ، إلا علــى العمــال المهاجريــن المقيمــن بشــكل قانــوني داخــل إقليــم دولــة مــا، إلاّ أنهــا تتضمــن بعــض الأحــكام الــي تتطلــب مــن الــدول الأطــراف اتخــاذ التدابــر الــي 
تــؤدي إلى الحيلولــة دون وقــوع  العمــال المهاجريــن في وضــع غــر نظامــي.
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تأمــن إنفــاذ الأحــكام القانونيــة المتعلقــة بظــروف العمــل وحمايــة العمــال أثنــاء أدائهــم هــذا العمــل، وفقــاً للفقــرة 1)أ( مــن المــادة 3 مــن اتفاقيــة 
منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 81)1947( بشــأن تفتيــش العمــل في الصناعــة والتجــارة.

- كمــا أن حــق التنظيــم والمشــاركة في المفاوضــة الجماعيــة أساســي للعمــال المهاجريــن للتعبــر عــن احتياجاتهــم والدفــاع عــن حقوقهــم، وخاصــة مــن 
خــال النقابــات. وتنــص المــادة 26 مــن الاتفاقيــة علــى حــق جميــع العمــال المهاجريــن في الانضمــام إلى نقابــات العمــال والجمعيــات الأخــرى 
الــي تحمــي مصالحهــم. ولا تنــص المــادة 26 علــى حمايــة الحــق في تشــكيل النقابــات. ومــع ذلــك، فقــد ينُشــئ هــذا الحكــم، مقــروءاً بالاقــران 
مــع الصكــوك الدوليــة الأخــرى لحقــوق الإنســان، التزامــات أوســع نطاقــاً للــدول الأطــراف في الاتفاقيــة وفي الصــك الآخــر ذي الصلــة. فعلــى 
ســبيل المثــال، تنطبــق المــادة 2 مــن اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 87)1948( بشــأن الحريــة النقابيــة وحمايــة حــق التنظيــم، والفقــرة 1 مــن 
المــادة 22 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، علــى حــد ســواء، علــى العمــال المهاجريــن الذيــن هــم في وضــع غــر نظامــي.

- وتنــص الفقــرة 1 مــن المــادة 27 علــى أن حــق العمــال المهاجريــن في الضمــان الاجتماعــي يخضــع للمعاهــدات الثنائيــة والمتعــددة الأطــراف 
المنطبقــة فيهــا، ويمكــن للســلطات المختصــة في دولــة المنشــأ ودولــة العمــل القيــام، في أي وقــت، بوضــع الترتيبــات اللازمــة لتحديــد وســائل 
تطبيــق هــذا الاســتحقاق. وعلــى النحــو الموصــى بــه في الإطــار متعــدد الأطــراف لمنظمــة العمــل الدوليــة بشــأن هجــرة الأيــدي العاملــة، وينبغــي 
للــدول الأطــراف أن تنظــر في إبــرام اتفاقــات ثنائيــة أو إقليميــة أو متعــددة الأطــراف لكــي يتوفــر للعمــال المهاجريــن النظاميــن، وكذلــك للعمــال 
المهاجريــن غــر النظاميــن، حســب مقتضــى الحــال، تغطيــة ومزايــا في مجــال الضمــان الاجتماعــي فضــاً عــن إتاحــة إمكانيــة تحويــل مســتحقات 

الضمــان الاجتماعــي.
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة:

التوصية العامة رقم 26 بشأن العاملات المهاجرات:
- يجـب علـى الـدول الأطـراف أن تعتمـد أنظمـةً وتـصمم نظـمَ رصـدٍ تكفــل احتــرام وكــلاء التوظيــف والتــشغيل لحقــوق جميــع النــساء المهاجرات. 
ويجب على الدول الأطراف أن تضمّن تـشريعاتها تعريفـا شــاملا للتوظيــف غــير النظــامي إلى جانــب فــرض عقوبــات قانونيــة لانتهاك القانون 

مــن قبــل الــوكلاء.
- يجــب علــى الــدول الأطــراف كفالـــة تـــوفير شـــهادات صـــحية موحــدة وســليمة إذا مــا طلبتهــا بلــدان المقصــد وإلـــزام أصـــحاب الأعمـــال المحـــتملين 
بالتـأمين الطـبي على العاملات المهـاجرات. ويجـب احتـرام حقـوق الإنـسان للعـاملات المهـاجرات عنـد إجـراء جميع الفحوص المتعلقة بفيروس 
نقــص المناعــة البشــرية/الإيدز وغيرهـــا مـــن الفحـــوص الطبيـــة قبـــل المغـــادرة. ويجـــب أن يـــولى انتبـــاه خـــاص لطوعيـــة إجرائهـــا ولتقـــديم الخـــدمات 

والأدويـــة مجانـــا أو بأســعار معقولة.
- يجـــب علـــى الـــدول الأطـــراف الـــي تقـــيم أو تعمـــل فيهـــا المـــرأة المهـــاجرة أن تتخـــذ جميـــع التدابــر المناســبة لكفالــة عــدم التمييـــز ضـــد العـــاملات 

ــا مــا يلــي: المهـــاجرات وتمـــتعهن بالمـــساواة في الحقـــوق، بمــا في ذلــك في مجتمعاتهــن المحليــة. وتشــمل التدابــر الــي يمكــن المطالبـــة باتخاذهـ
• يجـــب علـــى الـــدول الأطـــراف إبطــال أوجــه الحظــر التــام والقيــود التمييزيــة علــى هجــرة المــرأة. ويجــب عليهــا أن تكفـــل ألا تتـــضمن نظـــم مـــنح 	

التأشـــرات فيهـــا تمييـــزا غـــر مباشـــر ضـــد المـــرأة بفـــرض قيـــود علـــى عمـــل العـــاملات المهاجرات في بعض فئات الوظـــائف الـــي يغلـــب عليهـــا 
الرجـــال، أو باســـتبعاد بعـــض المهـــن الـــي تهيمــن عليهــا المــرأة مــن نظــم منــح التأشــرة.

• يجــــب علــــى الــــدول الأطـــراف كفالـــة أن تـــوفر القـــوانين الدســـتورية والمدنيـــة، فـــضلا عـــن قـــوانين العمـــل للعـــاملات المهـــاجرات نفـــس الحقـــوق 	
والحمايـة المكفولـة لجميـع العـاملين في البلـد، بمـا في ذلـك الحـق في التنظــيم وتكــوين الجمعيــات بحريــة. كمــا يجــب عليهــا أن تكفــل صــحة 
عقــــود العــــاملات المهاجرات من الناحية القانونية. وأن تكفل الدول بصفة خاصة حمايـــةَ المهـــن الـــي تغلـــب عليهـــا العاملات المهاجرات، 
كالعمل المنزلي وبعـــض أشـــكال الترفيـــه، وذلـــك بموجـــب قـــوانين العمـــل، بمـــا فيهـــا أنظمـــة الأجـــور ونظـــام الأجـــر بالـــساعة، وقـــوانين الـــصحة 

والـــسلامة، وأنظمـــة العطـــل والإجــــازات. ويجــــب أن تتــــضمن القــــوانين آليــــات لمراقبــــة أوضــــاع أمــــاكن العمــــل للعــــاملات المهاجرات.

 التوصيــة العامــة رقــم 32 للجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة بشــأن الأبعــاد الجنســانية المرتبطــة بالمــرأة فيمــا يتعلــق بمركــز 
اللاجــئ واللجــوء والجنســية وانعــدام الجنســية:

يقــع علــى عاتــق الدولــة المســتقبلة مســؤولية تجــاه النســاء الممنوحــات مركــز اللجــوء بمســاعدتهن في عــدة أمــور منهــا إيجــاد مــكان ملائــم للإقامــة، 
والحصــول علــى التدريــب وفــرص العمــل.

الحق في المساواة من خلال نصوص التشريعات الوطنية:
تؤطر هذا الحق مجموعة من المقتضيات في التشريع الوطني، أهمها:

مدونة الشغل:
- المــادة 9: »كمــا يمنــع كل تمييــز بــن الأجــراء مــن حيــث الســالة، أو اللــون، أو الجنــس، أو الإعاقــة، أو الحالــة الزوجيــة، أو العقيــدة، أو الــرأي 
السياســي، أو الانتمــاء النقــابي، أو الأصــل الوطــي، أو الأصــل الاجتماعــي، يكــون مــن شــأنه خــرق أو تحريــف مبــدأ تكافــؤ الفــرص، أو عــدم 
المعاملــة بالمثــل في مجــال التشــغيل أو تعاطــي مهنــة، لاســيما فيمــا يتعلــق بالاســتخدام، وإدارة الشــغل وتوزيعــه، والتكويــن المهــي، والأجــر، 

والترقيــة، والاســتفادة مــن الامتيــازات الاجتماعيــة، والتدابــر التأديبيــة، والفصــل مــن الشــغل.
يترتب عن ذلك بصفة خاصة ما يلي:

1. حق المرأة في إبرام عقد الشغل؛
2. منع كل إجراء تمييزي يقوم على الانتماء، أو النشاط النقابي للأجراء؛

3. حق المرأة، متزوجة كانت أو غير متزوجة، في الانضمام إلى نقابة مهنية، والمشاركة في إدارتها وتسييرها«.
- المادة 36: »لا تعد الأمور التالية من المبررات المقبولة لاتخاذ العقوبات التأديبية أو للفصل من الشغل:

1. الانتماء النقابي أو ممارسة مهمة الممثل النقابي؛
2. المســاهمة في أنشــطة نقابيــة خــارج أوقــات الشــغل، أو أثنــاء تلــك الأوقــات، برضــى المشــغل أو عمــا بمقتضيــات اتفاقيــة الشــغل الجماعيــة أو 

النظــام الداخلــي؛
3. طلب الترشيح لممارسة مهمة مندوب الأجراء، أو ممارسة هذه المهمة، أو ممارستها سابقا؛

4. تقديم شكوى ضد المشغل، أو المشاركة في دعاوى ضده، في نطاق تطبيق مقتضيات هذا القانون؛
5. العرق، أو اللون، أو الجنس، أو الحالة الزوجية، أو المسؤوليات العائلية، أو العقيدة، أو الرأي السياسي، أو الأصل الوطني، أو الأصل الاجتماعي؛

6. الإعاقة، إذا لم يكن من شأنها أن تحول دون أداء الأجير المعاق لشغل يناسبه داخل المقاولة«.
- المــادة 478: »يمنــع علــى وكالات التشــغيل الخصوصيــة كل تمييــز يقــوم علــى أســاس العــرق، أو اللــون، أو الجنــس، أو الديــن، أو الــرأي 

السياســي، أو الأصــل الوطــي، أو الأصــل الاجتماعــي، مــن شــأنه المــس بمبــدأ تكافــؤ الفــرص والمعاملــة في ميــدان التشــغيل«.
-المادة 517: »يجب أن يكون عقد الشغل الخاص بالأجانب، مطابقا للنموذج الذي تحدده السلطة الحكومية المكلفة بالشغل«.

القانون الجنائي:
- الفصــل 1-431: »تكــون تمييــزا كل تفرقــة بــن الأشــخاص الطبيعيــن بســبب الأصــل الوطــي أو الأصــل الاجتماعــي أو اللــون أو الجنــس 
أو الوضعيــة العائليــة أو الحالــة الصحيــة أو الإعاقــة أو الــرأي السياســي أو الانتمــاء النقــابي أو بســبب الانتمــاء أو عــدم الانتمــاء الحقيقــي أو 

المفــرض لعــرق أو لأمــة أو لســالة أو لديــن معــن«.
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الفصــل 2-431: »يعاقــب علــى التمييــز كمــا تم تعريفــه في الفصــل 1-431 أعــاه بالحبــس مــن شــهر إلى ســنتين وبالغرامــة مــن ألــف ومائتــن 
إلى خمســن ألــف درهــم إذا تمثــل فيمــا يلــي:

- الامتناع عن تقديم منفعة أو عن أداء خدمة؛
- عرقلة الممارسة العادية لأي نشاط اقتصادي؛

- رفض تشغيل شخص أو معاقبته أو فصله من العمل؛
- ربط تقديم منفعة أو أداء خدمة أو عرض عمل بشرط مبني على أحد العناصر الواردة في الفصل 1-431 أعلاه«.

تحليل النصوص الوطنية من منظور المعايير الدولية:
- تتعلــق الملاحــظ الأساســية هنــا بملاءمــة المــادة 9 مــن مدونــة الشــغل للمــادة 2 مــن اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 111بشــأن التمييــز )في 

الاســتخدام والمهنــة(. 

5.الحق في العدل للعمال المهاجرين واللاجئين في مجال الشغل:
العــدل بــن النــاس أســاس الأمــن والســلم وهــو التجســيد الحقيقــي لقيمــة المســاواة في كافــة المجــالات، ويجــد هــذا الحــق مرجعيتــه في علاقــة بمجــال 
العمــل في الاتفاقيــات الدوليــة والتشــريعات الوطنيــة، إضافــة إلى التعليقــات والتفســرات والاجتهــادات الــي تصــدر عــن الهيئــات الدوليــة والمحاكــم 

الوطنيــة.

الحق في العدل من خلال الاتفاقيات الدولية:
تؤطر هذا الحق مجموعة من الاتفاقيات الدولية، أهمها:

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لسنة 1990:
المــادة 18: »للعمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم الحــق في المســاواة مــع رعايــا الدولــة المعنيــة أمــام المحاكــم بأنواعهــا. وعنــد إثبــات أيــة تهمــة جنائيــة 
ضدهــم، أو تحديــد حقوقهــم والتزاماتهــم في دعــوى قضائيــة، يكــون مــن حقهــم سمــاع أقوالهــم بطريقــة عادلــة وعلنيــة أمــام محكمــة مختصــة ومســتقلة 

ونزيهــة تعقــد وفقــا للقانــون«.
البروتوكول الاختيارى الملحق بالعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

المــادة 2: »يجــوز أن تقــدّم البلاغــات مــن قبــل، أو نيابــة عــن أفــراد أو جماعــات مــن الافــراد يدخلــون ضمــن ولايــة دولــة طــرف ويدّعــون أنهــم 
ضحايــا لانتهــاك مــن جانــب تلــك الدولــة الطــرف لأي مــن الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة المحــددة. وحيثمــا يقــدم بــاغ نيابــة عــن 
أفــراد أو جماعــات أفــراد، يكــون ذلــك بموافقتهــم إلا إذا اســتطاع صاحــب البــاغ أن يــرر تصرفــه نيابــة عنهــم دون الحصــول علــى تلــك الموافقــة« .
المــادة 3: »لا تنظــر اللجنــة في أي بــاغ مــالم تكــن قــد تأكــدت مــن أن جميــع ســبل الانصــاف لمحليــة المتاحــة قــد اســتنفذت. ولا تســرى هــذه 

القاعــدة إذا أســتغرق تطبيــق ســبل الانصــاف هــذه أمــدا طويــا بدرجــة غــر معقولــة«.

الحق في العدل من خلال التعليقات العامة للهيئات التعاقدية:
التعليق العام رقم 9  للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التطبيق المحلي للعهد:

- ينبغي ألاّ يفســر الحق في الانتصاف الفعال دائماً على أنه يقتصر على ســبل الانتصاف القضائية. فكثيراً ما تكون ســبل الانتصاف الإدارية 
كافيــة بحــد ذاتهــا، ومــن المشــروع أن يتوقــع مــن يعيــش داخــل نطــاق الولايــة القضائيــة لدولــة طــرف، اســتناداً إلى مبــدأ حســن النيــة، أن تأخــذ 
كافــة الســلطات الإداريــة في الاعتبــار مقتضيــات العهــد لــدى اتخــاذ قراراتهــا. وينبغــي أن يكــون كل ســبيل مــن ســبل الانتصــاف الإداريــة هــذه 

متيســراً ومعقــول التكلفــة ومتوفــراً في الوقــت المناســب وفعــالًا. كمــا أنــه كثــراً مــا يكــون التمتــع بالحــق المطلــق في الطعــن قضائيــا في الإجــراءات 
الإداريــة مــن هــذا النــوع أمــراً مناســبا في هــذا المضمــار. وبالمثــل، هنــاك بعــض الالتزامــات مــن قبيــل تلــك المتعلقــة بعــدم التمييــز، )ولكنهــا، لا 
تقتصــر بــأي حــال مــن الأحــوال عليهــا( حيــث النــص علــى شــكل مــن أشــكال ســبل الانتصــاف القضائيــة فيمــا يخصهــا ضــروري فيمــا يبــدو 
للامتثــال لمقتضيــات العهــد. وبعبــارة أخــرى، يعتــر الانتصــاف أمــام القضــاء ضروريــاً كلمــا اســتحال إعمــال حــق مــن الحقــوق المشــمولة بالعهــد 

إعمــالًا كامــاً دون أن تقــوم الســلطة القضائيــة بــدور مــا في ذلــك.
- أهلية التقاضي:

يعتــر مــن البديهــي عــادة أن الســبل القضائيــة للتظلــم مــن الانتهــاكات ضروريــة فيمــا يخــص الحقــوق المدنيــة والسياســية. ويفــرض عكــس ذلــك 
في معظــم الأحيــان، للأســف، فيمــا يخــص الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. وهــذا التناقــض لا تــُررّه طبيعــة الحقــوق ولا أحــكام العهــد 
ذات الصلــة. وقــد ســبق للجنــة أن أوضحــت أنهــا تعتــر الكثــر مــن أحــكام العهــد واجبــة التنفيــذ فــورا. وهكــذا فقــد ســاقت في التعليــق العــام رقــم 
3)1990( مثــالًا هــو المــادة 3، والفقــرة )أ(‘1‘ مــن المــادة 7، والمــادة 8، والفقــرة 3 مــن المــادة 10، والفقــرة 2)أ( مــن المــادة 13، والفقــرة 3 
مــن المــادة 13، والفقــرة 4 مــن المــادة 13، والفقــرة 3 مــن المــادة 15. ومــن الأهميــة بمــكان هنــا التمييــز بــن أهليــة التقاضــي )أي المســائل الــي مــن 
المناســب أن تبــت فيهــا المحاكــم( والقواعــد النافــذة تلقائيــاً )الــي يمكــن أن تنفذهــا المحاكــم دون الدخــول في المزيــد مــن التفاصيــل(. ولئــن كان مــن 
الــازم مراعــاة النهــج العــام لــكل نظــام قانــوني، فإنــه لا يوجــد في العهــد أي حــق لا يمكــن اعتبــاره، في الأغلبيــة العظمــى للنظــم، حقــاً ينطــوي علــى 
الأقــل علــى بعــض الأبعــاد الهامــة الــي يمكــن أن تنظــر فيهــا المحاكــم. ويقــرح أحيانــا تــرك أمــر البــت في المســائل المتعلقــة بتوزيــع المــوارد للســلطات 
السياســية بــدلا مــن تركــه للمحاكــم. وينبغــي احــرام اختصاصــات كل فــرع مــن الفــروع المختلفــة للحكومــة، إلا أن مــن المناســب الاعــراف بــأن 
المحاكــم، عــادة، تشــارك بالفعــل في مجموعــة كبــرة مــن المســائل الــي تترتــب عليهــا آثــار هامــة فيمــا يخــص المــوارد، واعتمــاد تصنيــف صــارم للحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة يضعهــا، بحكــم تعريفهــا، خــارج دائــرة اختصــاص المحاكــم ســيكون بالتــالي تعســفياً ومتعارضــاً مــع مبــدأ عــدم 
قابليــة مجموعــي حقــوق الإنســان للتجزئــة وترابطهمــا. ومــن شــأن ذلــك أن يحــد بصــورة كبــرة كذلــك مــن قــدرة المحاكــم علــى حمايــة حقــوق أضعــف 

الفئــات وأكثرهــا حرمانــا في المجتمــع أيضــاً.
التعليق العام رقم 18 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حول الحق في العمل:

- يجــب أن تتــاح لــكل فــرد أو مجموعــة مــن ضحايــا انتهــاكات الحــق في العمــل إمكانيــة اللجــوء علــى الصعيــد الوطــي إلى ســبل انتصــاف فعالــة 
قضائيــة أو غــر قضائيــة ملائمــة. وإدمــاج الصكــوك الدوليــة الــي تعــرف بالحــق في العمــل في النظــام القانــوني المحلــي، أو الاعــراف بســريانها 
المباشــر، يعزز نطاق تدابير الانتصاف وفعاليتها بشــكل ملموس، وتشــجَّع الدول الأطراف على أن تفعل ذلك في جميع الأحوال. وســتكون 
المحاكــم قــد خوِّلــت، نتيجــة ذلــك، البــت في انتهــاكات المضمــون الأساســي للحــق في العمــل بالتمســك مباشــرة بالالتزامــات المتعهــد بهــا بموجــب 

العهد.
التعليق العام رقم 19 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حول الحق في الضمان الاجتماعي:

- ينبغي أن تتوافر لأي شــخص أو مجموعة تتعرض لانتهاك حقها في الضمان الاجتماعي، إمكانية الوصـــول إلى ســبل انتصاف قضائية فعّالة 
أو غيرهــا مــن الســبل المناســبة علــى المســتويين الوطــي والــدولي؛ وينبغــي أن يُنــح جميــع ضحايــا انتهــاكات الحــق في الضمــان الاجتماعــي الحــق في 
تعويــض مناســب، يتضمــن الاســرداد أو التعويــض المــالي أو الترضيــة أو ضمــان عــدم التكــرار. وينبغــي الســماح لأمنــاء المظــالم الوطنيــن، ولجــان 
حقــوق الإنســان، والمؤسســات المشــابهة، بمعالجــة انتهــاكات هــذا الحــق. وينبغــي توفــر المســاعدة القانونيــة للحصــول علــى ســبل الانتصــاف 

بأقصــى مــا تســمح بــه المــوارد المتاحــة.
- ومــن شــأن إدمــاج الصكــوك الدوليــة الــي تعــرف بالحــق في الضمــان الاجتماعــي في النظــام القانــوني المحلــي أن يعــزِّز إلى حــد كبــر نطــاق وفعاليــة 
تدابــر الانتصــاف، ولذلــك ينبغــي تشــجيعه. فهــذا مــن شــأنه أن يمكــن المحاكــم مــن الفصــل في انتهــاكات الحــق في الضمــان الاجتماعــي 

بالاحتــكام المباشــر إلى العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة.
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الحق في العدل من خلال نصوص التشريعات الوطنية:
تؤطر هذا الحق مجموعة من المقتضيات في التشريع الوطني، أهمها:

مدونة الشغل:
المــادة 40: »في حالــة تعــذر أي اتفــاق بواســطة الصلــح التمهيــدي، يحــق للأجــر رفــع دعــوى أمــام المحكمــة المختصــة، الــي لهــا أن تحكــم، في حالــة 
ثبــوت فصــل الأجــر تعســفيا، إمــا بإرجــاع الأجــر إلى شــغله أو حصولــه علــى تعويــض عــن الضــرر يحــدد مبلغــه علــى أســاس أجــر شــهر ونصــف 

عــن كل ســنة عمــل أو جــزء مــن الســنة علــى أن لا يتعــدى ســقف 36 شــهرا«.
المــادة 404: تتمتــع النقابــات المهنيــة، بالأهليــة المدنيــة، وبالحــق في التقاضــي. ويمكــن لهــا أن تمــارس، ضمــن الشــروط والإجــراءات المنصــوص عليهــا 
قانونــا، جميــع الحقــوق الــي يتمتــع بهــا المطالــب بالحــق المــدني لــدى المحاكــم، في كل مــا لــه علاقــة بالأعمــال الــي تلحــق ضــررا مباشــرا أو غــر مباشــر 

بالمصــالح الفرديــة أو الجماعيــة للأشــخاص الذيــن تعمــل علــى تأطيرهــم، أو بالمصلحــة الجماعيــة للمهنــة، أو للحرفــة الــي تتــولى تمثيلهــا.

تحليل النصوص الوطنية من منظور المعايير الدولية:
الملاحظــة الأساســية في هــذا البــاب هــي ملاءمــة المــادة 40 مــن مدونــة الشــغل للمــادة 18مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق العمــال المهاجريــن 

وأفــراد أســرهم.

6.الحق في الملكية للعمال المهاجرين واللاجئين في مجال الشغل:
الملكيــة حــق لــكل إنســان والعمــل ســبيل أساســي لتحقيــق هــذه الملكيــة وتطويرهــا وتنميتهــا، وحمايــة الحــق في الملكيــة عــدل بــن النــاس يشــعرهم 
بالأمــن ويحثهــم علــى المزيــد مــن الجهــد والعطــاء، ويجــد هــذا الحــق مرجعيتــه في علاقــة بمجــال العمــل في الاتفاقيــات الدوليــة والتشــريعات الوطنيــة، 

إضافــة إلى التعليقــات والتفســرات والاجتهــادات الــي تصــدر عــن الهيئــات الدوليــة والمحاكــم الوطنيــة.

الحق في الملكية من خلال الاتفاقيات الدولية:
تؤطر هذا الحق مجموعة من الاتفاقيات الدولية، أهمها:

الاتفاقية رقم 14: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الراحة الأسبوعية )الصناعة(، 1921:
المــادة 2: »يتمتــع مجمــوع المشــتغلين في أي منشــأة صناعيــة، عامــة كانــت أو خاصــة، أو في أي مــن فروعهــا، بفــرة راحــة أســبوعية لا تقــل عــن 

أربــع وعشــرين ســاعة متعاقبــة«.
الاتفاقية رقم 26:اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن طرائق تحديد المستويات الدنيا للأجور، 1928:

المــادة 1: »تتعهــد كل دولــة عضــو في منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة بــأن تقيــم أو تعمــل علــى وجــود طرائــق لتحديــد 
المســتويات الدنيــا لأجــور العمــال المشــتغلين في بعــض المهــن الــي لا توجــد أي ترتيبــات لتنظيــم الاجــور فيهــا تنظيمــا فعــالا عــن طريــق اتفــاق جماعــي 

أو غــره، وتكــون الأجــور فيهــا منخفضــة بصــورة غــر عاديــة«.

الحق في الملكية من خلال التعليقات العامة للهيئات التعاقدية:
التعليق العام رقم 23  للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن الحق في التمتع بشروط عادلة ومرضية للعمل:

- يتمتــع جميــع العمــال في الحــق في أجــر عــادل. ومفهــوم الأجــر العــادل ليــس ثابتــا نظــرا لأنــه يعتمــد علــى مجموعــة مــن المعايــر الموضوعيــة وغــر 
الحصريــة، كمســؤوليات العامــل، ومســتوى الكفــاءة والتعليــم اللازمــة لأداء العمــل، و تأثــر العمــل علــى صحــة وســامة العامــل، والصعوبــات 

المحــددة المتصلــة بالعمــل وتأثيرهــا علــى الحيــاة الشــخصية والعائليــة للعامــل.

- وينبغــي أن يتلقــى العمــال جميــع الأجــور والفوائــد المســتحقة قانونــا علــى إنهــاء عقــود الشــغل أو في حالــة إفــاس أو تصفيــة قضائيــة مــن صاحــب 
العمل. 

- الراحــة وأوقــات الفــراغ، وتحديــد ســاعات العمــل وكذلــك الإجــازات الدوريــة المدفوعــة الأجــر، تســاعد العاملــن مــن الحفــاظ علــى التــوازن 
المناســب بــن المســؤوليات المهنيــة والأســرية والشــخصية وتجنــب التوتــر والحــوادث والمــرض.

الحق في الملكية من خلال نصوص التشريعات الوطنية:
تؤطر هذا الحق مجموعة من المقتضيات في التشريع الوطني، أهمها:

مدونة الشغل:
المــادة 345: »يحــدد الأجــر بحريــة، باتفــاق الطرفــن مباشــرة، أو بمقتضــى اتفاقيــة شــغل جماعيــة، مــع مراعــاة الأحــكام القانونيــة المتعلقــة بالحــد 

الأدنى القانــوني للأجــر«.
المــادة 356: »لا يمكــن أن يقــل الحــد الأدنى القانــوني للأجــر، في النشــاطات الفلاحيــة وغــر الفلاحيــة، عــن المبالــغ الــي تحــدد بنــص تنظيمــي، 

بعــد استشــارة المنظمــات المهنيــة للمشــغلين والمنظمــات النقابيــة للأجــراء الأكثــر تمثيــا«.
المــادة 231: »يســتحق كل أجــر، قضــى ســتة أشــهر متصلــة مــن الشــغل في نفــس المقاولــة أو لــدى نفــس المشــغل، عطلــة ســنوية مــؤدى عنهــا، 
تحدد مدتها على النحو أدناه، ما لم يتضمن عقد الشــغل، أو اتفاقية الشــغل الجماعية، أو النظام الداخلي، أو العرف، مقتضيات أكثر فائدة:

- يوم ونصف يوم من أيام الشغل الفعلي عن كل شهر من الشغل؛
- يومان من أيام الشغل الفعلي عن كل شهر من الشغل، فيما يتعلق بالأجراء الذين لا يتجاوز سنهم الثامنة عشرة«.

المادة 232:« يضاف، إلى مدة العطلة الســنوية المؤدى عنها، يوم ونصف يوم من أيام الشــغل الفعلي، عن كل فترة شــغل كاملة، مدتها خمس 
ســنوات متصلــة أو غــر متصلــة، علــى ألا تــؤدي هــذه الإضافــة إلى رفــع مجمــوع مــدة العطلــة إلى أزيــد مــن ثلاثــن يومــا مــن أيــام الشــغل الفعلــي«.

تحليل النصوص الوطنية من منظور المعايير الدولية:
الملاحظة الأساســية هنا هي ملاءمة المادة 345 من مدونة الشــغل للمادة 1 من اتفاقية منظمة العمل رقم 26 بشــأن طرائق تحديد المســتويات 

الدنيا للأجور.

7. الحق في التضامن والتسامح للعمال المهاجرين واللاجئين في مجال الشغل:
التعليقــات  الوطنيــة، إضافــة إلى  الدوليــة والتشــريعات  الاتفاقيــات  التضامــن والتســامح مرجعيتــه في  بقيمــي  العمــل في علاقتــه  الحــق في  يجــد 

الوطنيــة. والمحاكــم  الدوليــة  الهيئــات  عــن  تصــدر  الــي  والاجتهــادات  والتفســرات 

الحق في التضامن والتسامح من خلال الاتفاقيات الدولية:
تؤطر هذا الحق مجموعة من الاتفاقيات الدولية، أهمها:

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
المادة 8 :

1. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي: 
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أ( حــق كل شــخص في تكويــن النقابــات بالاشــراك مــع آخريــن وفى الانضمــام إلى النقابــة الــي يختارهــا، دونمــا قيــد ســوى قواعــد المنظمــة المعنيــة، 
علــى قصــد تعزيــز مصالحــه الاقتصاديــة والاجتماعيــة وحمايتهــا. ولا يجــوز إخضــاع ممارســة هــذا الحــق لأيــة قيــود غــر تلــك الــي ينــص عليهــا 

القانــون وتشــكل تدابــر ضروريــة، في مجتمــع ديمقراطــي، لصيانــة الأمــن القومــي أو النظــام العــام أو لحمايــة حقــوق الآخريــن وحرياتهــم،
ب( حق النقابات في إنشاء اتحادات أو اتحادات حلافية قومية، وحق هذه الاتحادات في تكوين منظمات نقابية دولية أو الانضمام إليها،

ج( حق النقابات في ممارســة نشــاطها بحرية، دونما قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشــكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة 
الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

د( حق الإضراب، شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعني.
2. لا تحــول هــذه المــادة دون إخضــاع أفــراد القــوات المســلحة أو رجــال الشــرطة أو موظفــي الإدارات الحكوميــة لقيــود قانونيــة علــى ممارســتهم 

لهــذه الحقــوق.
المادة 9 : »تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية«.

الاتفاقية رقم 11:  اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حق التجمع )الزراعة(، 1921:
المــادة 1:  »تتعهــد كل دولــة عضــو في منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة بــأن تكفــل لــكل مــن يشــتغلون بالزراعــة نفــس حقــوق 

التجمــع والاتحــاد المكفولــة لعمــال الصناعــة«.
الاتفاقية رقم 98:  اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 1949:

المــادة 2: »تتمتــع منظمــات العمــال ومنظمــات أصحــاب العمــل بحمايــة كافيــة مــن أي أعمــال تنطــوي علــى تدخــل مــن قبــل بعضهــا إزاء الأخــرى 
فيمــا يتعلــق بتكوينهــا أو تســييرها أو إدارتهــا، ســواء بصــورة مباشــرة أو مــن خــال وكلائهــا أو أعضاءهــا«.

الحق في التضامن والتسامح من خلال التعليقات العامة للهيئات التعاقدية:
التعليق العام رقم 23 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن الحق في التمتع بشروط عادلة ومرضية للعمل:

- مــن العناصــر الهامــة للحــق في العمــل المنصــوص عليهــا في العهــد، وهــي حريــة اختيــار العمــل والحقــوق النقابيــة، وحريــة تكويــن الجمعيــات والحــق 
في الإضــراب.

- ويمكــن للــدول أن تضــع برامــج الضمــان الاجتماعــي القائمــة علــى اشــراكات العمــال، مثــل العاملــن في الاقتصــاد غــر المهيــكل، لتوفــر المنافــع 
وكذلــك الحمايــة ضــد الحــوادث والأمــراض في أماكــن العمــل.

الحق في التضامن والتسامح من خلال نصوص التشريعات الوطنية:
تؤطر هذا الحق مجموعة من المقتضيات في التشريع الوطني، أهمها:

مدونة الشغل:
المــادة 9: »يمنــع كل مــس بالحريــات والحقــوق المتعلقــة بالممارســة النقابيــة داخــل المقاولــة وفــق القوانــن والأنظمــة الجــاري بهــا العمــل كمــا يمنــع كل 

مــس بحريــة العمــل بالنســبة للمشــغل وللأجــراء المنتمــن للمقاولــة«.
المــادة 86: »يجــب علــى المقــاول مــن الباطــن بصفتــه مشــغلا، التقيــد بجميــع أحــكام هــذا القانــون، وبالنصــوص التشــريعية والتنظيميــة المتعلقــة 

بالضمــان الاجتماعــي، وحــوادث الشــغل والأمــراض المهنيــة«.

تحليل النصوص الوطنية من منظور المعايير الدولية:
الملاحظة الأساسية هنا هي ملاءمة المادة 9 من مدونة الشغل للمادة 8 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

8. الحق في الأمن والسلم للعمال المهاجرين واللاجئين في مجال الشغل:
التعليقــات  الأمــن والســلم قيمتــان أساســيتان لاســتمرار الحيــاة، وتضمــن الحــق فيهمــا الاتفاقيــات الدوليــة والتشــريعات الوطنيــة، إضافــة إلى 
والتفســرات والاجتهــادات الــي تصــدر عــن الهيئــات الدوليــة والمحاكــم الوطنيــة، وكمــا يســعى الإنســان إلى الأمــن والســلم في الحيــاة العامــة، يســعى 

إليهمــا كذلــك في المجــالات والفضــاءات الخاصــة مثــل مجــال العمــل.

الحق في الأمن والسلم من خلال الاتفاقيات الدولية:
تؤطر هذا الحق مجموعة من الاتفاقيات الدولية، أهمها:

الاتفاقية رقم 18: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الأمراض المهنية، 1925:
المــادة 2: »تتعهــد كل دولــة عضــو في منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة بــأن تكفــل دفــع تعويضــات للعمــال الذيــن يصيبهــم 
العجــز بســبب أمــراض مهنيــة، أو لمــن كانــوا يعولونهــم في حالــة وفــاة هــؤلاء العمــال بســبب هــذه الأمــراض، وفقــا للمبــادئ العامــة الــي يضعهــا 

تشــريعها الوطــي للتعويــض عــن حــوادث العمــل«.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

- المادة 7: »تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص: 
- ظروف عمل تكفل السلامة والصحة«.

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لسنة 1990:
-المادة 9: »يحمي القانون حق الحياة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم«.

الحق في الأمن والسلم من خلال التعليقات العامة للهيئات التعاقدية:
التعليق العام رقم 23 للجة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن الحق في التمتع بشروط عادلة ومرضية للعمل:

- إن منــع الحــوادث والأمــراض المهنيــة هــو الجانــب الأساســي مــن الحقــوق المتعلقــة بشــروط عادلــة ومرضيــة للعمــل ومــن الحقــوق الوثيقــة الــواردة 
في العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، ولا ســيما الحــق في التمتــع بأعلــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة البدنيــة 
والعقليــة. وينبغــي للــدول الأطــراف أن تعتمــد سياســة وطنيــة للوقايــة مــن الحــوادث والإصابــات الصحيــة المرتبطــة بالعمــل عــن طريــق تقليــل 
المخاطــر في بيئــة العمــل، وضمــان مشــاركة واســعة في صياغتهــا وتنفيذهــا ومراجعتهــا، ولا ســيما العمــال وأصحــاب العمــل والمنظمــات الممثلــة 

لهــم.
- وينبغــي أن تشــمل السياســة الوطنيــة جميــع فــروع النشــاط الاقتصــادي بمــا في ذلــك القطاعــات الرسميــة وغــر الرسميــة وجميــع فئــات العمــال، بمــن 
فيهــم العمــال المتدربــن. ويجــب أن تأخــذ بعــن الاعتبــار المخاطــر المحــددة لســامة وصحــة العمــال الإنــاث في حالــة الحمــل، وكذلــك العمــال 
ذوي الإعاقــة، دون أي شــكل مــن أشــكال التمييــز ضــد هــؤلاء العمــال. وينبغــي أن يكــون العمــال قادريــن علــى مراقبــة ظــروف العمــل دون 

خــوف مــن الانتقــام.
- وينبغــي أن تعــالج السياســة الوطنيــة علــى الأقــل المجــالات التاليــة: تصميــم واختبــار واختيــار، واســتبدال وتركيــب وترتيــب واســتخدام وصيانــة العناصــر 
الماديــة للعمــل )أماكــن العمــل، بيئــة العمــل وأســاليبه، والأدوات، والآلات والمعــدات، وكذلــك المــواد الكيميائيــة والمــواد وكلاء الفيزيائيــة والبيولوجيــة(.
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- وينبغــي أن تتضمــن السياســة الوطنيــة أحــكام الرصــد وإنفــاذ إجــراء تحقيقــات فعالــة، وتقــرر العقوبــات المناســبة في حالــة الانتهــاكات بمــا في ذلــك 
حــق تعليــق عمــل المؤسســات غــر الآمنــة. ويجــب أن يكــون  مــن حــق العمــال المتضرريــن مــن حــادث مهــي أو مــرض في الانتصــاف، بمــا في 
ذلــك الوصــول إلى آليــات التظلــم المناســبة، مثــل المحاكــم، وتســوية الخلافــات علــى وجــه الخصــوص، وينبغــي للــدول الأطــراف أن تضمــن أن 
العمــال الذيــن يعانــون مــن وقــوع حــادث أو مــرض، وعنــد الاقتضــاء، عائلاتهــم، مــن تلقــى تعويضــات كافيــة، بمــا في ذلــك تكاليــف العــاج، 

وفقــدان الأربــاح والتكاليــف الأخــرى، وكذلــك الوصــول إلى خدمــات إعــادة التأهيــل.

الحق في الأمن والسلم من خلال نصوص التشريعات الوطنية:
تؤطر هذا الحق مجموعة من المقتضيات في التشريع الوطني، أهمها:

مدونة الشغل:
- المــادة 24: »يجــب علــى المشــغل، بصفــة عامــة، أن يتخــذ جميــع التدابــر اللازمــة لحمايــة ســامة الأجــراء وصحتهــم، وكرامتهــم، لــدى قيامهــم 
بالأشــغال الــي ينجزونهــا تحــت إمرتــه، وأن يســهر علــى مراعــاة حســن الســلوك والأخــاق الحميــدة، وعلــى اســتتباب الآداب العامــة داخــل 

المقاولــة«.
- المــادة 281: »يجــب علــى المشــغل، أن يســهر علــى نظافــة أماكــن الشــغل، وأن يحــرص علــى أن تتوفــر فيهــا شــروط الوقايــة الصحيــة، ومتطلبــات 
الســامة اللازمــة للحفــاظ علــى صحــة الأجــراء، وخاصــة فيمــا يتعلــق بأجهــزة الوقايــة مــن الحرائــق، والإنــارة، والتدفئــة، والتهويــة، والتخفيــض مــن 
الضجيــج، واســتعمال المــراوح، والمــاء الشــروب، وآبــار المراحيــض، وتصريــف ميــاه الفضــات، وميــاه الغســل، والأتربــة، والأبخــرة، ومســتودعات 
ملابــس الأجــراء، ومغتســاتهم، ومراقدهــم. يجــب علــى المشــغل، أن يضمــن تزويــد الأوراش بالمــاء الشــروب بكيفيــة عاديــة، وأن يوفــر فيهــا 

للأجــراء مســاكن نظيفــة، وظروفــا صحيــة ملائمــة«.

تحليل النصوص الوطنية من منظور المعايير الدولية:
تعتبر المادة 24 من مدونة الشغل ملائمة للمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

نماذج حول إدماج الاتفاقيات الدولية في التطبيق القضائي:
- حكــم المحكمــة الابتدائيــة بالربــاط رقــم 1501/1/10/1013 الصــادر بتاريــخ 2011/05/19، يتعلــق بالتعويــض عــن الأضــرار المترتبــة عــن 
الطــرد التعســفي في حــق أجــر أجنــي، وهــو مــا يتــاءم مــع المــادة 1 مــن الاتفاقيــة 19 لمنظمــة العمــل الدوليــة  والمــادة 7 مــن العهــد الــدولي 

للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة؛
- قــرار محكمــة النقــض عــدد 99 الصــادر في 1999/02/03، الملــف الاجتماعــي  عــدد 96/1/4/773، يتعلــق بنقــض حكــم قضــى بإبطــال 
عقــد أجــر جزائــري لا يحمــل تأشــره وزارة الشــغل مــع وجــود اتفاقيــة اســتيطان موقعــة بــن المملكــة المغربيــة والجمهوريــة الجزائريــة مؤرخــة في 
1963/03/15 لا تنــص علــى ضــرورة وجــود تأشــرة وزارة الشــغل وهــو مــا يتــاءم مــع المــادة 1 مــن الاتفاقيــة 19 لمنظمــة العمــل الدوليــة  

والمــادة 7 مــن العهــد الــدولي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة؛
- قــرار محكمــة النقــض رقــم 1808 الصــادر بتاريــخ 20 شــتنبر 2012 في الملــف الاجتماعــي عــدد 2010/1/5/1510، يتعلــق بالإعفــاء 
مــن تأشــرة وزارة الشــغل نظــرا لوجــود اتفاقيــة تعــاون ثنائيــة بــن المملكــة المغربيــة والدولــة التونســية، لتحقيــق مبــدأ المســاواة بــن الأجــراء، وهــو 
مــا يتــاءم مــع المــادة 1 مــن الاتفاقيــة 19 لمنظمــة العمــل الدوليــة  والمــادة 7 مــن العهــد الــدولي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة؛

 - قــرار محكمــة النقــض رقــم 570 الصــادر بتاريــخ 24 أبريــل 2014 في الملــف الاجتماعــي عــدد 2013/1/5/2626، يتعلــق بعــدم التمييــز 
بشــأن الحصــول علــى الرخصــة بالشــغل تحــت طائلــة بطــان عقــده، وهــو مــا يتــاءم مــع المــادة 1 مــن الاتفاقيــة 19 لمنظمــة العمــل الدوليــة  

والمــادة 7 مــن العهــد الــدولي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة.

توصيات وملاحظات بشأن إدماج الاتفاقيات الدولية في التطبيق القضائي:
- الحرص على تمكين العمال المهاجرين واللاجئين من التمتع بحقوقهم المعترف بها في العهد بما في ذلك إمكانية الحصول على العمل؛

-تعزيز دور مفتشي الشغل في مراقبة عمل العمال المهاجرين واللاجئين في القطاع الخاص؛
-تطبيق مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل في مجال الشغل على الاطفال المهاجرين واللاجئين؛

- الحــرص علــى أن يحــدد القانــون  المتعلــق بالعمــال المنزليــن ســن 18 ســنة كحــد أدنى للعمــل في المنــازل، وضمــان تمتيــع العمــال المهاجريــن 
واللاجئــن بشــروط عمــل عادلــة وملائمــة إســوة بغيرهــم مــن العمــال. مــع إنشــاء آليــة تفتيــش لرصــد ظــروف عمــل العمــال المنزليــن بمــن فيهــم 

العمــال المهاجــرون واللاجئــون؛
-إبلاغ العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بسبل الانتصاف المتاحة لهم ومعالجة شكاياتهم بأقصى قدر ممكن من الفعالية؛

-مراجعة القانون 02/03 الخاص باللجوء والهجرة لينسجم من الخطة الوطنية في مجال الهجرة؛
-الحرص على توفير الترجمة والولوج إلى القانون بأكبر عدد من اللغات يمكن أن يفهمها المتقاضون من المهاجرين واللاجئين.
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4.العمال 
المهاجرين 
واللاجئين

الحق في 
الحياة

ــة  العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصادي
والاجتماعيــة والثقافيــة:

التعليقات العامة للهيئات التعاقدية:
التعليــق العــام رقــم 23  بشــأن الحــق في التمتــع 

بشــروط عادلــة ومرضيــة للعمــل:
- إن منع الحوادث والأمراض المهنية هو الجانب 
الأساســي مــن الحقــوق المتعلقــة بشــروط عادلــة 
ومرضيــة للعمــل ومــن الحقــوق الوثيقــة الــواردة 
في العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة 
في  الحــق  ســيما  ولا  والثقافيــة،  والاجتماعيــة 
الصحــة  مــن  ممكــن  مســتوى  بأعلــى  التمتــع 
البدنيــة والعقليــة. وينبغــي للــدول الأطــراف أن 
الحــوادث  مــن  للوقايــة  تعتمــد سياســة وطنيــة 
عــن  بالعمــل  المرتبطــة  الصحيــة  والإصابــات 
طريــق تقليــل المخاطــر في بيئــة العمــل، وضمــان 
وتنفيذهــا  صياغتهــا  في  واســعة  مشــاركة 
وأصحــاب  العمــال  ســيما  ولا  ومراجعتهــا، 

العمــل والمنظمــات الممثلــة لهــم.
- وينبغي أن تشمل السياسة الوطنية جميع فروع 
النشــاط الاقتصــادي بمــا في ذلــك القطاعــات 
الرسميــة وغــر الرسميــة وجميــع فئــات العمــال، بمــن 
فيهــم العمــال المتدربــن. ويجــب أن تأخــذ بعــن 
وصحــة  لســامة  المحــددة  المخاطــر  الاعتبــار 
وكذلــك  الحمــل،  حالــة  في  الإنــاث  العمــال 
مــن  الإعاقــة، دون أي شــكل  العمــال ذوي 
أشــكال التمييــز ضــد هــؤلاء العمــال. وينبغــي 
أن يكــون العمــال قادريــن علــى مراقبــة ظــروف 

العمــل دون خــوف مــن الانتقــام.
- وينبغــي أن تعــالج السياســة الوطنيــة علــى الأقــل 

العمــل  منظمــة  اتفاقيــة   :18 رقــم  الاتفاقيــة 
المهنيــة، 1925: الأمــراض  بشــأن  الدوليــة 

المــادة 2: »تتعهــد كل دولــة عضــو في منظمــة 
العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة بــأن 
تكفــل دفــع تعويضــات للعمــال الذيــن يصيبهــم 
لمــن كانــوا  أو  مهنيــة،  أمــراض  بســبب  العجــز 
العمــال بســبب  يعولونهــم في حالــة وفــاة هــؤلاء 
الــي  العامــة  للمبــادئ  وفقــا  الأمــراض،  هــذه 
يضعهــا تشــريعها الوطــي للتعويــض عــن حــوادث 

العمــل«.
-العهــد الدولــي الخــاص بالحقوق الاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية:
الــدول الأطــراف في هــذا  -المــادة 7: »تعــرف 
العهــد بمــا لــكل شــخص مــن حــق في التمتــع 
علــى  تكفــل  ومرضيــة  عادلــة  عمــل  بشــروط 

الخصــوص:
-ظروف عمل تكفل السلامة والصحة«.

جميــع  حقــوق  لحمايــة  الدوليــة  الاتفاقيــة 
أســرهم: وأفــراد  المهاجريــن  العمــال 

- المــادة 9: »يحمــي القانــون حــق الحيــاة للعمــال 
المهاجريــن وأفــراد أســرهم«.

مدونة الشغل:
بصفــة  المشــغل،  علــى  »يجــب   :24 المــادة   -
عامة، أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية 
ســامة الأجــراء وصحتهــم، وكرامتهــم، لــدى 
قيامهــم بالأشــغال الــي ينجزونهــا تحــت إمرتــه، 
الســلوك  حســن  مراعــاة  علــى  يســهر  وأن 
والأخلاق الحميدة، وعلى استتباب الآداب 

العامــة داخــل المقاولــة«.
- المادة 281: »يجب على المشغل، أن يسهر 
يحــرص  وأن  الشــغل،  أماكــن  نظافــة  علــى 
علــى أن تتوفــر فيهــا شــروط الوقايــة الصحيــة، 
ومتطلبــات الســامة اللازمــة للحفــاظ علــى 
صحــة الأجــراء، وخاصــة فيمــا يتعلــق بأجهــزة 
والتدفئــة،  والإنــارة،  الحرائــق،  مــن  الوقايــة 
الضجيــج،  مــن  والتخفيــض  والتهويــة، 
وآبــار  الشــروب،  والمــاء  المــراوح،  واســتعمال 
المراحيــض، وتصريــف ميــاه الفضــات، وميــاه 
ومســتودعات  والأبخــرة،  والأتربــة،  الغســل، 
ومراقدهــم. ومغتســاتهم،  الأجــراء،  ملابــس 

ويجــب علــى المشــغل، أن يضمــن تزويــد الأوراش 
بالمــاء الشــروب بكيفيــة عاديــة، وأن يوفــر فيهــا 
صحيــة  وظروفــا  نظيفــة،  مســاكن  للأجــراء 

ملائمــة«.
القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر:

المادة 1:
أو  شــخص  تجنيــد  بالبشــر  بالاتجــار  »يقصــد 
أو  إيــواؤه  أو  تنقيلــه  أو  نقلــه  أو  اســتدراجه 
بواســطة  ذلــك،  في  الوســاطة  أو  اســتقباله 
باســتعمال  أو  باســتعمالها  أو  بالقــوة  التهديــد 

- يلاحــظ هنــا في بــاب المقارنــة ملاءمــة المــادة 
24 مــن مدونــة الشــغل المــادة 7 مــن العهــد 
الــدولي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والاقتصادية
-  كمــا يلاحــظ أن المــادة 281 مــن مدونــة 
العهــد  مــن   7 المــادة  مــع  تتــاءم  الشــغل 
الــدولي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والاقتصاديــة

الحــرص علــى تمكــن العمــال المهاجريــن 
بحقوقهــم  التمتــع  مــن  واللاجئــن 
ذلــك  في  بمــا  العهــد  في  بهــا  المعــرف 

العمــل؛ علــى  الحصــول  إمكانيــة 
- تعزيز دور مفتشــي الشــغل في مراقبة 
عمــل العمــال المهاجريــن واللاجئــن 

في القطــاع الخــاص؛
حقــوق  اتفاقيــة  مقتضيــات  تطبيــق   -
علــى  الشــغل  مجــال  في  الطفــل 
واللاجئــن؛ المهاجريــن  الاطفــال 
- الحــرص علــى أن يحــدد القانــون  المتعلــق 
بالعمــال المنزليــن ســن 18 ســنة كحــد 
وضمــان  المنــازل،  في  للعمــل  أدنى 
العمــال المهاجريــن واللاجئــن بشــروط 
عمل عادلة وملائمة إسوة بغيرهم من 
العمــال. مــع إنشــاء آليــة تفتيــش لرصــد 
بمــن  المنزليــن  العمــال  ظــروف عمــل 
فيهــم العمــال المهاجــرون واللاجئــون؛

وأفــراد  المهاجريــن  العمــال  إبــاغ   -
المتاحــة  الانتصــاف  بســبل  أســرهم 
بأقصــى  شــكاياتهم  ومعالجــة  لهــم 

الفعاليــة؛ مــن  ممكــن  قــدر 
الخــاص  القانــون 02/03  مراجعــة   -
مــن  لينســجم  والهجــرة  باللجــوء 
الهجــرة؛ مجــال  في  الوطنيــة  الخطــة 

- الحــرص علــى توفــر الترجمــة والولــوج 
إلى القانــون بأكــر عــدد مــن اللغــات 
مــن  المتقاضــون  يفهمهــا  أن  يمكــن 

المهاجريــن واللاجئــن.
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المجــالات التاليــة: تصميــم واختبــار واختيــار، 
واســتبدال وتركيب وترتيب واســتخدام وصيانة 
العمــل،  )أماكــن  للعمــل  الماديــة  العناصــر 
والآلات  والأدوات،  وأســاليبه،  العمــل  بيئــة 
والمــواد  الكيميائيــة  المــواد  والمعــدات، وكذلــك 

والبيولوجيــة(. الفيزيائيــة 
- وينبغــي أن تتضمــن السياســة الوطنيــة أحكامــا 
لرصــد وإنفــاذ إجــراء تحقيقــات فعالــة، وتقــرر 
العقوبــات المناســبة في حالــة الانتهــاكات بمــا 
في ذلــك حــق تعليــق عمــل المؤسســات غــر 
الآمنــة. ويجــب أن يكــون  مــن حــق العمــال 
في  مــرض  أو  مهــي  حــادث  مــن  المتضرريــن 
الانتصــاف، بمــا في ذلــك الوصــول إلى آليــات 
وتســوية  المحاكــم،  مثــل  المناســبة،  التظلــم 
الخصــوص  وجــه  علــى  وينبغــي  الخلافــات. 
للــدول الأطــراف أن تضمــن أن العمــال الذيــن 
يعانــون مــن وقــوع حــادث أو مــرض، وعنــد 
تعويضــات  تلقــي  مــن  عائلاتهــم،  الاقتضــاء، 
العــاج،  تكاليــف  ذلــك  في  بمــا  كافيــة، 
وفقــدان الأربــاح والتكاليــف الأخــرى، وكذلــك 

التأهيــل. إعــادة  خدمــات  إلى  الوصــول 

أو  الاختطــاف  أو  القســر  أشــكال  مختلــف 
الاحتيــال أو الخــداع، أو اســتعمال الســلطة أو 
الوظيفــة أو النفــوذ أو اســتغلال حالــة الضعــف 
أو الحاجــة أو الهشاشــة، أو بإعطــاء أو بتلقــي 
مبالــغ ماليــة أو منافــع أو مزايــا للحصــول علــى 
موافقــة شــخص لــه ســيطرة علــى شــخص آخــر 

الاســتغلال. لغــرض 
ولا يشــرط اســتعمال أي وســيلة مــن الوســائل 
المنصــوص عليهــا في الفقــرة الأولى أعــاه لقيــام 
جريمــة الاتجــار بالبشــر تجــاه الأطفــال الذيــن تقــل 
ســنهم عــن ثمــان عشــرة ســنة بمجــرد تحقــق قصــد 

الاســتغلال.
- ويشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال 
الغــر  دعــارة  اســتغلال  ســيما  لا  الجنســي، 
والاســتغلال عــن طريــق المــواد الإباحيــة بمــا في 
ذلــك وســائل الاتصــال والتواصــل المعلومــاتي. 
طريــق  عــن  الاســتغلال  أيضــا  ويشــمل 
العمــل القســري أو الســخرة أو التســول أو 
بالــرق  الشــبيهة  الممارســات  أو  الاســرقاق 
أو نــزع الأعضــاء أو نــزع الانســجة البشــرية 
أو بيعهــا، أو الاســتغلال عــن طريــق إجــراء 
التجــارب والأبحــاث الطبيــة علــى الأحيــاء، أو 
اســتغلال شــخص للقيام بأعمال إجرامية أو 

في النزاعــات المســلحة.
ولا يتحقــق هــذا الاســتغلال إلا إذا ترتــب عنــه 
ســلب إرادة الشــخص وحرمانــه مــن حريــة تغيــر 
وضعــه وإهــدار كرامتــه الإنســانية، بــأي وســيلة 
كانــت ولــو تلقــى مقابــا أو أجــرا عــن ذلــك.

ويقصــد بالســخرة في مفهــوم هــذا القانــون جميــع 
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الأعمــال أو الخدمــات الــي تفــرض قســرا علــى 
أي شــخص تحت التهديد، والتي لا يكون هذا 
الشــخص قــد تطــوع لأدائهــا بمحــض اختيــاره. 
ولا يدخل في مفهوم السخرة الأعمال المفروضة 
لأداء خدمــة عســكرية إلزاميــة، أو نتيجــة إدانــة 
قضائيــة، أو أي عمــل أو خدمــة أخــرى تفــرض 

في حالــة الطــوارئ.«
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4.العمال 
المهاجرين 
واللاجئين

الحق في 
الكرامة

جميــع  حقــوق  لحمايــة  الدوليــة  الاتفاقيــة 
أســرهم: وأفــراد  المهاجريــن  العمــال 

التعليقات العامة للهيئات التعاقدية:
العمــال  العــام رقــم 2 بشــأن حقــوق  التعليــق   *
المهاجريــن الذيــن هــم في وضــع غــر نظامــي 

أســرهم: وأفــراد 
اعتمدهــا  الــي  الدوليــة  العمــل  معايــر  تطبــق   -
منظمــة  عقدتــه  الــذي  الــدولي  العمــل  مؤتمــر 
العمــل الدوليــة بشــأن العمــال المهاجريــن، بمــن 
فيهــم أولئــك الذيــن هــم في وضــع غــر نظامــي، 
وتنطبــق  ذلــك.  خــاف  علــى  ينــص  لم  مــا 
المبــادئ والحقــوق الأساســية في العمــل الــواردة 
في اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة الثمــاني 
المهاجريــن،  العمــال  الأساســية21 علــى جميــع 
بغــض النظــر عــن جنســيتهم ووضــع هجرتهــم. 
ويتطلــب إعــان منظمــة العمــل الدوليــة لعــام 
1998 بشــأن المبــادئ والحقــوق الأساســية في 
العمــل ومتابعتــه مــن جميــع الــدول الأعضــاء في 
منظمــة العمــل الدوليــة تعزيــز المبــادئ المتعلقــة 
بالحقــوق الأساســية المنصــوص عليهــا في هــذه 
مــن  عــدد  ويكتســي  وتنفيذهــا.  الاتفاقيــات 
معايــر منظمــة العمــل الدوليــة ذات التطبيــق 
العــام والمعايــر الــي تتضمــن أحكامــاً محــددة 
بشــأن العمــال المهاجريــن في مجــالات العمالــة 
وتفتيــش العمــل والضمــان الاجتماعــي وحمايــة 
الأجــور والســامة والصحــة المهنيــة، وكذلــك 
والفنــادق  والبنــاء  الزراعــة  مثــل  قطاعــات  في 
والمطاعم والعمل المنزلي، أهمية خاصة بالنســبة 

العمــل  منظمــة  اتفاقيــة   :29 رقــم  الاتفاقيــة 
:1930 الجبــري،  العمــل  بشــأن  الدوليــة 

المــادة 1: »تتعهــد كل دولــة عضــو في منظمــة 
الاتفاقيــة  هــذه  علــى  تصــدق  الدوليــة  العمــل 
بحظــر اســتخدام العمــل الجــري أو الالزامــي بــكل 

أقــرب وقــت ممكــن«. تامــا في  أشــكاله حظــرا 
يقصــد  الاتفاقيــة،  هــذه  مفهــوم  »في   :2 المــادة 
بتعبــر »العمــل الجــري أو الالزامــي« كل أعمــال 
تحــت  شــخص  أي  مــن  تغتصــب  خدمــات  أو 
التهديــد بــأي عقوبــة ولم يتطــوع هــذا الشــخص 

اختيــاره«. بمحــض  بأدائهــا 
الاتفاقيــة رقــم 105:  اتفاقيــة منظمــة العمــل 
الدوليــة بشــأن إلغــاء العمــل الجبري، 1957:

المــادة 1: »تتعهــد كل دولــة عضــو في منظمــة 
العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة بحظــر 
أي شــكل مــن أشــكال العمــل الجــري أو العمــل 

القســري وبعــدم اللجــوء إليــه.
أو  السياســي  التوجيــه  أو  للإكــراه  أ‌( كوســيلة 
كعقــاب علــى اعتنــاق آراء سياســية أو آراء 
أو  السياســي  النظــام  مــع  مذهبيــا  تتعــارض 
الاقتصــادي أو الاجتماعــي القائــم أو علــى 

الآراء؛ بهــذه  التصريــح 
أو  العاملــة  الأيــدي  لحشــد  كأســلوب  ب‌( 
الاقتصاديــة؛ التنميــة  لأغــراض  لاســتخدامها 
الأيــدي  علــى  الانضبــاط  لفــرض  ج( كوســيلة 

العاملــة؛

21. الاتفاقيــات رقــم 29)1930( المتعلقــة بالعمــل الجــري أو الإلزامــي؛ ورقــم 105)1957( بشــأن إلغــاء العمــل الجــري؛ ورقــم 138)1973( بشــأن الحــد الأدنى لســن الاســتخدام؛ ورقــم 182)1999( بشــأن 
حظــر أســوأ أشــكال عمــل الأطفــال والإجــراءات الفوريــة للقضــاء عليهــا؛ ورقــم 87)1948( بشــأن الحريــة النقابيــة وحمايــة حــق التنظيــم؛ ورقــم 98)1949( بشــأن تطبيــق مبــادئ حــق التنظيــم والمفاوضــة الجماعيــة؛ ورقــم 

100)1951( بشــأن المســاواة في الأجــور، ورقــم 111)1958( بشــأن التمييــز )في الاســتخدام والمهنــة(.

مدونة الشغل:
المــادة 10: » يمنــع تســخير الأجــراء لأداء   -

الشــغل قهــرا أو جــرا«.
بصفــة  المشــغل،  علــى  »يجــب   :24 المــادة   -
عامة، أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية 
ســامة الأجــراء وصحتهــم، وكرامتهــم، لــدى 
قيامهــم بالأشــغال الــي ينجزونهــا تحــت إمرتــه، 
الســلوك  حســن  مراعــاة  علــى  يســهر  وأن 
والأخلاق الحميدة، وعلى استتباب الآداب 

العامــة داخــل المقاولــة«.
القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر:

المادة 1:
أو  شــخص  تجنيــد  بالبشــر  بالإتجــار  »يقصــد 
أو  إيــواؤه  أو  تنقيلــه  أو  نقلــه  أو  اســتدراجه 
بواســطة  ذلــك،  في  الوســاطة  أو  اســتقباله 
باســتعمال  أو  باســتعمالها  أو  بالقــوة  التهديــد 
أو  الاختطــاف  أو  القســر  أشــكال  مختلــف 
الاحتيــال أو الخــداع، أو اســتعمال الســلطة أو 
الوظيفــة أو النفــوذ أو اســتغلال حالــة الضعــف 
أو الحاجــة أو الهشاشــة، أو بإعطــاء أو بتلقــي 
مبالــغ ماليــة أو منافــع أو مزايــا للحصــول علــى 
موافقــة شــخص لــه ســيطرة علــى شــخص آخــر 

الاســتغلال. لغــرض 
ولا يشــرط اســتعمال أي وســيلة مــن الوســائل 
المنصــوص عليهــا في الفقــرة الأولى أعــاه لقيــام 
جريمــة الاتجــار بالبشــر تجــاه الأطفــال الذيــن تقــل 
ســنهم عــن ثمــان عشــرة ســنة بمجــرد تحقــق قصــد 

- الملاحظ إذن ملاءمة المادة 10 من مدونة 
رقــم 29  الاتفاقيــة  مــن  للمــادة1  الشــغل 

لمنظمــة العمــل بشــأن العمــل الجــري.



4. حقوق العمال المهاجرين واللاجئين في مجال الشغل4. حقوق العمال المهاجرين واللاجئين في مجال الشغل

الفئات 
المعنية 
بالحقوق

القيم 
التعليقات العامة للهيئات التعاقدية نصوص الاتفاقيات الدوليةوالمفاهيم

تحليل النصوص الوطنية من منظور نصوص التشريعات الوطنيةوتفسيرات منظمة العمل الدولية
المعايير الدولية

توصيات وملاحظات بشأن 
إدماج الاتفاقيات الدولية في 

التطبيق القضائي

309 حقوق الإنسان في مجال الشغل وتطبيقاتها في القضاء الوطني  حقوق الإنسان في مجال الشغل وتطبيقاتها في القضاء الوطني  308

هــم في وضــع  الذيــن  المهاجريــن  العمــال  إلى 
غــر نظامــي22.

تفسيرات منظمة العمل الدولية:
-تعريف خصائص العمل الجبري:

اتفاقيتهــا  في  الدوليــة،  العمــل  منظمــة  تعــرف 
الأولى المتعلقــة بهــذا الموضــوع، ) اتفاقيــة العمــل 
الجــري لســنة 1930 رقــم 29 (، العمــل الجــري 
التــالي:  النحــو  علــى  الــدولي  القانــون  لأغــراض 
»الأعمــال وخدمــات تغتصــب مــن شــخص تحت 
التهديــد بــأي عقوبــة ولم يتطــوع هــذا الشــخص 
ويشــر   .)2 )المــادة  اختيــاره  بمحــض  بأدائهــا 
الصــك الأساســي الآخــر لمنظمــة العمــل الدوليــة 
في هــذا الصــدد، وهــو اتفاقيــة إلغــاء العمــل الجــري 
1957 )رقــم 105(   إلى أن العمــل الجــري لا 
يمكــن اســتخدامه لأغــراض التنميــة الاقتصاديــة أو 
كوســيلة للتوجيــه السياســي أو التمييــز أو لفــرض 
الانضبــاط علــى الأيــدي العاملــة أو كعقــاب علــى 
هــذه  وتوضــح  إضرابات)المــادة1(.  في  المشــاركة 
بتاتــاً  يمكــن  لا  الــي  الأغــراض  بعــض  الاتفاقيــة 
فــرض العمــل الجــري مــن أجلهــا، لكنهــا لا تغــر 

التعريــف الأساســي في القانــون الــدولي.
ويتضمــن تعريــف منظمــة العمــل الدوليــة للعمــل 
أو  أعمــال  همــا:  أساســيين  عنصريــن  الجــري 
خدمــات تفُــرض تحــت التهديــد بــأي عقوبــة ولا 
تنفــذ طوعــا. ولقــد ســاهم عمــل أجهــزة الإشــراف 
في منظمــة العمــل الدوليــة خــال أكثــر مــن 75 
تحتــاج  ولا  العنصريــن.  هذيــن  توضيــح  في  ســنة 
العقوبــة لأن تكــون علــى شــكل عقوبــات جنائيــة، 

د( كعقاب على المشاركة في اضرابات؛
ه( كوســيلة للتمييــز العنصــري أو الاجتماعــي أو 

الوطــي أو الديــي«.
المــادة 2: »تتعهــد كل دولــة عضــو في منظمــة 
العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة باتخــاذ 
والكامــل  الفــوري  الالغــاء  لكفالــة  فعالــة  تدابــر 
للعمــل الجــري أو العمــل القســري علــى النحــو 

المحــدد في المــادة 1 مــن هــذه الاتفاقيــة«.
جميــع  حقــوق  لحمايــة  الدوليــة  الاتفاقيــة 

أســرهم: وأفــراد  المهاجريــن  العمــال 
-المادة 11:

1. »لا يعّــرض العامــل المهاجــر أو أي فــرد مــن 
أســرته للاســرقاق أو الاســتعباد.

2. لا يلــزم العامــل المهاجــر أو أي فــرد مــن أســرته 
بالعمل ســخرة أو قســرا.«

المادة 17:
أســرهم  وأفــراد  المهاجــرون  العمــال  يعامــل   .1
الذيــن يحرمــون مــن حريتهــم معاملــة إنســانية 
للإنســان  المتأصلــة  الكرامــة  احــرام  مــع 

الثقافيــة. وهويتهــم 

22. على سبيل المثال، اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 19، و81، و95، و110، و121، و129، و131، و155، و167، و172، و181، و184، و189، و200، و201.

الاســتغلال.
ويشــمل الاســتغلال جميــع أشــكال الاســتغلال 
الغــر  دعــارة  اســتغلال  ســيما  لا  الجنســي، 
والاســتغلال عــن طريــق المــواد الإباحيــة بمــا في 
المعلومــاتي.  والتواصــل  الاتصــال  وســائل  ذلــك 
العمــل  طريــق  عــن  الاســتغلال  أيضــا  ويشــمل 
القسري أو السخرة أو التسول أو الاسترقاق أو 
الممارســات الشــبيهة بالــرق أو نــزع الأعضــاء أو 
نــزع الانســجة البشــرية أو بيعهــا، أو الاســتغلال 
الطبيــة  والأبحــاث  التجــارب  إجــراء  عــن طريــق 
للقيــام  شــخص  اســتغلال  أو  الأحيــاء،  علــى 

النزاعــات المســلحة. بأعمــال إجراميــة أو في 
لا يتحقــق هــذا الاســتغلال إلا إذا ترتــب عنــه 
ســلب إرادة الشــخص وحرمانــه مــن حريــة تغيــر 
وضعــه وإهــدار كرامتــه الإنســانية، بــأي وســيلة 
كانــت ولــو تلقــى مقابــا أو أجــرا عــن ذلــك.

ويقصــد بالســخرة في مفهــوم هــذا القانــون جميــع 
الأعمــال أو الخدمــات الــي تفــرض قســرا علــى 
أي شــخص تحت التهديد، والتي لا يكون هذا 
الشــخص قــد تطــوع لأدائهــا بمحــض اختيــاره. 
ولا يدخل في مفهوم السخرة الأعمال المفروضة 
لأداء خدمــة عســكرية إلزاميــة، أو نتيجــة إدانــة 
قضائيــة، أو أي عمــل أو خدمــة أخــرى تفــرض 

في حالــة الطــوارئ.«



4. حقوق العمال المهاجرين واللاجئين في مجال الشغل4. حقوق العمال المهاجرين واللاجئين في مجال الشغل

الفئات 
المعنية 
بالحقوق

القيم 
التعليقات العامة للهيئات التعاقدية نصوص الاتفاقيات الدوليةوالمفاهيم

تحليل النصوص الوطنية من منظور نصوص التشريعات الوطنيةوتفسيرات منظمة العمل الدولية
المعايير الدولية

توصيات وملاحظات بشأن 
إدماج الاتفاقيات الدولية في 

التطبيق القضائي

311 حقوق الإنسان في مجال الشغل وتطبيقاتها في القضاء الوطني  حقوق الإنسان في مجال الشغل وتطبيقاتها في القضاء الوطني  310

لكنهــا قــد تتخــذ أيضــاً شــكل فقــدان لحقــوق أو 
للتهديــد  يمكــن  ذلــك،  عــن  فضــاً  امتيــازات. 
بعقوبــة أن يتخــذ أشــكالًا مختلفــة. ويمكــن القــول 
إن أشــد الأشــكال تطرفــاً لا تنطــوي فقــط علــى 
تهديــدات  علــى  بــل  جســدية،  قيــود  أو  عنــف 
بالمــوت إزاء الضحايــا أو الأقــارب. كمــا يمكــن أن 
تتمثــل في أشــكال تهديــد أقــل ظهــوراً تكــون في 
بعــض الأحيــان ذات طبيعــة نفســية. وقــد شملــت 
الدوليــة  العمــل  منظمــة  درســتها  الــي  الحــالات 
الهجــرة  ســلطات  أو  الشــرطة  بإبــاغ  تهديــدات 
عــن الضحايــا عندمــا يكــون وضــع اســتخدامهم 
غير قانوني أو الوشاية لدى مسني القرية في حالة 
الفتيــات اللــواتي أجــرن علــى ممارســة الدعــارة في 
مــدنٍ نائيــةٍ. وقــد تكــون عقوبــات أخــرى ذات 
طبيعــة ماليــة، بمــا في ذلــك العقوبــات الاقتصاديــة 
المرتبطــة بالديــون أو بعــدم دفــع الأجــور أو فقــدان 
رفــض  إذا  بالفصــل  بتهديــدات  المترافــق  الأجــور 
العمــال القيــام بســاعات عمــل إضافيــة تتعــدى 
نطــاق عقدهــم أو نطــاق القانــون الوطــي . وفي 
مــن  العمــل  أصحــاب  يطلــب  الأحيــان،  بعــض 
وقــد  الهويــة  بطاقــات  تســليمهم  أيضــاً  العمــال 
يلجــؤون إلى التهديــد بمصــادرة هــذه الوثائــق بغيــة 

فــرض عمــل جــري عنــوة.
تطرقــت  فقــد  الاختيــار،  بحريــة  يتعلــق  وفيمــا 
الأجهزة الإشرافية لمنظمة العمل الدولية إلى عدة 
جوانــب منهــا: شــكل وفحــوى مســألة القبــول، 
و دور القيــود الخارجيــة أو الإكــراه غــر المباشــر؛ 
وإمكانيــة الرجــوع في القبــول الممنــوح بحريــة. وهنــا 
أشــكال  عــدة  هنــاك  يكــون  أن  يمكــن  أيضــاً، 
غامضــة للإكــراه. ويدخــل العديــد مــن الضحايــا 
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في أوضــاع العمــل الجــري في البدايــة بموافقتهــم، 
لا  الخــداع،  أو  الاحتيــال  عــر  ذلــك  وإن كان 
لأمــر إلاّ ليكتشــفوا لاحقــاً أنهــم ليســوا أحــراراً في 
الانســحاب مــن عملهــم. ويتعــذر عليهــم بالتــالي 
ترك عملهم بســبب الإكراه القانوني أو الجســدي 
أو النفســي. وقــد تعتــر الموافقــة الأولى غــر ذات 
التحايــل والخــداع للحصــول  اســتخدم  إذا  صلــة 

عليهــا.
- العمل الجبري والرق:

كأحــد  الــرق  الدوليــة  العمــل  منظمــة  تعــرف 
علــى  ينطــوي  وهــو  الجــري.  العمــل  أشــكال 
سيطرة مطلقة لشخصٍ ما على شخص آخر أو  
علــى مجموعــة مــن الأشــخاص مــن قبــل مجموعــةٍ 
اجتماعيةٍ أخرى. وقد تم تعريف الرق في الصك 
الــدولي الأول المتعلــق بهــذا الموضــوع عــام 1926 
، بأنــه حالــة أو وضــع أي شــخصٍ تمــارس عليــه 
الســلطات المتعلقــة بحــق الملكيــة، كلهــا أو بعضهــا 
)المادة 1(. وأي شخص في حالة الرق سيفرض 
عليــه العمــل بالطبــع، ولكــن هــذا ليــس الســمة 
الوحيــدة الــي تعّــرف هــذه العلاقــة. وبموجــب هــذا 
الصــك الأول الــذي أعتمــد في وقــت كان العمــل 
مــن  واســع  نطــاق  علــى  عنــوة  يفــرض  الجــري 
قبــل ســلطات الاســتعمار، طلــب مــن الأطــراف 
المتعاقــدة »اتخــاذ جميــع التدابــر الضروريــة للحــؤول 
دون تحول العمل القســري أو  عمل الســخرة إلى 
ظــروفٍ تماثــل ظــروف الــرق« )المــادة5(.  وبعــد 
أربــع ســنوات، اعتمــدت اتفاقيــة منظمــة العمــل 
الجــري  العمــل  حظــرت  الــي  رقــم29،  الدوليــة 
بوجــه عــام بمــا في ذلــك الــرق علــى وجــه المثــال 

لا الحصــر.
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4.العمال 
المهاجرين 
واللاجئين

ــة الحرية العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصادي
والاجتماعيــة والثقافيــة:

التعليق العام رقم 18 »الحق في العمل«:
في  مكفــول  هــو  العمــل، كمــا  في  الحــق  ويؤكــد 
الاقتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص  الــدولي  العهــد 
الأطــراف  الــدول  التــزام  والثقافيــة،  والاجتماعيــة 
بضمــان حــق الأفــراد في اختيــار أو قبــول العمــل 
بحريــة، بمــا يشــمل حقهــم في ألاَّ يحرمــوا مــن العمــل 
احــرام  أن  علــى  التعريــف  هــذا  ويشــدد  ظلمــاً. 
المــرء ومراعــاة كرامتــه يتجليــان مــن خــال الحريــة 
الــي يتمتــع بهــا في اختيــار العمــل، وهــو يركــز في 
الوقــت نفســه علــى أهميــة العمــل لتحقيــق النمــو 
الاجتماعــي  الاندمــاج  عــن  فضــاً  الشــخصي 
العمــل  منظمــة  اتفاقيــة  وتنــص  والاقتصــادي. 
سياســة  بشــأن   )1964(122 رقــم  الدوليــة 
العمالــة علــى »العمالــة الكاملــة المنتجــة المختــارة 
مــن  الأطــراف  للــدول  مــا  بــن  وتربــط  بحريــة«، 
العمالــة  المؤاتيــة لتحقيــق  الشــروط  واجــب إيجــاد 
الكاملة وما لها من واجب ضمان زوال السخرة. 
بيــد أن التمتــع التــام بحــق اختيــار العمــل أو قبولــه 
بحريــة مــا زال أمــاً بعيــد المنــال بالنســبة إلى ملايــن 
النــاس في جميــع أرجــاء العــالم. وتعــرف اللجنــة 
بوجــود عقبــات هيكليــة وعقبــات أخــرى ناجمــة 
عــن عوامــل دوليــة لا تتحكــم بهــا الــدول وتعــوق 
إمكانيــة التمتــع بمــا ورد في المــادة 6 تمتعــاً كامــاً 

في الكثــر مــن الــدول الأطــراف.
التمتــع  الحــق في  العــام رقــم 23 بشــأن  التعليــق 

للعمــل: ومرضيــة  عادلــة  بشــروط 
- مــن العناصــر الهامــة لحقــوق العمــال المنصــوص 

ــة  العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصادي
والاجتماعيــة والثقافيــة:

المادة 6:
»تعــرف الــدول الأطــراف في هــذا العهــد بالحــق 
في العمــل، الــذي يشــمل مــا لــكل شــخص مــن 
حــق في أن تتــاح لــه إمكانيــة كســب رزقــه بعمــل 
يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة 

لصــون هــذا الحــق«.
العمــل  منظمــة  اتفاقيــة   :11 رقــم  الاتفاقيــة 
)الزراعــة(،  التجمــع  حــق  بشــأن  الدوليــة 

:1921
المادة 1:

»تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية 
تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة بــأن تكفــل لــكل مــن 
يشــتغلون بالزراعــة نفــس حقــوق التجمــع والاتحــاد 

المكفولــة لعمــال الصناعة«.
الاتفاقيــة رقــم 105: اتفاقيــة منظمــة العمــل 
الدوليــة بشــأن إلغــاء العمــل الجبري، 1957:

المــادة 1: »تتعهــد كل دولــة عضــو في منظمــة 
العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة بحظــر 
أي شــكل مــن أشــكال العمــل الجــري أو العمــل 

القســري وبعــدم اللجــوء إليــه.
أو  السياســي  التوجيــه  أو  للإكــراه  أ‌( كوســيلة 
كعقــاب علــى اعتنــاق آراء سياســية أو آراء 
أو  السياســي  النظــام  مــع  مذهبيــا  تتعــارض 
الاقتصــادي أو الاجتماعــي القائــم أو علــى 

الآراء؛ بهــذه  التصريــح 
أو  العاملــة  الأيــدي  لحشــد  كأســلوب  ب‌( 

مدونة الشغل:
المادة 9:

المتعلقــة  والحقــوق  بالحريــات  مــس  يمنــع كل 
بالممارســة النقابيــة داخــل المقاولــة وفــق القوانــن 
يمنــع كل  العمــل كمــا  بهــا  الجــاري  والأنظمــة 
مــس بحريــة العمــل بالنســبة للمشــغل وللأجــراء 

للمقاولــة. المنتمــن 
المادة 345:

»يحــدد الأجــر بحريــة، باتفــاق الطرفــن مباشــرة، 
أو بمقتضــى اتفاقيــة شــغل جماعيــة، مــع مراعــاة 
الأحكام القانونية المتعلقة بالحد الأدنى القانوني 

للأجــر«.
المادة 478:

»يمنــع أيضــا علــى وكالات التشــغيل الخصوصيــة 
التمييــز مــن منطلــق الانتقــاء الرامــي إلى الحرمــان 

مــن الحريــة النقابيــة أو المفاوضــة الجماعيــة«.
- المادة 10:

» يمنــع تســخير الأجــراء لأداء الشــغل قهــرا أو 
جــرا«.

مــن  المــادة 478   - الملاحــظ إذن ملاءمــة 
اتفاقيــة  مــن   2 للمــادة  الشــغل  مدونــة 
منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 98 بشــأن حــق 

الجماعيــة. والمفاوضــة  التنظيــم 
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عليهــا في العهــد، وهــي حريــة اختيــار العمــل 
والحقــوق النقابيــة، وحريــة تكويــن الجمعيــات 

والحــق في الإضــراب.

الاقتصاديــة؛ التنميــة  لأغــراض  لاســتخدامها 
الأيــدي  علــى  الانضبــاط  لفــرض  ج( كوســيلة 

العاملــة؛
د( كعقاب على المشاركة في اضرابات؛

ه( كوســيلة للتمييــز العنصــري أو الاجتماعــي أو 
الوطــي أو الديــي«.

المــادة 2: »تتعهــد كل دولــة عضــو في منظمــة 
العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة باتخــاذ 
والكامــل  الفــوري  الالغــاء  لكفالــة  فعالــة  تدابــر 
للعمــل الجــري أو العمــل القســري علــى النحــو 

المحــدد في المــادة 1 مــن هــذه الاتفاقيــة«.
العمــل  منظمــة  اتفاقيــة   :98 رقــم  الاتفاقيــة 
والمفاوضــة  التنظيــم  حــق  بشــأن  الدوليــة 

:1949 الجماعيــة، 
المادة 2:

»تتمتــع منظمــات العمــال ومنظمــات أصحــاب 
العمــل بحمايــة كافيــة مــن أي أعمــال تنطــوي علــى 
تدخــل مــن قبــل بعضهــا إزاء الأخــرى فيمــا يتعلــق 
بتكوينهــا أو تســييرها أو إدارتهــا، ســواء بصــورة 

مباشــرة أو مــن خــال وكلائهــا أو أعضاءهــا«.
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4.العمال 
المهاجرين 
واللاجئين

الحق في 
المساواة

جميــع  حقــوق  لحمايــة  الدوليــة  الاتفاقيــة 
أســرهم: وأفــراد  المهاجريــن  العمــال 

التعليقات العامة للهيئات التعاقدية:
* التعليق العام رقم 1 بشأن العمال المنزليين:

ومــع  الطفــل  حقــوق  اتفاقيــة  مــع  تماشــيا   -
الصكــوك ذات الصلــة لمنظمــة العمــل الدوليــة، 
ينبغــي أن تكفــل الــدول عــدم قيــام الأطفــال 
المهاجريــن بــأي نــوع مــن أنــواع العمــل المنــزلي 
ضــار  أو  خطــر  تأثــر  لــه  يكــون  أن  يرجــح 
علــى صحتهــم أو نموهــم البــدني أو العقلــي أو 
الروحــي أو النفســي أو الاجتماعــي. وينبغــي 
أن تمتنــع الــدول عــن اعتمــاد سياســات ترمــي 
إلى اســتخدام الأطفــال المهاجريــن في العمــل 

المنــزلي.
- وينبغــي أن تكفــل دول العمــل وصــول جميــع 
رفــع  آليــات  إلى  المهاجريــن  المنزليــن  العمــال 
حقوقهــم  بانتهــاكات  المتعلقــة  الشــكاوى 
)الفقرة 1 من المادة 18 والمادة 83(. وينبغي 
أن تكفــل الــدول الأطــراف التحقيــق في هــذه 
الشــكاوى علــى النحــو المناســب وفي غضــون 
فــرة زمنيــة معقولــة وتوقيــع العقوبــات المناســبة 
علــى المنتهكــن. وتيســرا للوصــول إلى آليــات 
الجــر، يمكــن أن تقــوم الــدول الأطــراف مثــاً 
بتعيــن أمــن مظــالم معــي بالعمــال المنزليــن. 
أيضــاً  الأطــراف  الــدول  تكفــل  أن  وينبغــي 
إمكانيــة حصــول العمــال المنزليــن المهاجريــن 
القانونيــن في حــال  الجــر والانتصــاف  علــى 
العمــل  قبــل أصحــاب  مــن  انتهــاك حقوقهــم 
الذين يتمتعون بالحصانة الدبلوماســية بموجب 

العمــل  منظمــة  19:اتفاقيــة  رقــم  الاتفاقيــة 
المعاملــة  فــي  المســاواة  بشــأن  الدوليــة 
العمــل(، 1925: حــوادث  عــن  )التعويــض 
المــادة 1: »تتعهــد كل دولــة عضــو في منظمــة 
العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة بــأن 
تعامــل مواطــي أي دولــة عضــو أخــرى صدقــت 
علــى هــذه الاتفاقيــة، الذيــن يصابــون في حــوادث 
نفــس  يعولونهــم،  مــن  أو  أراضيهــا،  علــى  عمــل 
يتعلــق  فيمــا  مواطنيهــا  بهــا  تعامــل  الــي  المعاملــة 
هــذه  وتكفــل  العمــل.  حــوادث  عــن  بالتعويــض 
ولمــن  الأجانــب  للعمــال  المعاملــة  في  المســاواة 
يعولونهــم دون أي شــرط يتعلــق بالإقامــة. وفيمــا 
يتعلــق بالمبالــغ الــي يكــون علــى الدولــة العضــو أو 
علــى مواطنيهــا دفعهــا خــارج أراضــي هــذه الدولــة 
يلــزم  الــي  التدابــر  تنظــم  المبــدأ،  هــذا  بمقتضــى 
اتخاذهــا، عنــد الاقتضــاء، بترتيبــات خاصــة تعقــد 

بــن الــدول الأعضــاء المعنيــة«.
العمــل  منظمــة  رقــم 111:اتفاقيــة  الاتفاقيــة 
الاســتخدام  )فــي  التمييــز  بشــأن  الدوليــة 

:1958 والمهنــة(، 
المــادة 2: »تتعهــد كل دولــة عضــو تســري عليهــا 
الاتفاقيــة بصياغــة وتطبيــق سياســة وطنيــة  هــذه 
الفــرص والمســاواة في  ترمــي إلى تشــجيع تكافــؤ 
نهــج  باتبــاع  والمهنــة،  الاســتخدام  في  المعاملــة 
بغيــة  الوطنيــة،  والممارســات  الظــروف  تناســب 

المجــال«. هــذا  تمييــز في  القضــاء علــى أي 
جميــع  حقــوق  لحمايــة  الدوليــة  الاتفاقيــة 

أســرهم: وأفــراد  المهاجريــن  العمــال 
وفقــا  الأطــراف،  الــدول  »تتعهــد   :7 المــادة 

مدونة الشغل:
- المــادة 9: »كمــا يمنــع كل تمييــز بــن الأجــراء 
مــن حيــث الســالة، أو اللــون، أو الجنــس، 
أو الإعاقــة، أو الحالــة الزوجيــة، أو العقيــدة، 
أو الــرأي السياســي، أو الانتمــاء النقــابي، أو 
الاجتماعــي،  الأصــل  أو  الوطــي،  الأصــل 
مبــدأ  تحريــف  أو  خــرق  شــأنه  مــن  يكــون 
تكافــؤ الفــرص، أو عــدم المعاملــة بالمثــل في 
لاســيما  مهنــة،  تعاطــي  أو  التشــغيل  مجــال 
الشــغل  وإدارة  بالاســتخدام،  يتعلــق  فيمــا 
وتوزيعــه، والتكويــن المهــي، والأجــر، والترقيــة، 
الاجتماعيــة،  الامتيــازات  مــن  والاســتفادة 

التأديبيــة، والفصــل مــن الشــغل. والتدابــر 
يترتب عن ذلك بصفة خاصة ما يلي:

1. حق المرأة في إبرام عقد الشغل؛
2. منــع كل إجــراء تمييــزي يقــوم علــى الانتمــاء، 

أو النشــاط النقــابي للأجــراء؛
3. حــق المــرأة، متزوجــة كانــت أو غــر متزوجــة، 
في الانضمــام إلى نقابــة مهنيــة، والمشــاركة في 

إدارتهــا وتســييرها«.
مــن  التاليــة  الأمــور  تعــد  »لا   :36 المــادة   -
المــررات المقبولــة لاتخــاذ العقوبــات التأديبيــة 

الشــغل: مــن  للفصــل  أو 
الممثــل  أو ممارســة مهمــة  النقــابي  الانتمــاء   .1

النقــابي؛
2. المســاهمة في أنشــطة نقابيــة خــارج أوقــات 
برضــى  الأوقــات،  تلــك  أثنــاء  أو  الشــغل، 
المشــغل أو عمــا بمقتضيــات اتفاقيــة الشــغل 

- الملاحــظ هــو ملاءمــة المــادة 9 مــن مدونــة 
المــادة 2 مــن اتفاقيــة منظمــة  الشــغل مــع 
التمييــز  111بشــأن  رقــم  الدوليــة  العمــل 

والمهنــة(. الاســتخدام  )في 
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اتفاقيــة فيينــا بشــأن العلاقــات الدبلوماســية.
العمــال  جميــع  وصــول  ضمــان  علــى  حرصــا   -
المنزليــن المهاجريــن الفعلــي إلى العدالــة وســبل 
الانتصــاف، تــرى اللجنــة أنــه ينبغــي أن يتــاح 
وغــر  المحاكــم  إلى  الوصــول  العمــال  لهــؤلاء 
ذلــك مــن الآليــات القضائيــة دون خــوف مــن 
الترحيــل، وأن يتســى لهــم الحصــول علــى مــأوى 
مــن  مؤقــت يلجــؤون إليــه عنــد الحاجــة فــراراً 
ظــروف عملهــم الاســتغلالية. وتشــجع الــدول 
إجــراءات  اعتمــاد  في  النظــر  علــى  الأطــراف 
قانونية سريعة أو مقيدة زمنياً لمعالجة شكاوى 
العمــال المنزليــن المهاجريــن. كمــا تشــجع علــى 
إبــرام اتفاقــات ثنائيــة تكفــل بهــا للمهاجريــن 
إلى  الوصــول  منشــئهم  بلــد  إلى  العائديــن 
العدالــة في بلــد العمــل، بمــا يشــمل التظلــم مــن 
والاســتحقاقات  بالأجــور  والمطالبــة  الإســاءة 

غــر المدفوعــة.
العــام رقــم 2 بشــأن حقــوق العمــال  التعليــق   *
المهاجريــن الذيــن هــم في وضــع غــر نظامــي وأفــراد 

أســرهم:
اعتمدهــا  الــي  الدوليــة  العمــل  معايــر  تطبــق   -
منظمــة  عقدتــه  الــذي  الــدولي  العمــل  مؤتمــر 
العمــل الدوليــة بشــأن العمــال المهاجريــن، بمــن 
فيهــم أولئــك الذيــن هــم في وضــع غــر نظامــي، 
وتنطبــق  ذلــك.  خــاف  علــى  ينــص  لم  مــا 
المبــادئ والحقــوق الأساســية في العمــل الــواردة 
الثمــان  الدوليــة  العمــل  اتفاقيــات منظمــة  في 
العمــال المهاجريــن،  الأساســية23 علــى جميــع 

الإنســان،  بحقــوق  المتعلقــة  الدوليــة  للصكــوك 
باحترام الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية 
وتأمينهــا لجميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم 
الموجوديــن في إقليمهــا أو الخاضعــن لولايتهــا دون 
تمييــز مــن أي نــوع، مثــل التمييــز بســبب الجنــس، 
الديــن أو  أو  اللغــة،  أو  اللــون،  أو  العنصــر،  أو 
المعتقــد، أو الــرأي السياســي أو غــره، أو الأصــل 
القومي، أو العرقي، أو الاجتماعي، أو الجنسية، 
أو العمر، أو الوضع الاقتصادي، أو الملكية، أو 
الحالــة الزوجيــة، أو المولــد، أو أي حالــة أخــرى«.

23. لاتفاقيــات رقــم 29)1930( المتعلقــة بالعمــل الجــري أو الإلزامــي؛ ورقــم 105)1957( بشــأن إلغــاء العمــل الجــري؛ ورقــم 138)1973( بشــأن الحــد الأدنى لســن الاســتخدام؛ ورقــم 182)1999( بشــأن 
حظــر أســوأ أشــكال عمــل الأطفــال والإجــراءات الفوريــة للقضــاء عليهــا؛ ورقــم 87)1948( بشــأن الحريــة النقابيــة وحمايــة حــق التنظيــم؛ ورقــم 98)1949( بشــأن تطبيــق مبــادئ حــق التنظيــم والمفاوضــة الجماعيــة؛ 

ورقــم 100)1951( بشــأن المســاواة في الأجــور، ورقــم 111)1958( بشــأن التمييــز )في الاســتخدام والمهنــة(.

الجماعيــة أو النظــام الداخلــي؛
منــدوب  مهمــة  لممارســة  الترشــيح  طلــب   .3
أو  المهمــة،  هــذه  ممارســة  أو  الأجــراء، 

ســابقا؛ ممارســتها 
4. تقديم شــكوى ضد المشــغل، أو المشــاركة في 
دعــاوى ضــده، في نطــاق تطبيــق مقتضيــات 

هــذا القانــون؛
الحالــة  أو  الجنــس،  أو  اللــون،  أو  العــرق،   .5
أو  العائليــة،  المســؤوليات  أو  الزوجيــة، 
الأصــل  أو  السياســي،  الــرأي  أو  العقيــدة، 

الاجتماعــي؛ الأصــل  أو  الوطــي، 
6. الإعاقــة، إذا لم يكــن مــن شــأنها أن تحــول 
يناســبه  لشــغل  المعــاق  الأجــر  أداء  دون 

المقاولــة«. داخــل 
- المــادة 478: »يمنــع علــى وكالات التشــغيل 
أســاس  علــى  يقــوم  تمييــز  الخصوصيــة كل 
الديــن،  أو  الجنــس،  أو  اللــون،  أو  العــرق، 
الوطــي،  الأصــل  أو  السياســي،  الــرأي  أو 
المــس  شــأنه  مــن  الاجتماعــي،  الأصــل  أو 
ميــدان  في  والمعاملــة  الفــرص  تكافــؤ  بمبــدأ 

لتشــغيل«. ا
-المــادة 517: »يجــب أن يكــون عقــد الشــغل 
الخــاص بالأجانــب، مطابقــا للنمــوذج الــذي 
تحــدده الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالشــغل«.

القانون الجنائي:
- الفصــل 1-431: »تكــون تمييــزا كل تفرقــة 



4. حقوق العمال المهاجرين واللاجئين في مجال الشغل4. حقوق العمال المهاجرين واللاجئين في مجال الشغل

الفئات 
المعنية 
بالحقوق

القيم 
التعليقات العامة للهيئات التعاقدية نصوص الاتفاقيات الدوليةوالمفاهيم

تحليل النصوص الوطنية من منظور نصوص التشريعات الوطنيةوتفسيرات منظمة العمل الدولية
المعايير الدولية

توصيات وملاحظات بشأن 
إدماج الاتفاقيات الدولية في 

التطبيق القضائي

323 حقوق الإنسان في مجال الشغل وتطبيقاتها في القضاء الوطني  حقوق الإنسان في مجال الشغل وتطبيقاتها في القضاء الوطني  322

بغــض النظــر عــن جنســيتهم ووضــع هجرتهــم. 
ويتطلــب إعــان منظمــة العمــل الدوليــة لعــام 
1998 بشــأن المبــادئ والحقــوق الأساســية في 
العمــل ومتابعتــه مــن جميــع الــدول الأعضــاء في 
منظمــة العمــل الدوليــة تعزيــز المبــادئ المتعلقــة 
بالحقــوق الأساســية المنصــوص عليهــا في هــذه 
مــن  عــدد  ويكتســي  وتنفيذهــا.  الاتفاقيــات 
معايــر منظمــة العمــل الدوليــة ذات التطبيــق 
العــام والمعايــر الــي تتضمــن أحكامــاً محــددة 
بشــأن العمــال المهاجريــن في مجــالات العمالــة 
وتفتيــش العمــل والضمــان الاجتماعــي وحمايــة 
الأجــور والســامة والصحــة المهنيــة، وكذلــك 
والفنــادق   والبنــاء  الزراعــة  مثــل  قطاعــات  في 
خاصــة  أهميــة  المنــزلي،  والعمــل  والمطاعــم 
هــم  الذيــن  المهاجريــن  العمــال  إلى  بالنســبة 
تسترشــد  وأخــراً،  نظامــي24.  غــر  وضــع  في 
الــدول أيضــاً، في صياغــة القوانــن والسياســات 
العاملــة وحمايــة  اليــد  المتعلقــة بهجــرة  الوطنيــة 
العمــال المهاجريــن الذيــن هــم في وضــع غــر 
الدوليــة  العمــل  منظمــة  باتفاقيــة  نظامــي، 
رقــم 97)1949( بشــأن العمــال المهاجريــن 
)مراجعــة(25، والاتفاقيــة رقــم 143)1975( 
المتعلقــة بالهجــرة في أوضــاع اعتســافية وتعزيــز 
المهاجريــن  للعمــال  والمعاملــة  الفــرص  تكافــؤ 

تكميليــة(. )أحــكام 
المــادة 22 علــى منــح  - وتنــص الفقــرة 6 مــن 
الشخص المعني الذي صدر ضده قرار بالطرد 
فرصــة معقولــة قبــل الترحيــل أو بعــده لتســوية 

24. على سبيل المثال، اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 19، و81، و95، و110، و121، و129، و131، و155، و167، و172، و181، و184، و189، و200، و201.
25. لا تنطبــق الاتفاقيــة رقــم 97، مــن حيــث المبــدأ، إلا علــى العمــال المهاجريــن المقيمــن بشــكل قانــوني داخــل إقليــم دولــة مــا، إلاّ أنهــا تتضمــن بعــض الأحــكام الــي تتطلــب مــن الــدول الأطــراف اتخــاذ التدابــر الــي 

تــؤدي إلى الحيلولــة دون وقــوع  العمــال المهاجريــن في وضــع غــر نظامــي.

الطبيعيــن بســبب الأصــل  بــن الأشــخاص 
اللــون  أو  الاجتماعــي  الأصــل  أو  الوطــي 
الحالــة  أو  العائليــة  الوضعيــة  أو  الجنــس  أو 
الصحيــة أو الإعاقــة أو الــرأي السياســي أو 
الانتمــاء النقــابي أو بســبب الانتمــاء أو عــدم 
الانتمــاء الحقيقــي أو المفــرض لعــرق أو لأمــة 

أو لســالة أو لديــن معــن«.
الفصــل 2-431: »يعاقــب علــى التمييــز كمــا 
تم تعريفــه في الفصــل 1-431 أعــاه بالحبــس 
من شــهر إلى ســنتين وبالغرامة من ألف ومائتين 

إلى خمســن ألــف درهــم إذا تمثــل فيمــا يلــي:
أداء  عــن  أو  منفعــة  تقــديم  عــن  الامتنــاع   -

؛ مــة خد
نشــاط  لأي  العاديــة  الممارســة  عرقلــة   -

؛ ي د قتصــا ا
- رفــض تشــغيل شــخص أو معاقبتــه أو فصلــه 

مــن العمــل؛
- ربــط تقــديم منفعــة أو أداء خدمــة أو عــرض 
عمل بشــرط مبني على أحد العناصر الواردة 

في الفصــل 1-431 أعــاه«.
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مــن  وغيرهــا  بالأجــور  متعلقــة  مطالــب  أيــة 
المســتحقات الواجبــة الأداء لــه، ولتســوية أيــة 
التزامــات معلّقــة يكــون عليــه أداؤهــا. ويعكــس 
هــذا الحكــم الفقــرة 1 مــن المــادة 9 مــن اتفاقيــة 
رقــم 143)1975(  الدوليــة  العمــل  منظمــة 
المتعلقــة بالهجــرة في أوضــاع اعتســافية وتعزيــز 
المهاجريــن  للعمــال  والمعاملــة  الفــرص  تكافــؤ 
)أحــكام تكميليــة(. ويجــب أن تكــون فرصــة 
والاســتحقاقات  والأجــور  المطالبــات  تســوية 
العمــال  ويواجــه  عمليــاً.  فعالــة  الأخــرى 
الكثــر مــن الأحيــان مشــاكل  المهاجــرون في 
في متابعــة المطالبــات القانونيــة في دولــة العمــل 
بعــد عودتهــم إلى دولهــم الأصليــة، بمــا في ذلــك 
الصعوبــات  أو  الباهظــة  التقاضــي  تكاليــف 
الــي تعــرض ســبل توفــر الأدلــة. ومــن ثم، فإنــه 
ينبغــي للــدول الأطــراف أن تتيــح، كلمــا كان 
ذلــك ممكنــاً، للعمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم 
فــرة معقولــة قبــل طردهــم للمطالبــة بالأجــور 

والاســتحقاقات.
مــن   25 المــادة  مــن  1)ب(  الفقــرة  وتنــص   -
الاتفاقيــة علــى أن القوانــن واللوائــح المتعلقــة 
بالحــد الأدنى لســن الاســتخدام تنطبــق أيضــاً 
يكــون  ألا  ويجــب  المهاجريــن.  أطفــال  علــى 
الحــدّ الأدنى المذكــور أقــل مــن 15 عامــاً، وفقــاً 
للمــادة 2 مــن اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة 
الأدنى  الحــد  بشــأن   )1973(138 رقــم 
أنــه،  ذلــك  الاســتخدام. ويضــاف إلى  لســن 
وفقــاً للمــادة 11 مــن الاتفاقيــة، تلتــزم الــدول 
العمــال  أطفــال  حمايــة  بضمــان  الأطــراف 
المهاجريــن مــن أي شــكل مــن أشــكال الــرق 
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أو الدعــارة أو العمــل الــذي يمكــن أن يعــرض 
وســلوكهم  وســامتهم  تعليمهــم  للخطــر 
الأخلاقــي وصحتهــم، مثــل ســاعات العمــل 
الطويلــة. ويتعــن علــى الــدول الأطــراف حمايــة 
أطفــال العمــال المهاجريــن مــن العنــف وكفالــة 
المهنيــة. والصحــة  والترفيــه  التعليــم  حقوقهــم في 

- وينبغــي للــدول الأطــراف أيضــاً تعزيــز عمليــات 
الــي يعمــل فيهــا  التفتيــش في أماكــن العمــل 
العمــال المهاجــرون عــادةً وإصــدار تعليمــات 
لإدارات تفتيــش العمــل بعــدم تبــادل البيانــات 
المتعلقة بوضع المهاجرين مع السلطات المعنية 
بمســائل الهجــرة، حيــث إن واجبهــا الأساســي 
القانونيــة  الأحــكام  إنفــاذ  تأمــن  في  يتمثــل 
المتعلقــة بظــروف العمــل وحمايــة العمــال أثنــاء 
للفقــرة 1)أ( مــن  أدائهــم هــذا العمــل، وفقــاً 
المــادة 3 مــن اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة 
رقــم 81)1947( بشــأن تفتيــش العمــل في 

الصناعــة والتجــارة.
- كمــا أن حــق التنظيــم والمشــاركة في المفاوضــة 
الجماعيــة أساســي للعمــال المهاجريــن للتعبــر 
حقوقهــم،  عــن  والدفــاع  احتياجاتهــم  عــن 
وخاصــة مــن خــال النقابــات. وتنــص المــادة 
العمــال  مــن الاتفاقيــة علــى حــق جميــع   26
المهاجريــن في الانضمــام إلى نقابــات العمــال 
والجمعيــات الأخــرى الــي تحمــي مصالحهــم. 
في  الحــق  حمايــة  علــى   26 المــادة  تنــص  ولا 
تشــكيل النقابــات. ومــع ذلــك، فقــد ينُشــئ 
هــذا الحكــم، مقــروءاً بالاقــران مــع الصكــوك 
الدوليــة الأخــرى لحقــوق الإنســان، التزامــات 
أوســع نطاقاً للدول الأطراف في الاتفاقية وفي 



4. حقوق العمال المهاجرين واللاجئين في مجال الشغل4. حقوق العمال المهاجرين واللاجئين في مجال الشغل

الفئات 
المعنية 
بالحقوق

القيم 
التعليقات العامة للهيئات التعاقدية نصوص الاتفاقيات الدوليةوالمفاهيم

تحليل النصوص الوطنية من منظور نصوص التشريعات الوطنيةوتفسيرات منظمة العمل الدولية
المعايير الدولية

توصيات وملاحظات بشأن 
إدماج الاتفاقيات الدولية في 

التطبيق القضائي

329 حقوق الإنسان في مجال الشغل وتطبيقاتها في القضاء الوطني  حقوق الإنسان في مجال الشغل وتطبيقاتها في القضاء الوطني  328

الصكــوك الأخــرى ذات الصلــة. فعلــى ســبيل 
اتفاقيــة منظمــة  مــن  المــادة 2  المثــال، تنطبــق 
بشــأن   )1948(87 رقــم  الدوليــة  العمــل 
الحريــة النقابيــة وحمايــة حــق التنظيــم، والفقــرة 
1 مــن المــادة 22 مــن العهــد الــدولي الخــاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية، علــى حــد ســواء، 
علــى العمــال المهاجريــن الذيــن هــم في وضــع 

غــر نظامــي.
- وتنــص الفقــرة 1 مــن المــادة 27 علــى أن حــق 
الاجتماعــي  الضمــان  في  المهاجريــن  العمــال 
يخضع للمعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف 
المختصــة  للســلطات  ويمكــن  فيهــا،  المنطبقــة 
في دولــة المنشــأ ودولــة العمــل القيــام، في أي 
لتحديــد  اللازمــة  الترتيبــات  بوضــع  وقــت، 
وعلــى  الاســتحقاق.  هــذا  تطبيــق  وســائل 
النحــو الموصــى بــه في الإطــار متعــدد الأطــراف 
لمنظمــة العمــل الدوليــة بشــأن هجــرة الأيــدي 
العاملــة، ينبغــي للــدول الأطــراف أن تنظــر في 
إقليميــة أو متعــددة  ثنائيــة أو  اتفاقــات  إبــرام 
المهاجريــن  للعمــال  يتوفــر  لكــي  الأطــراف 
غــر  المهاجريــن  للعمــال  النظاميــن، وكذلــك 
تغطيــة  الحــال،  مقتضــى  حســب  النظاميــن، 
ومزايــا في مجــال الضمــان الاجتماعــي فضــاً 
مســتحقات  تحويــل  إمكانيــة  إتاحــة  عــن 

الاجتماعــي. الضمــان 
اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 

ضــد المــرأة:
العامــات  بشــأن   26 رقــم  العامــة  التوصيــة 

المهاجــرات:
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- يجـب علـى الـدول الأطـراف أن تعتمـد أنظمـةً 
احتــــرام وكــــاء  نظـــمَ رصـــدٍ تكفــــل  وتـــصمم 
النــــساء  والتــــشغيل لحقــــوق جميــــع  التوظيــــف 
المهاجــرات. ويجــب علــى الــدول الأطــراف أن 
للتوظيــــف  تعريفـــا شــــاملا  تـــشريعاتها  تضمّــن 
فــــرض عقوبــــات  النظــــامي إلى جانــــب  غــــر 
قانونيــــة لانتهــاك القانــون مــن قبــل الــوكلاء.

تـــوفير  الأطــراف كفالـــة  الــدول  علــى  يجــب   -
مــا  إذا  وســليمة  موحــدة  صـــحية  شـــهادات 
أصـــحاب  وإلـــزام  المقصــد  بلــدان  طلبتهــا 
علــى  الطـــي  بالتـــأمين  المحـــتملين  الأعمـــال 
العامــات المهـــاجرات. ويجـــب احتـــرام حقـــوق 
الإنـــسان للعـــاملات المهـــاجرات عنـــد إجـــراء 
جميــع الفحــوص المتعلقــة بفــروس نقــص المناعــة 
البشــرية/الإيدز وغيرهـــا مـــن الفحـــوص الطبيـــة 
قبـــل المغـــادرة. ويجـــب أن يـــولى انتبـــاه خـــاص 
لطوعيـــة إجرائهـــا ولتقـــديم الخـــدمات والأدويـــة 

معقولــة. بأســعار  أو  مجانـــا 
الـــي تقـــيم أو  الـــدول الأطـــراف  - يجـــب علـــى 
تعمـــل فيهـــا المـــرأة المهـــاجرة أن تتخـــذ جميـــع 
التمييـــز ضـــد  عــدم  لكفالــة  المناســبة  التدابــر 
العـــاملات المهـــاجرات وتمـــتعهن بالمـــساواة في 
الحقـــوق، بمــا في ذلــك في مجتمعاتهــن المحليــة. 
وتشــمل التدابــر الــي يمكــن المطالبـــة باتخاذهـــا 

مــا يلــي:
• يجـــب علـــى الـــدول الأطـــراف إبطــال أوجــه 	

الحظــر التــام والقيــود التمييزيــة علــى هجــرة 
المــرأة. ويجــب عليهــا أن تكفـــل ألا تتـــضمن 
غـــر  تمييـــزا  فيهـــا  التأشـــرات  مـــنح  نظـــم 
مباشـــر ضـــد المـــرأة بفـــرض قيـــود علـــى عمـــل 
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فئــات  بعــض  في  المهاجــرات  العـــاملات 
الوظـــائف الـــي يغلـــب عليهـــا الرجـــال، أو 
باســـتبعاد بعـــض المهـــن الـــي تهيمــن عليهــا 

المــرأة مــن نظــم منــح التأشــرة.
• يجــب علــى الــدول الأطـراف كفالـة أن تـوفر 	

القـــوانين الدســـتورية والمدنيـــة، فـــضلا عـــن 
قـوانين العمـل، للعـاملات المهـاجرات نفـس 
الحقـــوق والحمايـــة المكفولـــة لجميـع العـاملين 
في البلـــد، بمـــا في ذلـــك الحـــق في التنظــــيم 
يجــــب  بحريــــة. كمــــا  الجمعيــــات  وتكــــوين 
عليهــــا أن تكفــــل صــــحة عقــــود العــــاملات 
وأن  القانونيــة.  الناحيــة  مــن  المهاجــرات 
تكفــل الــدول بصفــة خاصــة حمايـــةَ المهـــن 
ــا العامــات المهاجــرات،  الـــي تغلـــب عليهـ
كالعمــل المنــزلي وبعـــض أشـــكال الترفيـــه، 
وذلـــك بموجـــب قـــوانين العمـــل، بمـــا فيهـــا 
أنظمـــة الأجـــور ونظـــام الأجـــر بالـــساعة، 
وقـوانين الـصحة والـسلامة، وأنظمـة العطـل 
والإجــــازات. ويجــــب أن تتــــضمن القــــوانين 
العمــــل  أمــــاكن  أوضــــاع  لمراقبــــة  آليــــات 

المهاجــرات. للعــــاملات 
• الأبعــاد 	 بشــأن   32 رقــم  العامــة  التوصيــة 

يتعلــق  فيمــا  بالمــرأة  المرتبطــة  الجنســانية 
بمركــز اللاجــئ واللجــوء والجنســية وانعــدام 

لجنســية: ا
- يقع على عاتق الدولة المســتقبلة مســؤولية تجاه 
النساء الممنوحات مركز اللجوء بمساعدتهن في 
عــدة أمــور منهــا إيجــاد مــكان ملائــم للإقامــة، 

والحصــول علــى التدريــب وفــرص العمــل.
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4.العمال 
المهاجرين 
واللاجئين

ــة العدل العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصادي
والاجتماعيــة والثقافيــة:

التعليق العام رقم 9: التطبيق المحلي للعهد:
- ينبغــي ألاّ يفســر الحــق في الانتصــاف الفعــال 
دائمــاً علــى أنــه يقتصــر علــى ســبل الانتصــاف 
القضائيــة. فكثــراً مــا تكــون ســبل الانتصــاف 
الإداريــة كافيــة بحــد ذاتهــا، ومــن المشــروع أن 
يتوقع من يعيش داخل نطاق الولاية القضائية 
لدولــة طــرف، اســتناداً إلى مبــدأ حســن النيــة، 
أن تأخــذ كافــة الســلطات الإداريــة في الاعتبــار 
مقتضيــات العهــد لــدى اتخــاذ قراراتهــا. وينبغــي 
الانتصــاف  ســبل  مــن  ســبيل  يكــون كل  أن 
الإداريــة هــذه متيســراً ومعقــول التكلفــة ومتوفــراً 
أنــه كثــراً  وفعــالًا. كمــا  المناســب  الوقــت  في 
الطعــن  في  المطلــق  بالحــق  التمتــع  يكــون  مــا 
قضائيــا في الإجــراءات الإداريــة مــن هــذا النــوع 
أمــراً مناســبا في هــذا المضمــار. وبالمثــل، هنــاك 
المتعلقــة  تلــك  قبيــل  مــن  الالتزامــات  بعــض 
بــأي  تقتصــر  لا  )ولكنهــا،  التمييــز،  بعــدم 
النــص  حيــث  عليهــا(  الأحــوال  مــن  حــال 
الانتصــاف  ســبل  أشــكال  مــن  شــكل  علــى 
يبــدو  فيمــا  ضــروري  يخصهــا  فيمــا  القضائيــة 
للامتثــال لمقتضيــات العهــد. وبعبــارة أخــرى، 
يعتــر الانتصــاف أمــام القضــاء ضروريــاً كلمــا 
اســتحال إعمــال حــق مــن الحقــوق المشــمولة 
بالعهــد إعمــالًا كامــاً دون أن تقــوم الســلطة 

القضائيــة بــدور مــا في ذلــك.
أهلية التقاضي:

- يعتــر مــن البديهــي عــادة أن الســبل القضائيــة 

جميــع  حقــوق  لحمايــة  الدوليــة  الاتفاقيــة 
أســرهم: وأفــراد  المهاجريــن  العمــال 

المادة 18:
- »للعمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم الحــق في 
المســاواة مــع رعايــا الدولــة المعنيــة أمــام المحاكــم 
جنائيــة  تهمــة  أيــة  إثبــات  وعنــد  بأنواعهــا. 
والتزاماتهــم في  تحديــد حقوقهــم  أو  ضدهــم، 
سمــاع  حقهــم  مــن  يكــون  قضائيــة،  دعــوى 
محكمــة  أمــام  وعلنيــة  عادلــة  بطريقــة  أقوالهــم 
مختصــة ومســتقلة ونزيهــة تعقــد وفقــا للقانــون«.
البروتوكــول الاختيــارى الملحــق بالعهــد الدولى 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص 

والثقافيــة:
المادة 2:

نيابــة  أو  قبــل  مــن  البلاغــات  تقــدّم  أن  »يجــوز 
يدخلــون  الافــراد  مــن  جماعــات  أو  أفــراد  عــن 
ضمــن ولايــة دولــة طــرف ويدّعــون أنهــم ضحايــا 
لانتهــاك مــن جانــب تلــك الدولــة الطــرف لأي 
مــن الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
المحــددة. وحيثمــا يقــدم بــاغ نيابــة عــن أفــراد أو 
إذا  ذلــك بموافقتهــم إلا  أفــراد، يكــون  جماعــات 
اســتطاع صاحــب البــاغ أن يــرر تصرفــه نيابــة 

الموافقــة«. تلــك  عنهــم دون الحصــول علــى 
المادة 3:

1. لاتنظــر اللجنــة فى أى بــاغ مــالم تكــن قــد 
الانتصــاف  ســبل  جميــع  أن  مــن  تأكــدت 
تســري  . ولا  اســتنفذت  قــد  المتاحــة  لمحليــة 
ســبل  تطبيــق  أســتغرق  اذا  القاعــدة  هــذه 

مدونة الشغل:
المادة 40:

الصلــح  بواســطة  اتفــاق  أي  تعــذر  حالــة  »في 
أمــام  دعــوى  رفــع  للأجــر  يحــق  التمهيــدي، 
المحكمــة المختصــة، الــي لهــا أن تحكــم، في حالــة 
بإرجــاع  إمــا  تعســفيا،  الأجــر  فصــل  ثبــوت 
تعويــض  علــى  حصولــه  أو  شــغله  إلى  الأجــر 
عــن الضــرر يحــدد مبلغــه علــى أســاس أجــر شــهر 
ونصــف عــن كل ســنة عمــل أو جــزء مــن الســنة 

يتعــدى ســقف 36 شــهرا«. علــى أن لا 
المادة 404:

المدنيــة،  بالأهليــة  المهنيــة،  النقابــات  »تتمتــع 
تمــارس،  أن  لهــا  ويمكــن  التقاضــي.  في  وبالحــق 
ضمــن الشــروط والإجــراءات المنصــوص عليهــا 
قانونــا، جميــع الحقــوق الــي يتمتــع بهــا المطالــب 
بالحــق المــدني لــدى المحاكــم، في كل مــا لــه علاقــة 
بالأعمال التي تلحق ضررا مباشرا أو غير مباشر 
بالمصالح الفردية أو الجماعية للأشــخاص الذين 
تعمــل علــى تأطيرهــم، أو بالمصلحــة الجماعيــة 

للمهنــة، أو للحرفــة الــي تتــولى تمثيلهــا«.

- الملاحظ إذن ملاءمة المادة 40 من مدونة 
الدوليــة  الاتفاقيــة  للمــادة 18مــن  الشــغل 
وأفــراد  المهاجريــن  العمــال  لحمايــة حقــوق 

أســرهم.
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للتظلــم مــن الانتهــاكات ضروريــة فيمــا يخــص 
الحقــوق المدنيــة والسياســية. ويفــرض عكــس 
فيمــا  للأســف،  الأحيــان،  معظــم  في  ذلــك 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الحقــوق  يخــص 
طبيعــة  تـُـررّه  لا  التناقــض  وهــذا  والثقافيــة. 
الحقــوق ولا أحــكام العهــد ذات الصلــة. وقــد 
ســبق للجنــة أن أوضحــت أنهــا تعتــر الكثــر 
مــن أحــكام العهــد واجبــة التنفيــذ فــورا. وهكــذا 
فقد ســاقت في التعليق العام رقم 3)1990( 
المــادة  مــن  )أ(  والفقــرة  المــادة 3،  هــو  مثــالًا 
 ،10 المــادة  مــن   3 والفقــرة   ،8 والمــادة   ،7
والفقــرة 2)أ( مــن المــادة 13، والفقــرة 3 مــن 
المــادة 13، والفقــرة 4 مــن المــادة 13، والفقــرة 
3 مــن المــادة 15. ومــن الأهميــة بمــكان هنــا 
التمييــز بــن أهليــة التقاضــي )أي المســائل الــي 
مــن المناســب أن تبــت فيهــا المحاكــم( والقواعــد 
النافــذة تلقائيــاً )الــي يمكــن أن تنفذهــا المحاكــم 
دون الدخــول في المزيــد مــن التفاصيــل(. ولئــن 
لــكل  العــام  النهــج  مراعــاة  الــازم  مــن  كان 
نظام قانوني، فإنه لا يوجد في العهد أي حق 
لا يمكــن اعتبــاره، في الأغلبيــة العظمــى للنظــم، 
حقــاً ينطــوي علــى الأقــل علــى بعــض الأبعــاد 
المحاكــم.  فيهــا  تنظــر  أن  يمكــن  الــي  الهامــة 
المســائل  في  البــت  أمــر  تــرك  أحيانــا  ويقــرح 
السياســية  للســلطات  المــوارد  بتوزيــع  المتعلقــة 
احــرام  وينبغــي  للمحاكــم.  تركــه  مــن  بــدلا 
المختلفــة  الفــروع  مــن  فــرع  اختصاصــات كل 
للحكومة، إلا أن من المناسب الاعتراف بأن 
بالفعــل في مجموعــة  تشــارك  عــادة،  المحاكــم، 
آثــار  الــي تترتــب عليهــا  المســائل  مــن  كبــرة 
هامــة فيمــا يخــص المــوارد، واعتمــاد تصنيــف 

غــر  بدرجــة  أمــدا طويــا  هــذه  الانتصــاف 
معقولــة.
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والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  للحقــوق  صــارم 
والثقافيــة يضعهــا، بحكــم تعريفهــا، خــارج دائــرة 
تعســفياً  بالتــالي  ســيكون  المحاكــم  اختصــاص 
مجموعــي  قابليــة  عــدم  مبــدأ  مــع  ومتعارضــاً 
ومــن  وترابطهمــا.  للتجزئــة  الإنســان  حقــوق 
شــأن ذلــك أن يحــد بصــورة كبــرة كذلــك مــن 
أضعــف  حقــوق  حمايــة  علــى  المحاكــم  قــدرة 

الفئــات وأكثرهــا حرمانــا في المجتمــع أيضــاً.
فــي  الحــق  حــول   18 رقــم  العــام  التعليــق 

لعمــل: ا
مــن  مجموعــة  أو  فــرد  لــكل  تتــاح  أن  يجــب   -
ضحايــا انتهــاكات الحــق في العمــل إمكانيــة 
ســبل  إلى  الوطــي  الصعيــد  علــى  اللجــوء 
قضائيــة  غــر  أو  قضائيــة  فعالــة  انتصــاف 
الــي  الدوليــة  الصكــوك  وإدمــاج  ملائمــة. 
تعــرف بالحــق في العمــل في النظــام القانــوني 
المحلــي، أو الاعــراف بســريانها المباشــر، يعــزز 
بشــكل  وفعاليتهــا  الانتصــاف  تدابــر  نطــاق 
علــى  الأطــراف  الــدول  وتشــجَّع  ملمــوس، 
أن تفعــل ذلــك في جميــع الأحــوال. وســتكون 
المحاكــم قــد خوِّلــت، نتيجــة ذلــك، البــت في 
في  للحــق  الأساســي  المضمــون  انتهــاكات 
العمــل بالتمســك مباشــرة بالالتزامــات المتعهــد 

العهــد. بموجــب  بهــا 
فــي  الحــق  حــول   19 رقــم  العــام  التعليــق 

الاجتماعــي: الضمــان 
مجموعــة  أو  شــخص  تتوافــر لأي  أن  ينبغــي   -
الضمــان  في  حقهــا  لانتهــاك  تتعــرض 
ســبل  إلى  الوصـــول  إمكانيــة  الاجتماعــي، 
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انتصــاف قضائيــة فعّالــة أو غيرهــا مــن الســبل 
والــدولي؛  الوطــي  المســتويين  علــى  المناســبة 
وينبغــي أن يُنــح جميــع ضحايــا انتهــاكات الحق 
تعويــض  في  الحــق  الاجتماعــي  الضمــان  في 
التعويــض  أو  الاســرداد  يتضمــن  مناســب، 
التكــرار.  عــدم  أو ضمــان  الترضيــة  أو  المــالي 
الوطنيــن،  المظــالم  لأمنــاء  الســماح  وينبغــي 
والمؤسســات  الإنســان،  حقــوق  ولجــان 
الحــق.  هــذا  انتهــاكات  بمعالجــة  المشــابهة، 
للحصــول  القانونيــة  المســاعدة  توفــر  وينبغــي 
علــى ســبل الانتصــاف بأقصــى مــا تســمح بــه 

المتاحــة. المــوارد 
الــي  الدوليــة  الصكــوك  إدمــاج  شــأن  ومــن   -
في  الاجتماعــي  الضمــان  في  بالحــق  تعــرف 
النظــام القانــوني المحلــي أن يعــزِّز إلى حــد كبــر 
ولذلــك  الانتصــاف،  تدابــر  وفعاليــة  نطــاق 
مــن شــأنه أن يمكــن  ينبغــي تشــجيعه. فهــذا 
الحــق في  انتهــاكات  الفصــل في  مــن  المحاكــم 
الضمــان الاجتماعــي بالاحتــكام المباشــر إلى 
الاقتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص  الــدولي  العهــد 

والثقافيــة. والاجتماعيــة 
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4.العمال 
المهاجرين 
واللاجئين

ــة الملكية العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصادي
والاجتماعيــة والثقافيــة:

التعليقات العامة للهيئات التعاقدية:
التعليــق العــام رقــم 23  بشــأن الحــق في التمتــع 

بشــروط عادلــة ومرضيــة للعمــل:
- يتمتــع جميــع العمــال في الحــق في أجــر عــادل. 
ومفهــوم الأجــر العــادل ليــس ثابتــا نظــرا لأنــه 
يعتمــد علــى مجموعــة مــن المعايــر الموضوعيــة 
العامــل،  كمســؤوليات  الحصريــة،  وغــر 
لأداء  اللازمــة  والتعليــم  الكفــاءة  ومســتوى 
العمــل، و تأثــر العمــل علــى صحــة وســامة 
العامــل، والصعوبــات المحــددة المتصلــة بالعمــل 
والعائليــة  الشــخصية  الحيــاة  علــى  وتأثيرهــا 

للعامــل.
الأجــور  جميــع  العمــال  يتلقــى  أن  وينبغــي   -
عقــود  إنهــاء  علــى  قانونــا  المســتحقة  والفوائــد 
الشــغل أو في حالــة إفــاس أو تصفيــة قضائيــة 

العمــل. صاحــب  مــن 
ســاعات  وتحديــد  الفــراغ،  وأوقــات  الراحــة   -
المدفوعــة  الدوريــة  الإجــازات  العمــل وكذلــك 
مــن الحفــاظ علــى  العاملــن  الأجــر، تســاعد 
المهنيــة  المســؤوليات  بــن  المناســب  التــوازن 
والأســرية والشــخصية وتجنــب التوتــر والحــوادث 

والمــرض.

العمــل  منظمــة  :اتفاقيــة   14 رقــم  الاتفاقيــة 
الدوليــة بشــأن الراحــة الأســبوعية )الصناعــة(، 

:1921
المادة 2:

منشــأة  أي  في  المشــتغلين  مجمــوع  يتمتــع   -
صناعيــة، عامــة كانــت أو خاصــة، أو في أي 
مــن فروعهــا، بفــرة راحــة أســبوعية لا تقــل عــن 

متعاقبــة. ســاعة  أربــع وعشــرين 
العمــل  منظمــة  اتفاقيــة   :26 رقــم  الاتفاقيــة 
المســتويات  تحديــد  طرائــق  بشــأن  الدوليــة 

:1928 للأجــور،  الدنيــا 
المادة 1:

العمــل  منظمــة  دولــة عضــو في  - »تتعهــد كل 
بــأن  الاتفاقيــة  هــذه  علــى  تصــدق  الدوليــة 
تقيــم أو تعمــل علــى وجــود طرائــق لتحديــد 
المشــتغلين  العمــال  الدنيــا لأجــور  المســتويات 
ترتيبــات  توجــد أي  الــي لا  المهــن  بعــض  في 
لتنظيــم الاجــور فيهــا تنظيمــا فعــالا عــن طريــق 
اتفــاق جماعــي أو غــره، وتكــون الأجــور فيهــا 

عاديــة.« غــر  بصــورة  منخفضــة 

مدونة الشغل:
المادة 345:

»يحــدد الأجــر بحريــة، باتفــاق الطرفــن مباشــرة، 
أو بمقتضــى اتفاقيــة شــغل جماعيــة، مــع مراعــاة 
الأحكام القانونية المتعلقة بالحد الأدنى القانوني 

للأجــر«.
المادة 356:

القانــوني  الأدنى  الحــد  يقــل  أن  يمكــن  »لا   -
وغــر  الفلاحيــة  النشــاطات  في  للأجــر، 
بنــص  تحــدد  الــي  المبالــغ  عــن  الفلاحيــة، 
المهنيــة  المنظمــات  استشــارة  بعــد  تنظيمــي، 
للأجــراء  النقابيــة  والمنظمــات  للمشــغلين 

تمثيــا«. الأكثــر 
المادة 231:

»يســتحق كل أجــر، قضــى ســتة أشــهر متصلــة 
نفــس  لــدى  أو  المقاولــة  نفــس  الشــغل في  مــن 
تحــدد  عنهــا،  مــؤدى  ســنوية  عطلــة  المشــغل، 
مدتهــا علــى النحــو أدنــاه، مــا لم يتضمــن عقــد 
الشــغل، أو اتفاقيــة الشــغل الجماعيــة، أو النظــام 
الداخلــي، أو العــرف، مقتضيــات أكثــر فائــدة:

- يــوم ونصــف يــوم مــن أيــام الشــغل الفعلــي عــن 
كل شــهر من الشــغل؛

- يومــان مــن أيــام الشــغل الفعلــي عــن كل شــهر 
مــن الشــغل، فيمــا يتعلــق بالأجــراء الذيــن لا 

يتجــاوز ســنهم الثامنــة عشــرة«.
المادة 232:

المــؤدى  الســنوية  العطلــة  مــدة  إلى  »يضــاف، 

- الملاحظ إذن ملاءمة المادة 40 من مدونة 
الدوليــة  الاتفاقيــة  للمــادة 18مــن  الشــغل 
وأفــراد  المهاجريــن  العمــال  لحمايــة حقــوق 

أســرهم.
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عنها، يوم ونصف يوم من أيام الشغل الفعلي، 
عــن كل فــرة شــغل كاملــة، مدتهــا خمــس ســنوات 
متصلــة أو غــر متصلــة، علــى ألا تــؤدي هــذه 
الإضافــة إلى رفــع مجمــوع مــدة العطلــة إلى أزيــد 

مــن ثلاثــن يومــا مــن أيــام الشــغل الفعلــي«.
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4.العمال 
المهاجرين 
واللاجئين

التضامن 
والتسامح

العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة:

التمتــع  الحــق في  العــام رقــم 23 بشــأن  التعليــق 
للعمــل: ومرضيــة  عادلــة  بشــروط 

- مــن العناصــر الهامــة للحــق في العمــل المنصــوص 
عليهــا في العهــد، وهــي حريــة اختيــار العمــل 
والحقــوق النقابيــة، وحريــة تكويــن الجمعيــات 

والحــق في الإضــراب.
الضمــان  برامــج  تضــع  أن  للــدول  يمكــن   -
الاجتماعــي القائمــة علــى اشــراكات العمــال، 
المهيــكل،  غــر  الاقتصــاد  في  العاملــن  مثــل 
لتوفــر المنافــع وكذلــك الحمايــة ضــد الحــوادث 

العمــل. أماكــن  في  والأمــراض 

ــة  العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصادي
والاجتماعيــة والثقافيــة:

المادة 8 :
العهــد  هــذا  في  الأطــراف  الــدول  »تتعهــد   .1

يلــي:  مــا  بكفالــة 
النقابــات  تكويــن  في  شــخص  كل  حــق  أ( 
إلى  الانضمــام  وفى  آخريــن  مــع  بالاشــراك 
النقابــة الــي يختارهــا، دونمــا قيــد ســوى قواعــد 
المنظمــة المعنيــة، علــى قصــد تعزيــز مصالحــه 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة وحمايتهــا. ولا يجــوز 
إخضــاع ممارســة هــذا الحــق لأيــة قيــود غــر 
وتشــكل  القانــون  عليهــا  ينــص  الــي  تلــك 
ديمقراطــي،  مجتمــع  في  ضروريــة،  تدابــر 
العــام أو  النظــام  القومــي أو  لصيانــة الأمــن 

وحرياتهــم، الآخريــن  حقــوق  لحمايــة 
ب( حق النقابات في إنشاء اتحادات أو اتحادات 
الاتحــادات في  هــذه  وحــق  قوميــة،  حلافيــة 
تكويــن منظمــات نقابيــة دوليــة أو الانضمــام 

إليهــا،
بحريــة،  نشــاطها  ممارســة  النقابــات في  حــق  ج( 
عليهــا  ينــص  الــي  تلــك  غــر  قيــود  دونمــا 
القانــون وتشــكل تدابــر ضروريــة، في مجتمــع 
ديمقراطــي، لصيانــة الأمــن القومــي أو النظــام 
الآخريــن وحرياتهــم. أو لحمايــة حقــوق  العــام 
د( حــق الإضــراب، شــريطة ممارســته وفقــا لقوانــن 

البلــد المعــى.
أفــراد  إخضــاع  دون  المــادة  هــذه  تحــول  لا   .2
أو  الشــرطة  رجــال  أو  المســلحة  القــوات 

مدونة الشغل:
المادة 9:

المتعلقــة  والحقــوق  بالحريــات  مــس  »يمنــع كل 
بالممارســة النقابيــة داخــل المقاولــة وفــق القوانــن 
يمنــع كل  العمــل كمــا  بهــا  الجــاري  والأنظمــة 
مــس بحريــة العمــل بالنســبة للمشــغل وللأجــراء 

للمقاولــة«. المنتمــن 
المادة 86:

بصفتــه  الباطــن  مــن  المقــاول  علــى  »يجــب 
مشــغلا، التقيــد بجميــع أحــكام هــذا القانــون، 
المتعلقــة  والتنظيميــة  التشــريعية  وبالنصــوص 
الشــغل  وحــوادث  الاجتماعــي،  بالضمــان 

المهنيــة.« والأمــراض 

- الملاحــظ إذن ملاءمــة المــادة 9 مــن مدونــة 
الــدولي  العهــد  مــن   8 للمــادة  الشــغل 
الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والثقافيــة.



4. حقوق العمال المهاجرين واللاجئين في مجال الشغل4. حقوق العمال المهاجرين واللاجئين في مجال الشغل

الفئات 
المعنية 
بالحقوق

القيم 
التعليقات العامة للهيئات التعاقدية نصوص الاتفاقيات الدوليةوالمفاهيم

تحليل النصوص الوطنية من منظور نصوص التشريعات الوطنيةوتفسيرات منظمة العمل الدولية
المعايير الدولية

توصيات وملاحظات بشأن 
إدماج الاتفاقيات الدولية في 

التطبيق القضائي

349 حقوق الإنسان في مجال الشغل وتطبيقاتها في القضاء الوطني  حقوق الإنسان في مجال الشغل وتطبيقاتها في القضاء الوطني  348

قانونيــة  لقيــود  الحكوميــة  الإدارات  موظفــي 
الحقــوق«. لهــذه  ممارســتهم  علــى 

المادة 9:
»تقــر الــدول الأطــراف في هــذا العهــد بحــق كل 
شــخص في الضمــان الاجتماعــي، بمــا في ذلــك 

الاجتماعيــة«. التأمينــات 
العمــل  منظمــة  اتفاقيــة  رقــم 11:    اتفاقيــة 
)الزراعــة(،  التجمــع  حــق  بشــأن  الدوليــة 

:1921
المادة 1:

»تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية 
تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة بــأن تكفــل لــكل مــن 
يشــتغلون بالزراعــة نفــس حقــوق التجمــع والاتحــاد 

المكفولــة لعمــال الصناعة«.
العمــل  منظمــة  اتفاقيــة   :98 رقــم  الاتفاقيــة 
والمفاوضــة  التنظيــم  حــق  بشــأن  الدوليــة 

:1949 الجماعيــة، 
المادة 2:

»تتمتــع منظمــات العمــال ومنظمــات أصحــاب 
العمــل بحمايــة كافيــة مــن أي أعمــال تنطــوي علــى 
تدخــل مــن قبــل بعضهــا إزاء الأخــرى فيمــا يتعلــق 
بتكوينهــا أو تســييرها أو إدارتهــا، ســواء بصــورة 

مباشــرة أو مــن خــال وكلائهــا أو أعضاءهــا.«
الاتفاقيــة رقــم 18:   اتفاقيــة منظمــة العمــل 
الدوليــة بشــأن الأمــراض المهنيــة، 1925:

المــادة 2: »تتعهــد كل دولــة عضــو في منظمــة 
العمــل الدوليــة تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة بــأن 
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تكفــل دفــع تعويضــات للعمــال الذيــن يصيبهــم 
لمــن كانــوا  أو  مهنيــة،  أمــراض  بســبب  العجــز 
العمــال بســبب  يعولونهــم في حالــة وفــاة هــؤلاء 
الــي  العامــة  للمبــادئ  وفقــا  الأمــراض،  هــذه 
يضعهــا تشــريعها الوطــي للتعويــض عــن حــوادث 

العمــل«.
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4.العمال 
المهاجرين 
واللاجئين

العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة الأمن والسلم
والاجتماعيــة والثقافيــة:

التعليقات العامة للهيئات التعاقدية:
التعليــق العــام رقــم 23  بشــأن الحــق في التمتــع 

بشــروط عادلــة ومرضيــة للعمــل:
هــو  المهنيــة  والأمــراض  الحــوادث  منــع  إن   -
الجانــب الأساســي مــن الحــق المتعلقــة بشــروط 
عادلــة ومرضيــة للعمــل ومــن الحقــوق الوثيقــة 
بالحقــوق  الخــاص  الــدولي  العهــد  في  الــواردة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، ولا ســيما 
مــن  ممكــن  مســتوى  بأعلــى  التمتــع  الحــق في 
للــدول  وينبغــي  والعقليــة.  البدنيــة  الصحــة 
للوقايــة  وطنيــة  سياســة  تعتمــد  أن  الأطــراف 
المرتبطــة  الصحيــة  والإصابــات  الحــوادث  مــن 
بيئــة  في  المخاطــر  تقليــل  طريــق  عــن  بالعمــل 
العمــل، وضمــان مشــاركة واســعة في صياغتهــا 
العمــال  ســيما  ولا  ومراجعتهــا،  وتنفيذهــا 
لهــم. الممثلــة  والمنظمــات  العمــل  وأصحــاب 

- وينبغي أن تشمل السياسة الوطنية جميع فروع 
النشــاط الاقتصــادي بمــا في ذلــك القطاعــات 
الرسميــة وغــر الرسميــة وجميــع فئــات العمــال، بمــن 
فيهــم العمــال المتدربــن. ويجــب أن تأخــذ بعــن 
وصحــة  لســامة  المحــددة  المخاطــر  الاعتبــار 
وكذلــك  الحمــل،  حالــة  في  الإنــاث  العمــال 
مــن  الإعاقــة، دون أي شــكل  العمــال ذوي 
أشــكال التمييــز ضــد هــؤلاء العمــال. وينبغــي 
أن يكــون العمــال قادريــن علــى مراقبــة ظــروف 

العمــل دون خــوف مــن الانتقــام.
- ينبغــي أن تعــالج السياســة الوطنيــة علــى الأقــل 

 -العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية:

- المــادة 7: »تعــرف الــدول الأطــراف في هــذا 
العهــد بمــا لــكل شــخص مــن حــق في التمتــع 
علــى  تكفــل  ومرضيــة  عادلــة  عمــل  بشــروط 

الخصــوص:
-ظروف عمل تكفل السلامة والصحة«.

جميــع  حقــوق  لحمايــة  الدوليــة  الاتفاقيــة 
أســرهم: وأفــراد  المهاجريــن  العمــال 

- المادة 9:
»يحمــي القانــون حــق الحيــاة للعمــال المهاجريــن 

أســرهم«. وأفــراد 

مدونة الشغل:
- المــادة 24: »يجــب علــى المشــغل، بصفــة 
عامة، أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية 
ســامة الأجــراء وصحتهــم، وكرامتهــم، لــدى 
قيامهــم بالأشــغال الــي ينجزونهــا تحــت إمرتــه، 
الســلوك  حســن  مراعــاة  علــى  يســهر  وأن 
والأخلاق الحميدة، وعلى استتباب الآداب 

العامــة داخــل المقاولــة«.
- المــادة 281: »يجــب علــى المشــغل، أن 
وأن  الشــغل،  أماكــن  نظافــة  علــى  يســهر 
يحــرص علــى أن تتوفــر فيهــا شــروط الوقايــة 
اللازمــة  الســامة  ومتطلبــات  الصحيــة، 
وخاصــة  الأجــراء،  صحــة  علــى  للحفــاظ 
الحرائــق،  مــن  الوقايــة  بأجهــزة  يتعلــق  فيمــا 
والتخفيــض  والتهويــة،  والتدفئــة،  والإنــارة، 
والمــاء  المــراوح،  واســتعمال  الضجيــج،  مــن 
وتصريــف  المراحيــض،  وآبــار  الشــروب، 
والأتربــة،  الغســل،  وميــاه  الفضــات،  ميــاه 
الأجــراء،  ملابــس  ومســتودعات  والأبخــرة، 

ومراقدهــم. ومغتســاتهم، 
يجــب علــى المشــغل، أن يضمــن تزويــد الأوراش 
بالمــاء الشــروب بكيفيــة عاديــة، وأن يوفــر فيهــا 
صحيــة  وظروفــا  نظيفــة،  مســاكن  للأجــراء 

ملائمــة«.

- تتــاءم المــادة 24 مــن مدونــة الشــغل مــن 
المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة.
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الفئات 
المعنية 
بالحقوق

القيم 
التعليقات العامة للهيئات التعاقدية نصوص الاتفاقيات الدوليةوالمفاهيم

تحليل النصوص الوطنية من منظور نصوص التشريعات الوطنيةوتفسيرات منظمة العمل الدولية
المعايير الدولية

توصيات وملاحظات بشأن 
إدماج الاتفاقيات الدولية في 

التطبيق القضائي
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المجــالات التاليــة: تصميــم واختبــار واختيــار، 
واســتبدال وتركيب وترتيب واســتخدام وصيانة 
العمــل،  )أماكــن  للعمــل  الماديــة  العناصــر 
والآلات  والأدوات،  وأســاليبه،  العمــل  بيئــة 
والمــواد  الكيميائيــة  المــواد  والمعــدات، وكذلــك 

والبيولوجيــة(- الفيزيائيــة  وكلاء 
- وينبغــي أن تتضمــن السياســة الوطنيــة أحــكام 
لرصــد وإنفــاذ إجــراء تحقيقــات فعالــة، وتقــرر 
العقوبــات المناســبة في حالــة الانتهــاكات بمــا 
في ذلــك حــق تعليــق عمــل المؤسســات غــر 
الآمنــة. ويجــب أن يكــون  مــن حــق العمــال 
في  مــرض  أو  مهــي  حــادث  مــن  المتضرريــن 
الانتصــاف، بمــا في ذلــك الوصــول إلى آليــات 
وتســوية  المحاكــم،  مثــل  المناســبة،  التظلــم 
ينبغــي  الخصــوص،  وجــه  علــى  الخلافــات. 
للــدول الأطــراف أن تضمــن أن العمــال الذيــن 
يعانــون مــن وقــوع حــادث أو مــرض، وعنــد 
تعويضــات  تلقــى  مــن  عائلاتهــم،  الاقتضــاء، 
العــاج،  تكاليــف  ذلــك  في  بمــا  كافيــة، 
وفقــدان الأربــاح والتكاليــف الأخــرى، وكذلــك 

التأهيــل. إعــادة  إلى خدمــات  الوصــول 
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الملاحق
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اتفاقيات الأمم المتحدة التي تحمي حقوق العمال والحق في العمل

أولا : حقوق العمال والحق في العمل في اتفاقيات حقوق الإنسان:

قرار الاعتماد وتاريخ دخولها حيز النفاذالاتفاقيات
تاريخ مصادقة المملكة 
المغربية أو تاريخ النشر 

بالجريدة الرسمية

الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان ، 1948

العامــة للأمــم المتحــدة في 10 كانــون الأول/ اعتمدتــه الجمعيــة 
1948 ديســمبر 

الاتفاقية الدولية للقضاء 
على جميع أشكال التمييز 

العنصري، 1965

قــرار  للتوقيــع والتصديــق والانضمــام بموجــب  اعتمــدت وعرضــت 
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 2106 ألــف )د20-( المــؤرخ في 

21 دجنــر 1965
تاريخ بدء النفاذ: 4 كانون الثاني/يناير 1969،

18 ديسمبر 1970

العهد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية والسياسية، 

1966

اعتمــد وعــرض للتوقيــع والتصديــق والانضمــام بموجــب قــرار الجمعيــة 
العامة

للأمم المتحدة 2200 ألف )د21-( المؤرخ في 16دجنبر1966
تاريخ بدء النفاذ: 23 مارس 1976

03 ماي 1979

البروتوكول الاختياري ل 
العهد الدولي الخاص 

بالحقوق المدنية والسياسية 
بشأن تقديم شكاوى من قبل 

الأفراد، 1966

عتمــد وعــرض للتوقيــع والتصديــق والانضمــام بموجــب قــرار الجمعيــة 
العامة

للأمــم المتحــدة 2200 ألــف )د21-( المــؤرخ في 16 ديســمبر 
 1966

تاريخ بدء النفاذ: 23 مارس1976 

تمت المصادقة عليه ونشر 
بالجريدة الرسمية عدد -6387 
فاتح ذو القعدة1936 )17 

أغسطس 2015 (

العهد الدولي الخاص 
بالحقوق الاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية، 
1966

اعتمــد وعــرض للتوقيــع والتصديــق والانضمــام بموجــب قــرار الجمعيــة 
العامة 

كانــون  المــؤرخ في 16  )د21-(  ألــف  المتحــدة 2200  للأمــم 
1966 الأول/ديســمبر 

تاريخ بدء النفاذ: 3 يناير1976 

03 ماي 1979

قــرار اتفاقية حقوق الطفل،1989 للتوقيــع والتصديــق والانضمــام بموجــب  اعتمــدت وعرضــت 
الثاني/نوفمــر  تشــرين   20 في  المــؤرخ   44/25 العامــة  الجمعيــة 

 1989
تاريخ بدء النفاذ: 2 شتنبر  1990

25 يناير 1993

قرار الاعتماد وتاريخ دخولها حيز النفاذالاتفاقيات
تاريخ مصادقة المملكة 
المغربية أو تاريخ النشر 

بالجريدة الرسمية

البروتكول الاختياري لاتفاقية 
حقوق الطفل بشأن بيع 
الأطفال واستغلالهم في 
البغاء وفي انتاج المواد 

الإباحية،2000

اعتمــد وعــرض للتوقيــع والتصديــق والانضمــام بموجــب قــرار الجمعيــة 
العامــة للأمــم المتحــدة 263 الــدورة الرابعــة والخمســون المــؤرخ في 

25 مايــو 2000
دخل حيز النفاذ في 18 يناير 2002

2 اكتوبر 2001

البروتوكول الاختياري لاتفاقية 
حقوق الطفل بشأن اشتراك 

الأطفال في المنازعات 
المسلحة، 2002

اعتمــد وعــرض للتوقيــع والتصديــق والانضمــام بموجــب قــرار الجمعيــة 
العامــة للأمــم المتحــدة 263 الــدورة الرابعــة والخمســون المــؤرخ في 

25 مايــو 2000
دخل حيز النفاذ في 23 فبراير 2002

22 ماي 2002

البروتوكول الاختياري لاتفاقية 
حقوق الطفل المتعلق بإجراء 

البلاغات، 2011

اعتمــد في الــدورة السادســة والســتين للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 
بموجــب القــرار 66/138 المــؤرخ 19 دجنــر عــام 2011، فتــح 

بــاب التوقيــع عليهــا في جنيــف، سويســرا، في 28 فبرايــر2012
تاريخ بدء النفاذ 14 أبريل 2014

تمت الموافقة علية ونشر 
بالجريدة الرسمية عدد6140 
– فاتح جمادى الأولى)13 

مارس2013(

اتفاقية القضاء على جميع 
أشكال التمييز ضد المرأة، 

1979

وافتتــح بــاب التوقيــع علــى الاتفاقيــة في مقــر الأمــم المتحــدة في 1 
مــارس عــام 1980

تاريخ بدء النفاذ 3 شتنبر1981

21 يونيو1993 

البروتوكول الاختياري لاتفاقية 
القضاء على جميع أشكال 
التمييز ضد المرأة،1999

عتمــد وعــرض للتوقيــع والتصديــق والانضمــام بموجــب قــرار الجمعيــة 
 9 بتاريــخ  والخمســون  الرابعــة  الــدورة   4 المتحــدة  للأمــم  العامــة 

1999 أكتوبــر 
تاريخ بدء النفاذ 22 ديسمبر 2000

تمت المصادقة عليه ونشر 
بالجريدة الرسمية عدد -6387 
فاتح ذو القعدة1936 )17 

أغسطس 2015 (

اتفاقية بشان الحقوق 
السياسية للمرأة،1952

 VII)( 640 افتتــح بــاب التوقيــع علــى الاتفاقيــة عمــا بالقــرار
1)(، مــن قبــل الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في 20 ديســمبر 

1952، تاريــخ بــدء النفــاذ 7 يوليــوز 1954

22 نوبنر 1976

اتفاقية مناهضة التعذيب 
وغيره من ضروب المعاملة أو 
العقوبة القاسية أو اللاإنسانية 

أو المهينة، 1984

اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة وفتحــت بــاب التوقيــع والتصديــق عليهــا 
والانضمــام اليهــا

في القرار 39/46 المؤرخ في 10 دجنبر 1984
تاريخ بدء النفاذ: 26 يونيو 1987

21 يونيو1993
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قرار الاعتماد وتاريخ دخولها حيز النفاذالاتفاقيات
تاريخ مصادقة المملكة 
المغربية أو تاريخ النشر 

بالجريدة الرسمية

البروتكول الاختياري اتفاقية 
مناهضة التعذيب وغيره من 
ضروب المعاملة أو العقوبة 

القاسية أو اللاإنسانية أو 
المهينة، 2006 

اعتمد في 18 دجنبر 2002 في الدورة السابعة والخمسين للجمعية 
 A/RES/57/199العامة للأمم المتحدة بموجب القرار

تاريخ بدء النفاذ: 22 يونيو 2006

24 نونبر2014

الاتفاقية الدولية لحماية 
حقوق جميع العمال 

المهاجرين وأفراد 
أسرهم،1990 

اعتمــدت بقــرار الجمعيــة العامــة 158 العامــة 45المــؤرخ في 18 
دجنــر 1990 

21 يونيو 1993

اتفاقية حقوق الأشخاص 
ذوي الإعاقة،2006 

اعتمــدت في 13 ديســمبر 2006 خــال الــدورة الحاديــة والســتين 
للجمعيــة العامــة القــرار A / RES / 61/106. وفقــا للمــادة 
42، افتتحــت للتوقيــع في مقــر الأمــم المتحــدة في نيويــورك اعتبــارا 

مــن 30 مــارس 2007
تاريخ بدء النفاذ 3 ماي 2008

08 أبريل 2009

البروتوكول الاختياري لاتفاقية 
حقوق الاشخاص ذوي 

الإعاقة، 2006

اعتمــد في 13 ديســمبر 2006 خــال الــدورة الحاديــة والســتين 
للجمعيــة العامــة القــرار A / RES / 61/106. وفقــا للمــادة 
42، افتتــح للتوقيــع في مقــر الأمــم المتحــدة في نيويــورك اعتبــارا مــن 

30 مــارس 2007
تاريخ بدء النفاذ 3 ماي 2008

08 أبريل 2009

الاتفاقية الدولية لحماية 
الأشخاص من الاختفاء 

القسري، 2006

اعتمــدت في 20 دجنــر  خــال الــدورة الحاديــة والســتين للجمعيــة 
العامــة القــرار A/RES/61/177ن وفقــا للمــادة 38 افتتحــت 

للتوقيــع بتاريــخ 7 فبرايــر 2007 بباريــس
تاريخ بدء النفاذ 30 دجنبر 2010

14 ماي 2013

الاتفاقية الخاصة 
بالرق،1926

11 ماي 1959تاريخ بدء النفاذ 9 مارس 1927

بروتوكول بتعديل الاتفاقية 
الخاصة بالرق،1953

الامــم  العامــة  الجمعيــة  قبــل  مــن  البروتوكــول  علــى  الموافقــة  تمــت 
أكتوبــر 1953. )الثامــن( 2 في 23  بالقــرار794   المتحــدة  

تاريخ بدء النفاذ 7 دجنبر 1953

11 ماي 1959 

قرار الاعتماد وتاريخ دخولها حيز النفاذالاتفاقيات
تاريخ مصادقة المملكة 
المغربية أو تاريخ النشر 

بالجريدة الرسمية

الاتفاقية التكميلية لإبطال 
الرق وتجارة الرقيق والأعراف 

والممارسات الشبيهة 
بالرق،1956 

للمفوضــن  المتحــدة  الأمــم  مؤتمــر  قبــل  مــن  الاتفاقيــة  اعتمــدت 
بشــأن الاتفاقيــة التكميليــة لإبطــال الــرق وتجــارة الرقيــق والأعــراف 
)الحــادي   608 بالقــرار  عمــا  بالــرق.  الشــبيهة  والممارســات 
الاقتصــادي  للمجلــس   1956 أبريــل   30 في   1 والعشــرون( 

المتحــدة للأمــم  التابــع  والاجتماعــي 
تاريخ بدء النفاذ 1957

11 ماي 1959

اتفاقية حظر الاتجار بالبشر 
واستغلال دعارة الغير، 

1950

تمــت الموافقــة علــى الاتفاقيــة مــن قبــل الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 
في القرار 317IV))2 من 2 ديسمبر 1949

17 غشت 1973

بروتوكول منع الاتجار 
بالأشخاص وبخاصة النساء 
والأطفال وقمعه والمعاقبة 

عليه المكمل لاتفاقية الامم 
المتحدة لمكافحة الجريمة 

المنظمة عبر الوطنية، 
2000

اعتمــد وعــرض للتوقيــع والتصديــق والانضمــام بموجــب قــرار الجمعيــة 
العامــة للأمــم المتحــدة 25 الــدورة الخامســة والخمســون المــؤرخ في 

15 نونــر2000

25 أبريل 2011

الاتفاقية الخاصة بوضع 
اللاجئين، 1951 

اعتمدهــا مؤتمــر الأمــم المتحــدة للمفوضــن المعــي بوضــع اللاجئــن 
وعديمــي الجنســية، الــذي عقــد في جنيــف في الفــرة مــن 02-25 
 ،V))1 429 بالقــرار يوليــو 1951. وقــد عقــد المؤتمــر عمــا 
اعتمــدت مــن قبــل الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في 14 دجنــرر 

1950
دخلت حيز النفاذ 22 أبريل 1954

7 نونبر 1956

البروتوكول الخاص بوضع 
اللاجئين، 1967

دجنــر  بتاريــخ 16  والعشــرون(2  )الحــادي  قرارهــا 2198   في 
1966، اخــذت الجمعيــة العامــة علمــا بالبروتوكــول وطلبــت إلى 
المذكــورة  الــدول  علــى  البروتوكــول  نــص  يحيــل  العــام “أن  الأمــن 
إلى  الانضمــام  تمكينهــم  بهــدف  وذلــك  منــه  الخامســة  المــادة  في 

“ البروتوكــول 
تاريخ بدء النفاذ 4 أكتوبر 1967

20 أبريل 1971
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ثانيا: الحق في العمل في اتفاقيات منظمة العمل:

النشر بالجريدة الاتفاقيات
تاريخ مصادقة ملاحظاتالرسمية 

المملكة المغربية

الاتفاقية رقم 2 : اتفاقية منظمة العمل الدولية 
بشأن البطالة، 1919

142487 اكتوبر 1960
24/6/60

الاتفاقية رقم 4:   اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن عمل المرأة ليلًا، 1919

132363 يونيو 1956
07/02/58

الاتفاقية رقم 11:   اتفاقية منظمة العمل الدولية 
بشأن حق التجمع )الزراعة(، 1921

202363 مايو 1957
07/02/58

الاتفاقية رقم 12:اتفاقية منظمة العمل الدولية 
بشأن التعويض عن حوادث العمل )الزراعة(، 

1921

202363 سبتمبر 1956
07/02/58

الاتفاقية رقم 13:اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن استخدام الرصاص الأبيض )في 

الطلاء(، 1921

132363 يونيو 1956
07/02/58

الاتفاقية رقم 14 :اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن الراحة الأسبوعية )الصناعة(، 

1921

202363 سبتمبر 1956
07/02/58

الاتفاقية رقم 17: اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن منظمة العمل الدولية بشأن 

التعويض عن حوادث العمل، 1925

202363 سبتمبر 1956
07/02/58

الاتفاقية رقم 18:   اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن الأمراض المهنية، 1925

202363 سبتمبر 1956
07/02/58

الاتفاقية رقم 19:اتفاقية منظمة العمل الدولية 
بشأن المساواة في المعاملة )التعويض عن 

حوادث العمل(، 1925

132363 يونيو 1956
07/02/58

النشر بالجريدة الاتفاقيات
تاريخ مصادقة ملاحظاتالرسمية 

المملكة المغربية

الاتفاقية رقم 22:اتفاقية منظمة العمل الدولية 
بشأن عقود استخدام البحارة، 1926

الاتفاقيــة 14 مارس 1958 هــذه  ســحب  تم 
ســبتمبر   10 بتاريــخ  تلقائيــا 
2013 بواســطة اتفاقيــة العمــل 

 2006 لســنة  البحــري 

2377
16/5/58

الاتفاقية رقم 26:اتفاقية منظمة العمل الدولية 
بشأن طرائق تحديد المستويات الدنيا للأجور، 

1928

142377 مارس 1958
16/5/58

الاتفاقية رقم 27:اتفاقية منظمة العمل الدولية 
بشأن إثبات الوزن على الأحمال الكبيرة 

المنقولة بالسفن، 1929

202363  سبتمبر 1956
07/2/58

الاتفاقية رقم 29:اتفاقية منظمة العمل الدولية 
بشأن العمل الجبري، 1930

مــن 20 مايو 1957 الاتفاقيــة  هــذه  تعتــر 
الأساســية  الثمــان  الاتفاقيــات 
العمــل  في  الانســان  لحقــوق 
بتصنيــف  مجلــس إدارة مكتــب 

الــدولي العمــل 

2363
07/2/58

الاتفاقية رقم 30: اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن ساعات العمل )التجارة 

والمكاتب(، 1930

223293 يوليو 1974
10/12/75

الاتفاقية رقم 41:   اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن منظمة العمل الدولية بشأن 

العمل ليلا )المرأة( )مراجعة(، 1934

132363 يونيو 1956
07/2/58

الاتفاقية رقم 42:اتفاقية منظمة العمل الدولية 
بشأن تعويض إصابات العمل )الأمراض 

المهنية( )مراجعة(، 1934

202363 مايو 1957
07/2/58

الاتفاقية رقم 45:   اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن العمل تحت سطح الأرض 

)المرأة(، 1935

202363 سبتمبر 1956
07/2/58
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النشر بالجريدة الاتفاقيات
تاريخ مصادقة ملاحظاتالرسمية 

المملكة المغربية

الاتفاقية رقم 52   اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن الإجازات مدفوعة الأجر، 

1936

202363 سبتمبر 1956
07/2/58

الاتفاقية رقم 55:اتفاقية منظمة العمل الدولية 
بشأن التزامات صاحب السفينة )في حالة 

مرض أو إصابة البحارة(، 1936

الاتفاقيــة 14 مارس 1958 هــذه  ســحب  تم 
ســبتمبر   10 بتاريــخ  تلقائيــا 
اتفاقيــة  بواســطة     2013
العمــل البحــري لســنة 2006 

2377
16/5/58

الاتفاقية رقم 65:اتفاقية منظمة العمل الدولية 
بشأن العقوبات الجزائية )العمال الوطنيون(، 

1939

272622 مارس 1963
25/1/63

الاتفاقية رقم 80:اتفاقية منظمة العمل الدولية 
بشأن مراجعة المواد الختامية، 1946

202363 مايو 1957
07/2/58

الاتفاقية رقم 81:اتفاقية منظمة العمل الدولية 
بشأن تفتيش العمل، 1947 )وبروتوكول عام 

)1995

14377 مارس 1958
16/5/58

الاتفاقية رقم 94:   اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن شروط العمل )العقود العامة(، 

1949

202363 سبتمبر 1956
07/2/58

الاتفاقية رقم 98:   اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن حق التنظيم والمفاوضة 

الجماعية، 1949

مــن 20 مايو 1957 الاتفاقيــة  هــذه  تعتــر 
الأساســية  الثمــان  الاتفاقيــات 
العمــل  في  الانســان  لحقــوق 
بتصنيــف  مجلــس إدارة مكتــب 

الــدولي العمــل 

2363
07/2/58

الاتفاقية رقم 99:اتفاقية منظمة العمل الدولية 
بشأن طرائق تحديد المستويات الدنيا للأجور 

)الزراعة(، 1951

142487 اكتوبر 1960
24/6/60

النشر بالجريدة الاتفاقيات
تاريخ مصادقة ملاحظاتالرسمية 

المملكة المغربية

الاتفاقية رقم 100:   اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن المساواة في الأجور، 1951

مــن 11 مايو 1979 الاتفاقيــة  هــذه  تعتــر 
الأساســية  الثمــان  الاتفاقيــات 
العمــل  في  الانســان  لحقــوق 
بتصنيــف  مجلــس إدارة مكتــب 

الــدولي العمــل 

3539
27/8/80

الاتفاقية رقم 101:اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن الإجازات مدفوعة الأجر 

)الزراعة(، 1952

142487 أكتوبر 1960
24/6/60

الاتفاقية رقم 102:اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن الضمان الاجتماعي )المعايير 

الدنيا(، 1952

6140
4/4/2013

الاتفاقية رقم 104:اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن إلغاء العقوبات الجزائية )العمال 

الوطنيون(، 1955

272622 مارس 1963
25/1/63

الاتفاقية رقم 105:   اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن إلغاء العمل الجبري، 1957

مــن 01 دجنبر 1966 الاتفاقيــة  هــذه  تعتــر 
الأساســية  الثمــان  الاتفاقيــات 
العمــل  في  الانســان  لحقــوق 
بتصنيــف  مجلــس إدارة مكتــب 

الــدولي العمــل 

2818
2/11/66

الاتفاقية رقم 106:   اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن الراحة الأسبوعية )التجارة 

والمكاتب(، 1957

223293 يوليو 1974
10/12/75

الاتفاقية رقم 108:اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن وثائق هوية البحارة، 1958

155222 أكتوبر 2001
17/6/2004
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النشر بالجريدة الاتفاقيات
تاريخ مصادقة ملاحظاتالرسمية 

المملكة المغربية

الاتفاقية رقم 111:اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن التمييز )في الاستخدام 

والمهنة(، 1958

مــن 27 مارس 1963 الاتفاقيــة  هــذه  تعتــر 
الأساســية  الثمــان  الاتفاقيــات 
العمــل  في  الانســان  لحقــوق 
بتصنيــف  مجلــس إدارة مكتــب 

الــدولي العمــل 

2622
25/1/63

الاتفاقية رقم 116:اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن مراجعة المواد الختامية، 1961

142594 نونبر 1962
13/7/62

الاتفاقية رقم 119:اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن الوقاية من الآلات، 1963

223293 يوليو 1974
10/12/75

الاتفاقية رقم 122: اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن سياسة العمالة، 1964

113507 مايو 1979
16/1/80

الاتفاقية رقم 129:اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن تفتيش العمل )الزراعة(، 1969

113511 مايو 1979
13/2/80

الاتفاقية رقم 131:اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن تحديد المستويات الدنيا 

للأجور، 1970

166237 مايو 2013
10/3/2014

الاتفاقية رقم 135:   اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن ممثلي العمال، 1971

55188 أبريل 2002
19/2/2004

الاتفاقية رقم 136:   اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن البنزين، 1971

223293 يوليو 1974
10/12/75

الاتفاقية رقم 138:اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن الحد الأدنى للسن، 1973

مــن 6 يناير 2000 الاتفاقيــة  هــذه  تعتــر 
الأساســية  الثمــان  الاتفاقيــات 
العمــل  في  الانســان  لحقــوق 
بتصنيــف  مجلــس إدارة مكتــب 

الــدولي العمــل 

4818
20/7/00

النشر بالجريدة الاتفاقيات
تاريخ مصادقة ملاحظاتالرسمية 

المملكة المغربية

الاتفاقية رقم 141:   اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن منظمات العمال الريفيين، 1975

6140
4/4/2013

الاتفاقية رقم 144:اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن المشاورات الثلاثية )معايير 

العمل الدولية(، 1976

166237 مايو 2013
10/3/2014

الاتفاقية رقم 145:   اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن استمرار الاستخدام )عمال 

البحر(، 1976

الاتفاقيــة 07 مارس 1980 هــذه  ســحب  تم 
ســبتمبر   10 بتاريــخ  تلقائيــا 
2013 بواســطة اتفاقيــة العمــل 

 2006 لســنة  البحــري 

3590
19/8/81

الاتفاقية رقم 146:اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن الإجازات السنوية مدفوعة الأجر 

)البحارة(، 1976

الاتفاقيــة 10 يوليو 1980 هــذه  ســحب  تم 
ســبتمبر   10 بتاريــخ  تلقائيــا 
2013 بواســطة اتفاقيــة العمــل 

 2006 لســنة  البحــري 

3590
19/8/81

الاتفاقية رقم 147:   اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن الملاحة التجارية )المعايير 

الدنيا(، 1976 برتوكول عام 1996 لاتفاقية 
الملاحة التجارية )المعايير الدنيا(، 1976

الاتفاقيــة 15 يونيو 1981 هــذه  ســحب  تم 
ســبتمبر   10 بتاريــخ  تلقائيــا 
اتفاقيــة   بواســطة     2013
العمــل البحــري لســنة 2006 

3725
21/3/82

الاتفاقية رقم 150:اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن إدارة العمل، 1978

035982 أبريل 2009
29/9/2011

الاتفاقية رقم 151:اتفاقية منظمة العمل الدولية 
بشأن علاقات العمل في الخدمة العامة، 1978

046336 يونيو 2013
19/2/2015

الاتفاقية رقم 154:اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن المفاوضة الجماعية، 1981

035978 أبريل 2009
15/9/2011

الاتفاقية رقم 158:   اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن إنهاء الاستخدام، 1982

076062 أكتوبر 1993
5/7/2012
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النشر بالجريدة الاتفاقيات
تاريخ مصادقة ملاحظاتالرسمية 

المملكة المغربية

الاتفاقية رقم 162:   اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن الحرير الصخري )الاسبستوس(، 

1986

126100 أبريل 2011
15/11/2012

الاتفاقية رقم 163:اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن رعاية البحارة، 1987

الاتفاقيــة 10 سبتمبر 2012 هــذه  ســحب  تم 
ســبتمبر   10 بتاريــخ  تلقائيــا 
اتفاقيــة  بواســطة     2013
العمــل البحــري لســنة 2006  

6228
6/2/2014

الاتفاقية رقم 164:   اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن الحماية الصحية والرعاية الطبية 

للبحارة، 1987

الاتفاقيــة 10 سبتمبر 2012 هــذه  ســحب  تم 
ســبتمبر   10 بتاريــخ  تلقائيــا 
اتفاقيــة   بواســطة     2013
العمــل البحــري لســنة 2006  

6228
6/2/2014

الاتفاقية رقم 166:اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن إعادة البحارة إلى أوطانهم 

)مراجعة(، 1987

الاتفاقيــة 10 سبتمبر 2012 هــذه  ســحب  تم 
ســبتمبر   10 بتاريــخ  تلقائيــا 
اتفاقيــة  بواســطة     2013
العمــل البحــري لســنة 2006  

6228
6/2/2014

الاتفاقية رقم 176:اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن السلامة والصحة في المناجم، 

1995 بروتوكول عام 1995 لاتفاقية تفتيش 
العمل، 1947

046336 يونيو 2013
19/2/2015

الاتفاقية رقم 178:اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن تفتيش العمل )البحارة(،1996

الاتفاقيــة 01 دجنبر 2000 هــذه  ســحب  تم 
ســبتمبر   10 بتاريــخ  تلقائيــا 
2013 بواســطة اتفاقيــة العمــل 

 2006 لســنة  البحــري 

5170
18/12/2003

الاتفاقية رقم 179:اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن تعيين وتوظيف البحارة، 1996

الاتفاقيــة 01 دجنبر 2000 هــذه  ســحب  تم 
ســبتمبر   10 بتاريــخ  تلقائيــا 
اتفاقيــة     بواســطة   2013
العمــل البحــري لســنة 2006  

5188
19/2/2004

النشر بالجريدة الاتفاقيات
تاريخ مصادقة ملاحظاتالرسمية 

المملكة المغربية

الاتفاقية رقم 180:   اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن ساعات عمل البحارة وتزويد 

السفن بالأطقم، 1996

الاتفاقيــة 01 دجنبر 2000 هــذه  ســحب  تم 
ســبتمبر   10 بتاريــخ  تلقائيــا 
2013 بواســطة اتفاقيــة العمــل 

  2006 لســنة  البحــري 

5170
18/12/2003

الاتفاقية رقم 181:اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن وكالات الاستخدام الخاصة، 

1997

104878 مايو 1999
2001/03/01

الاتفاقية رقم 182:اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن أسوا أشكال عمل الأطفال، 

1999

مــن 26 يناير 2001 الاتفاقيــة  هــذه  تعتــر 
الأساســية  الثمــان  الاتفاقيــات 
العمــل  في  الانســان  لحقــوق 
بتصنيــف  مجلــس إدارة مكتــب 

الــدولي العمــل 

5166
4/12/2003

الاتفاقية رقم 183:اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة 

)مراجعة(، 2000

136098 أبريل 2011
8/11/2012

الاتفاقية رقم 186:اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن العمل البحري، 2006

6322
1/1/2015

الاتفاقية رقم 187:اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن الإطار الترويجي للسلامة 

والصحة المهنيتين، 2006

6166
4/7/2013

الاتفاقية رقم 188:اتفاقية منظمة العمل 
الدولية بشأن العمل في قطاع صيد الأسماك، 

2007

الاتفاقيــة 16 مايو 2013 هــذه  ســحب  تم 
ســبتمبر   10 بتاريــخ  تلقائيــا 
2013 بواســطة اتفاقيــة العمــل 

 2006 لســنة  البحــري 

6245
7/4/2014

10 سبتمبر 2012اتفاقية العمل البحري لسنة 2006  

صادقــت المملكــة المغربيــة علــى ســبع اتفاقيــات أساســية مــن أصــل ثمــان باســتثناء الاتفاقيــة رقــم 87 المتعلقــة بالحريــة النقابيــة وحمايــة 
حــق التنظيــم النقابــي لســنة 1948.
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ثالثا: الحق في العمل في اتفاقيات العمل العربية:

تاريخ التصديقسنة الاعتمادالموضوعرقم الاتفاقية

19661968مستويات العمل1

19671995تنقل الأيدي العاملة2

19791992المفاوضة الجماعية11

حق العامل العربي في التأمينات الاجتماعية 14
عنــد تنقلــه للعمــل في أحــد الأقطــار العربية

19811992

20 غشــت 2013 التســجيل 15 يناير 1996عمل الإحداث18
2014

20 غشــت 2013 التســجيل 15 يناير 1998تفتيش العمل19
2014
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ملخص الدراسة:

تهــدف هــذه الدراســة إلى مناقشــة وتحليــل الإشــكالية الــي ترتبــط بالحاجــة إلى فهــم الســيدات والســادة القضــاة لمــادة قانــون الشــغل في علاقتهــا 
بالالتزامــات الدوليــة والوطنيــة في مجــال حقــوق الإنســان، وإدمــاج مبــادئ حقــوق الإنســان في المنهــاج التدريــي للمعهــد العــالي للقضــاء مــن 
خــال نمــوذج تطبيقــي يرتكــز علــى الحقــوق المرتبطــة بمجــال الشــغل، عــن طريــق الجمــع بــن مقاربــة المــادة المســتقلة في تدريــس حقــوق الإنســان 
والتدريــب عليهــا، وبــن المقاربــة المندمجــة مــن خــال اســتحضار بعُــد وروح حقــوق الإنســان في مختلــف المــواد الدراســية بواســطة نمــوذج تطبيقــي 
يتعــرض بالتوضيــح والتعليــق والتفســر والدراســة لواقــع ممارســة مبــادئ حقــوق الانســان في عــالم الشــغل. بالإضافــة إلى الاشــتغال علــى موضــوع 
حقــوق الإنســان مــن خــال الجمــع بــن تقــديم المــادة المعرفيــة وإجــراء تماريــن وتطبيقــات تســتحضر قيــم حقــوق الإنســان في علاقتهــا بمجــال الشــغل 

والتدريــب علــى صياغــة أحــكام قضائيــة تســتحضر أبعــاد حقــوق الانســان.
وتتنــاول الدراســة بالبحــث والشــرح والتعليــق مــادة قانــون الشــغل المغــربي في ضــوء المعايــر الدوليــة لمنظمــة العمــل الدوليــة والاتفاقيــات الدوليــة في 
مجال حقوق الإنســان والتشــريعات الوطنية من جهة، وفي تطبيقاتها على فئات المرأة والطفل والأشــخاص ذوي الإعاقات والمهاجرين واللاجئين 
مــن جهــة ثانيــة، مــن خــال ربــط القيــم الــي تقــوم عليهــا منظومــة حقــوق الإنســان وهــي: الحــق في الحيــاة والحريــة والكرامــة والمســاواة والعــدل والأمــن 

والســلم والتســامح والتضامــن والملكيــة بواقــع ممارســة هــذه القيــم علــى أرض الواقــع في مجــال الشــغل.


